




الـمشرف العام
العقيد د./ جاسم محمدالخميس العبيدلي

مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية

نائب الـمشرف العام
الرائد د./ خليفــة أحمـد بوهاشــم السيــد

مساعد مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية

رئيس التحرير
أ.د./ عــادل يحيـى قرنـي علــي

مدير التحرير
النقيب/ محمد راشد الدوسري

رئيس قسم الإصدارات العلمية بمركز البحوث والدراسات الأمنية

هيئة التحرير
أ.د./ عمــــرو إبراهيــــــم الوقـــــــاد
أ.د./ مخلـــد ارخيــــص الطراونـــة
أ.د./ خالـــــد محمـــــــد الحلبــــــي
أ.د./ أنــاس عبدالعزيز الـمشيشـي
د./ عبد الناصر عباس عبد الهادي
د./ عبدالرؤوف بــن هــادي اللومــي
د./ عبدالصمــد عبدالعزيـز سكـــر

سكرتارية التحرير
م./ محمـد محمـود الكــوار
كمـال الديـن حسـن الإمــام

التصميم والإخراج الفني
محمـــــد عمـــــر شحــــــرور

الترجمة
جمــال محمـــد الشرفــــي

التدقيق اللغوي
د. مصطفـــــــى أصــــــــلان
محمد سميــر الجيلانــــي

الطباعة
مطابع الشرطة - دولة قطر

للـتـواصـل 
هاتف: 2356049 974+     

pcjlss@moi.gov.qa :بريد إلكتروني

مجلة علمية دورية محكمة نصف سنوية تصدر عن 
مركز البحوث والدراسات الأمنيـة - أكاديمية الشرطة

ISSN 2789-1518

الـمجلد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5, No.1 - January 2025

محتويات العدد

كلـمــة العــدد

شروط و أخلاقيات النشر بالـمجلة

الحماية الـمدنية للمستهلك في ضوء أحكام القانون القطري رقم )8( 
لسنة 2008 بشأن حماية الـمستهلك: دراسة مقارنة

دانة عتيق الكواري
باحث قانوني – وزارة التجارة والصناعة. دولة قطر

البحوث والدراسات
البحوث والدراسات باللغة العربية

Researches & Studies In English

5

3

Innovative Approaches to Sustainable Progress: Strategy of Corporate 
Social Responsibility in Qatar’s Public Sector

PhD. Hussam Al Halbusi
Assistant Professor - Management Department, Ahmed Bin Mohammed Military College

Aspects of Protection and Respect for Human Rights During FIFA 
World Cup Qatar 2022

First Lieutenant. Hamad Khalid Almalki
Dept. Scientific Publications - Centre for Security research and Studies - Police Academy, State of Qatar

حراسة الشيء اللامادي الذكي )دراسة مقارنة(
الدكتور/ أحمد بلحاج جراد

11أستاذ القانون المدني المشارك بكلية الشرطة - أكاديمية الشرطة- دولة قطر

مدى ورود الصورية على الأحكام القضائية التصالحية:  دراسة تحليلية نقدية 
لحكم محكمة التمييز القطرية  رقم 624/2023 الصادر في 02/08/2023

الأستاذ الدكتور/ أحمد سيد أحمد محمود     الدكتور/ طارق جمعه السيد راشد     
85أستاذ قانـون المرافعات بكليـة القانون - جامعــة قطر              أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون - جامعة قطر

مكافحة تمويل صناعة الإرهاب: دور السلطات والمجتمع المدني  
الدكتور/ عبد الرحيم فراشة

أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  - أستاذ التعليم العالـي بجامعــة الحسـن الثانــي - المغرب

 العوامل المؤثرة على نقل أثر التدريب في المنظمات الأمنية  
الدكتور/ ثامر محمد محارمه

خبير تدريب وتطوير – معهد الإدارة العامة. دولة قطر

111

143

177

Terms and Ethics of Publication

205

233

I-VIII



مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة2
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

الهيئة الاستشارية

سعادة اللواء الدكتور 
عبـداللـه يـوسـف الـمــال
المستشـار القانوني لسعادة وزير الداخلية 

المشرف العام على أكاديمية الشرطة

سعادة السيد 
سلطان بن عبدالله السويدي

اللواء الدكتور 
ناصر بن سعيد آل فهيد الهاجري

مستشار رئيس جهاز أمن الدولة 
نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

العميد
عبدالرحمن ماجد آل شاهين السليطي

رئيس أكاديمية الشرطة 
وزارة الداخلية

الدكتور 
إبراهيم عبد الله الأنصاري

عميـد كليـة الشريعـة والدراسـات الإسلامـيـة 
جامعـة قطـر

الدكتور 
طلال عبـداللـه العمادي

عميـد كليـة القانون 
جامعـة قطـر

المقدم الدكتور
جاسم خالد جاسم الحمر

مساعد مدير عام الاتصالات ونظم المعلومات
وزارة الداخلية



مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

3 المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

بفضـل اللـه وتوفيقـه، يسـتمر إصـدار »مجلـة الدراسـات القانونيـة والأمنيـة« بانتظـام؛ لتثبـت 
حضورهـا فـي ميـدان البحـث العلمـي علـى المسـتوى الأمنـي والقانونـي؛ بوصفهـا مجلـة علميـة 
هـذه  تأتـي  كمـا  مجالهـا،  فـي  متميـزًًا  وأكاديميًّ�ًـا  علميًّ�ًـا  محتـوىًً  تقـدم  ومُُحََكََّمـة،  ومتخصصـة 
البحـوث  ونشـر  الجـاد،  العلمـي  البحـث  تعزيـز  فـي  برسـالتها  المجلـة  مـن  التزامًًـا  الاسـتمرارية 
والدراسـات الرصينـة، التـي تسـهم فـي تطويـر المعرفـة القانونيـة والأمنية، وفـي مواكبة التحديات 

المسـتجدة فـي هـذه المجـالات المهمـة.

إنََّ التحـولات المتسـارعة التـي يشـهدها عالمنـا اليـوم - مـن التطـورات التكنولوجية المتسـارعة 
ا للأنظمـة القانونيـة والأمنيـة،  إلـى التغيـرات السياسـية والاجتماعيـة- تتطلَّـَب تطويـرًًا مسـتمرًّ�ّ
ممََّـا يُحََُتِِّـمُُ علينـا جميعًًـا - ولا سـيََّما الباحثيـن والمتخصصيـن- بـذل المزيـد مـن الجهـد والتفكيـر 

النقـدي؛ للوقـوف علـى هـذه التحديـات وإيجـاد الحلـول المناسـبة لهـا.

ومـع صـدور هـذا العـدد مـن المجلـة، فإنََّنـا نحتفـل بمـرور خمسـة أعـوام علـى انـطلاق مسـيرتنا 
العلميـة فيهـا، وهـي الأعـوام التـي شـهدت إنجـازات متتاليـة فـي مجـال البحـث العلمـي القانونـي 
والأمني، فبفضل الجهود المبذولة من قبل قسـم الإصدارات العلمية بمركز البحوث والدراسـات 
تثبـت جدارتهـا فـي  المجلـة أن  المجلـة، اسـتطاعت  الشـرطة وهيئـة تحريـر  بأكاديميـة  الأمنيـة 
مجـال النشـر العلمـي؛ مـن خلال تطبيـق معاييـر التحكيـم الموضوعية والشـفافة، واختيار البحوث 
والدراسـات التـي تلبـي أعلـى المعاييـر العلميـة، وقـد أسـهم ذلـك فـي ترسـيخ مكانـة المجلـة كمنصة 
علمية متخصصة تحظى باهتمام واسع من الباحثين والمختصين في المجالَيَْنْ القانوني والأمني.

وتتطلـع هيئـة تحريـر المجلـة إلـى أن يجـد القُُـرََّاء الكـرام - مـن الباحثيـن والمتخصصيـن- فـي 
هـذا العـدد مجموعـة مـن البحـوث والدراسـات التـي تُثُـري أفكارهم وتفتح آفاقًًا جديـدة لتأملاتهم 
العلميـة، بمـا يسـهم فـي تعزيـز مسـيرتهم البحثيـة، ودعـم قواعد البحث العلمي الراسـخة، وإرسـاء 
بإضافـة بحوثهـم  المجلـة؛  فـي تطويـر محتـوى  الإسـهام  إلـى  تدعوهـم  كمـا  مبادئـه الأخلاقيـة. 
ودراسـاتهم القََيِِّــمة، التـي ستسـهم فـي تعزيـز مكانتهـا كمرجـع علمـي متجـدد يلبـي احتياجـات 
المتخصصيـن فـي مجالَـَيْْ القانـون والأمـن، ويواكـب تطـورات العلـوم فـي هـذه المياديـن الحيويـة.

كلمة العدد



إنََّ هـذا العـدد مـن المجلـة يسـتهدف إلقـاء الضـوء علـى عـدد مـن القضايا المعاصـرة التي تمثل 
محـور اهتمـام الباحثيـن والمتخصصيـن فـي مجالَـَيْْ القانـون والأمن؛ بتنـاول مجموعة من البحوث 
والدراسـات المتعمقـة، ففـي المجـال القانونـي جـاءت بحـوث: حراسـة الشـيء اللامـادي الذكـي 
)دراسـة مقارنـة(، والحمايـة المدنيـة للمسـتهلك فـي ضـوء أحـكام القانـون القطـري رقـم 8 لسـنة 
 Aspects of Protection« :2008 بشـأن حمايـة المسـتهلك، وبحـث باللغـة الإنجليزيـة عنوانـه
 ،»and Respect for Human Rights During FIFA World Cup Qatar 2022
إضافـةًً لدراسـة تحليليـة نقديـة لحكـم محكمـة التمييـز القطريـة رقـم 2023/624 الصـادر فـي 
2023/08/02؛ بشـأن مـدى ورود الصوريـة علـى الأحـكام القضائيـة التصالحيـة. وفـي المجـال 
الأمنـي جـاءت بحـوث: مكافحـة تمويـل صناعـة الإرهـاب ودور السـلطات والمجتمـع المدنـي فـي 
ذلـك، والعوامـل المؤثـرة علـى نقـل أثـر التدريـب فـي المنظمـات الأمنيـة، وبحـث باللغـة الإنجليزيـة 
 Innovative Approaches to Sustainable Progress: Strategic of« عنوانـه: 

.»Corporate Social Responsibility in Qatar’s Public Sector

وبمناسـبة صـدور هـذا العـدد، تـودُُّ هيئـة تحريـر المجلـة أن تعبـر عـن تقديرهـا العميـق للجهـود 
المبذولـة كافََّـة، التـي دََأَبََـَتْْ علـى إعـداد المجلـة حتـى إصـدار هـذا العـدد منهـا، ولا سـيََّما قسـم 
بأكاديميـة  العامـة  العلاقـات  البحـوث والدراسـات الأمنيـة، ووحـدة  العلميـة بمركـز  الإصـدارات 
الشـرطة، وإدارة العلاقـات العامـة بـوزارة الداخليـة، ومطابـع الشـرطة. كمـا تتطلـع إلـى اسـتمرار 
هـذه الجهـود المتواصلـة؛ لدعـم ركيـزة البحـث العلمي بِِـشِِـقََّـيْـْـهِِ الأمنـي والقانوني، وإثـراء المعرفة 
العالـم  هـذا  فـي  المسـتجدة  والتحديـات  المتنوعـة  التطـورات  يواكـب  بمـا  والأمنيـة،  القانونيـة 

المتسـارع.
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أولًاً: شروط النشر بالمجلة
وفقًًا  والفرنسيَّّة  والإنجليزيَّّة  العربيَّّة  باللغات  والدراسات  البحوث  بنشر  المجلة  ترحب 

للقواعد والضوابط الآتية:

أالّا يكون البحث المقدم للّنَّشر قد سبق نشره بأية وسيلة نشر، وأالّا يتم تقديمه لأيََّة جهة نشر  	)1
أخرى أثناء فترة تحكيمه، ويتعهد الباحث بذلك خطيًّ�ّا.

أن يتسم البحث بالحداثة، والمنهجّيَّة العلمّيَّة، مع سلامة اللُّغُة، والمقارنة بالقانون القطرّيّ  	)2
كّلَّما كان ذلك ممكنًًا.

الدِِّراسة )40( صفحة. ورغم ذلك يجوز لهيئة تحرير  أو  البحث  أالّا يتجاوز عدد صفحات  	)3
رط إذا كانت طبيعة موضوع البحث أو  المجّلَّة- بصفة استثنائّيَّة- أن تتجاوز عن هذا الّشَّ

الدِِّراسة تقتضي ذلك.

أن يرسل الباحث سيرته الذاتّيَّة الحديثة على أن تتضمن درجته العلمّيَّة. 	)4

تكون الأولوّيَّة في النشر للبحوث والدِِّراسات القانونّيَّة والأمنّيَّة المقبولة للنشر بحسب أسبقّيَّة  	)5
ورود تقارير المحكمين بصلاحيتها للنشر.

مقتضيات  أو  بالمجّلَّة،  الّنَّشر  لقواعد  مخالفة  دراسة  أو  بحث  أي  استبعاد  التحرير  لهيئة  	)6
ة. المصلحة العاّمَّ

يخضع ترتيب البحوث والدراسات المقبولة للنشر في أعداد المجلة لاعتبارات الملاءمة التي  	)7
تقدرها هيئة التحرير. 

المجّلَّة،  رأي  تمثل  ولا  آراء أصحابها  المجّلَّة عن  في  تنشر  التي  والدِِّراسات  البحوث  تعبر  	)8
ويتحمل صاحب البحث أو الدِِّراسة المسؤولّيَّة القانونّيَّة عن ذلك.

لا ترد البحوث أو الدِِّراسات المرسلة للمجلة إلى أصحابها، سواءًً قبلت للّنَّشر في المجّلَّة أم  	)9
لم تقبل.
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ثانياًً: أخلاقيات النشر:
تتبنى المجلة معايير أخلاقيات البحث والنشر العلمي، وفي ضوء هذه المعايير يتعين:

 1( أالّا يكون البحث المقدم للّنَّشر قد سبق نشره بأية وسيلة نشر، وأالّا يتم تقديمه لأيََّة جهة
   نشر أخرى أثناء فترة تحكيمه، ويتعهد الباحث بذلك خطيًّ�ّا.

ها  2( أالّا يكون البحث أو الدِِّراسة جءًًزا من رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه سبق أن أعّدَّ
أو أي عمل آخر منشور حفاظًًا على حقوق له نشره،  كتاب سبق  أو جءًًزا من  الباحث،      

    الملكّيَّة الفكرّيَّة.

الّتَّوثيق    وقواعد  الّتَّقسيم،  منهجّيَّة  حيث  من  وأصوله  العلمي  البحث  بقواعد  الالتزام   )3 
      المرجعي، والأمانة العلمّيَّة، وأن يتضمن البحث خاتمة تشتمل على خلاصة البحث ونتائجه   

    والّتَّوصيات المقترحة، وأن يكون مصحوبًًا بقائمة المراجع التي اعتمد عليها الباحث.

 4( يعد تقديم البحث للنشر في المجلة موافقة ضمنية على السماح للمجلة بإتاحة البحث في
    أي شكل وفي أي قاعدة بيانات أو مستودع رقمي دون الرجوع للباحث.

 5( إذا تعدد الباحثون في بحث واحد أو دراسة واحدة، وجب تحديد نطاق وطبيعة الإسهامات
    الفردّيَّة لكل منهم. ويجب أن يكون لكل باحث يثبت اسمه على البحث أو الدِِّراسة إسهام   
    فكرّيّ معتبر في البحث أو الدِِّراسة. ولا يعد مجرد التمويل، أو تجميع البيانات، معايير

   كافية لتثبيت حّقّ أّيّ شخص في الّتَّأليف.

 6( يجب الإفصاح عن أّيّ تعارض مصالح محتمل بين شخصّيَّة الباحث وأّيّة جهة علمّيَّة أو
     بحثيََّة يّتّبعها الباحث، أو لها حّقّ تبعّيّ على البحث أو الدِِّراسة. كما يتعّيّن الإفصاح عن أّيّة
     علاقة شخصّيَّة أو مالّيَّة بين الباحث وأي شخص أو منظمة، من شأنها أن تؤثر على تفسير    
     الباحث لنتائج بحثه أو دراسته. ويتّمّ توثيق ذلك كتابة عند تقديم البحث أو الدِِّراسة للّنّشر

    بالمجّلَّة.

 7( يجب على الباحث ذكر كافة مصادر تمويل البحث أو الدِِّراسة. وفي حالة وجود مصدر
     للّتَّمويل، يتعّيّن على الباحث الإشارة- بصورة تفصيلّيَّة- إلى اسم الوكالة المموََّلة أو الجهة

    المانحة.

رئيسية     مرحلة  المجلة  في  للنشر  تقدم  التي  والدراسات  البحوث  تحكيم  عملية  تعد   )8 
     من مراحل النشر العلمي، ولذا يتعين على المحكمين- الداخليين والخارجيين- الإلتزام

    بأخلاقيات النشر العلمي ومبادئه.
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 9( تتبع المجلة نهج التحكيم المخفي )المعمي( بحيث لا يعرف المحكم شخصية الباحث كما
    لا يعرف الباحث شخصية المحكم.

 10( يتم اخضاع البحث لبرنامج فحص الاقتباس قبل إرساله للتحكيم، وفي حالة تعدي نسبة %25
     من المرجع الواحد، أو تعدي نسبة 25% من المراجع ككل يتم إرجاع البحث للمؤلف.

 11( يتعين على المحكم النأي بنفسه عن المصالح الشخصية كأن يستخدم معلومات حصل
     عليها من البحث الذي تم تحكيمه لمصلحته الشخصية.

 12( يتعين على المحكم إخطار رئيس التحرير أو مدير التحرير، في حال عدم قبوله أو عدم
     استعداده لتحكيم البحث أو الدراسة، بذلك فور تسلمه، حتى يتسنى إرسال البحث أو

     الدراسة لمحكم آخر في الإطار الزمني المحدد.

 13( يتعين على المحكم الإلتزام بمعايير السرية المتعلقة بعملية التحكيم، والتعامل مع البحوث
      والدراسات محل التحكيم كوثائق سرية، لا يجوز الكشف عنها خلال مرحلة التحكيم، أو  

     مناقشتها مع الآخرين باستثناء رئيس التحرير أو مدير التحرير.

 14( يتعين على المحكم التعبير عن رأيه العلمي فيما يرسل إليه من بحوث ودراسات لأغراض
      التحكيم بنزاهة وموضوعية ووضوح، مع تضمين تقرير التحكيم الحجج الداعمة لما ينتهي

    إليه بشأن صلاحية البحث أو الدراسة للنشر من عدمه.

15( يتعين على المحكم- الداخلي والخارجي- الالتزام بالوقت المخصص لعملية التحكيم.
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البحوث والدراسات
باللغة العربية



" تعبر المواد التي تنشر في المجلة عن آراء أصحابها ولا تعبر
بالضرورة عن رأي المجلة "
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ص الـمُلخَّ
الفلســفي  المســتوى  الإشــكاليات علــى  مــن  العديــد  منــذ ظهــوره  الــذكاء الاصطناعــي  أثــار    
والأخلاقــي ولاســيما القانونــي، وخاصــة فيمــا يتعلــق بطبيعتــه القانونيــة أو بالمســؤولية الناجمــة 
عمــا قــد ينتــج عنــه مــن مضــار تكــون في أغلبهــا غيــر مألوفــة؛ نظــرًًا لما تتمتــع بــه  مــن خصائــص 
تتمثــل بالأســاس في صبغتــه اللاماديــة واســتقلاليته، ورغــم أنــه مــا زال في طــور التطــور المســتمر 
ــا لما تنتجــه  وتختلــف قدراتــه  بحســب درجــة التصميــم، فإنــه مــن الممكــن أن يتخــذ قراراتــه وفقًً
برمجيتــه بصفــة مســتقلة، بمــا يجعلهــا غيــر متوقعــة مــن قبــل مســتعملها ولا يقــدر علــى الســيطرة 
عليهــا، ممــا يحفــز علــى البحــث عــن الأســس الكفيلــة بجبــر الأضــرار الناجمــة عــن فعلــه. وبمــا أنــه 
مــن الصعــب اللجــوء إلــى قواعــد المســؤولية الشــخصية نظــرًًا لأن الــذكاء الاصطناعــي ليــس مــن 
الــذوات المخاطبــة بأحــكام القانــون حاليًًّيًـا، فــإن التســاؤل الــذي يُثُــار هــو: هــل بالإمــكان اللجــوء إلــى 
قواعــد النظريــة العامــة للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء لتطويعهــا وفقًًــا لخصوصيــات هــذه التقنيــة 
المســتحدثة بمــا يســمح باتســاع نطاقهــا، أم أن قواعدهــا تتنافــى مــع خصائــص هــذا الــذكاء بمــا 

يحتــم تدخــل الإرادة التشــريعية علــى المــدى القريــب أو المتوســط لتفــادي الفــراغ؟
    إن معالجــة هــذه الإشــكالية وفقًًــا لمنهــج وصفــي تحليلــي اســتنباطي مقــارن ســوف تســاهم في 
محاولــة إيجــاد أســس نظريــة تقــدم حلــوالًا لمشــاكل قانونيــة مســتحدثة داهمــت المجتمعــات المتطــورة 
ًـا، وهــي علــى وشــك النفــاذ التدريجــي لبقيــة المجتمعــات الناميــة، وتحــض هــذه الأســس  تكنولوجيًًّي
ــة الاجتهــاد في ضبــط  ــة الاضــطلاع بــدوره في مواصل ــى مواصل ق عل فقــه القضــاء المقــارن الخلَّاا
أحــكام المســؤولية الشــيئية لتطويعهــا المتواصــل وفقًًــا للمســتجدات الواقعيــة؛ إذ بالإمــكان التوســع 
ــه ينســحب  ــوارد ضمــن القواعــد العامــة المنظمــة للمســؤولية الشــيئية لجعل في مفهــوم الشــيء ال
أيضًًــا علــى الشــيء اللامــادي الذكــي وفــق توجــه يواصــل التوســع المطــرد في مفهــوم الشــيء درءًًا 
للنظــرة التقليديــة الداعيــة إلــى التضييــق في نطــاق المســؤولية الشــيئية وحصرهــا في الأشــياء 
الماديــة لا غيــر، كمــا أنــه بالإمــكان تطويــع أحــكام حراســة الشــيء وفقًًــا لخصوصيــات الــذكاء 
الاصطناعــي طــالما أنهــا نشــأت وتحــدد نطاقهــا بصفــة متدرجــة مــن وحــي الاجتهــاد القضائــي 
بحســب التطــور التقنــي والصناعــي، ولذلــك فلا مانــع مــن مواصلــة التوجــه نفســه لإعــادة النظــر 
في العناصــر الماديــة للحراســة كلمــا وقــع تطبيقهــا علــى هــذا الــذكاء مــن جهــة، وإحيــاء التفرقــة بين 
حراســة البنيــة وحراســة الاســتعمال مــن جهــة أخــرى، وذلــك بصفــة مؤقتــة ريثمــا ينتشــر اســتعمال 
الــذكاء الاصطناعــي في العديــد مــن المجتمعــات، فيكــون آنــذاك مــن اللازم إفــراده بأحــكام خاصــة 

كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمســؤولية عــن حــوادث المــرور أو عــن الأضــرار النوويــة أو البيئيــة.

الكلمــات المفتاحيــة: المســؤولية الشــيئية – الــذكاء الاصطناعــي – حراســة الشــيء – الشــيء 
اللامــادي.
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ABSTRACT
The custody of the intelligent immaterial thing (A comparative study)
PhD. Ahmad belhadj jrad
Associate professor of civil law- police college - State of Qatar

 Since its inception, artificial intelligence has introduced numerous challenges within 
philosophical, ethical, and particularly legal domains, primarily concerning its legal nature 
and the accountability for harms it may cause. Many of these challenges are unfamiliar due 
to AI’s distinct characteristics, particularly its immaterial nature and degree of autonomy. 
AI remains in continuous development, with its capabilities varying according to its level of 
design, and the fact that AI can independently generate decisions through its programming 
makes its actions unpredictable and difficult for users to control, thus necessitating a search 
for foundational frameworks that could address the need for compensating damages caused 
by AI’s actions. Given the difficulty in applying traditional personal liability rules—since AI 
is not yet governed by conventional legal provisions—questions arise as to whether general 
principles of liability for objects might be adapted to suit AI’s unique attributes, thereby 
expanding the scope of liability. Alternatively, if these rules conflict with the nature of AI, 
legislative intervention in the near or medium term may be required to address this regulatory gap.

A descriptive, analytical, deductive, and comparative approach to this issue may contribute 
to the development of theoretical frameworks aimed at addressing the novel legal challenges 
that AI poses, which are increasingly affecting technologically advanced societies and likely 
to influence developing societies as well. Such an approach could stimulate innovative 
comparative legal scholarship to play a crucial role in evolving liability doctrines to 
accommodate these realities. The concept of "object" within objective liability rules could 
potentially be broadened to include intangible intelligent entities like AI, following a trend of 
expanding liability frameworks beyond strictly material entities. Additionally, the provisions 
governing the "custody of an object" could be adjusted to reflect AI’s specific characteristics. 
Judicial interpretations have historically adapted in line with technical advancements, 
making it feasible to refine the concept of custody by distinguishing between the custody of 
an AI’s structural aspects and the custody of its operational use. This approach may provide 
a temporary regulatory solution until AI becomes widespread, at which point more specific 
legal provisions could be necessary, similar to those developed for traffic accidents, nuclear 
incidents, or environmental harms.                                                                                                              

Keywords: Object liability - Artificial intelligence – Custody of the object - Intangible thing.     
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المقدمة:

    مــا فتئــت الابتــكارات البشــرية تتــوارد منــذ الثــورة الصناعيــة الأولــى التــي بــدأت في أواســط 
القــرن الثامــن عشــر حينمــا اختــرع الإنجليــزي “James WATT” الآلــة البخاريــة ســنة 1769، وصــوالًا 
“Google car” ســنة 2010 في الولايــات المتحــدة  التــي صممتهــا شــركة  إلــى الســيارة الذكيــة 
الأمريكيــة، مبشــرةًً بحقيقــة ظهــور تقنيــة جديــدة مــن المرتقــب أن تحــدث تحــولات جذريــة كبــرى 
علــى العديــد مــن المســتويات خلال القــرن الواحــد والعشــرين)1(، يصطلــح علــى تســميتها » بالــذكاء 
الاصطناعــي«، الــذي يمكــن تعريفــه بأنــه تكنولوجيــا متطــورة تتجلــى في إنتــاج برمجيــات تحكمهــا 
عمليــات خوارزميــة معقــدة قــادرة علــى محــاكاة الــذكاء البشــري علــى مســتوى التخطيــط والتفكيــر 

واتخــاذ القــرارات علــى درجــات مختلفــة مــن الاســتقلالية)2(.
     بــدأت اللبنــات الأولــى لظهــور الــذكاء الاصطناعــي منــذ العشــرية الثالثــة مــن القــرن الماضــي؛ 
مــن خلال التجربــة التــي قــام بهــا العالــم “Alain TURING” للتثبــت مــن مــدى اكتســاب بعــض الآلات 
المتطــورة آنــذاك لنســبة مــن الــذكاء تجعلهــا قــادرة علــى محــاكاة الــذات البشــرية في التفكيــر 
وإيجــاد الحلــول والتجــاوب مــع الظــروف المحيطــة بهــا)3(. ثــم ســرعان مــا تنبــأ في أواســط القــرن 
نفســه عالــم الرياضيــات “John MC CARTHY” بتطــورات رهيبــة في مجــال الــذكاء الاصطناعــي)4(، 

))) حول الثورات الصناعية المتعاقبة وتأثيرها على قواعد المسؤولية المدنية، يراجع:
Donovan MEAR, L’évolution de la responsabilité civile face à l’émergence de l’intelligence artificielle, Mémoire, 
Université Jean MOULIN, Lyon, 3, Institut des assurances de Lyon, 20192020-, p. 6 et s.        

))) وقــع تقديــم العديــد مــن المحــاولات لتعريــف الــذكاء الاصطنــاعي ســواء مــن قبــل الفقــه العربــي أم الأجــنبي، ويمكــن الاطلاع 
عليـهـا ـمـن خلال المراـجـع التالـيـة

محمــد عبــد الحكيــم محمــد أبــو النجــا، دور الاستراتيجيــة الأمنيــة لمواجهــة جرائــم الــذكاء الاصطنــاعي وتكنولوجيــا المعلومــات، 
بحــث مقــدم إلى مؤتمــر الجوانــب القانونيــة والاقتصاديــة للــذكاء الاصطنــاعي وتكنولوجيــا المعلومــات، كليــة الحقــوق، جامعــة 
المنصورة، 22-24-05-2021، ص. 932-941؛ ياسين سعد غالب؛ أساسيات نظم المعلومات الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، 

دار المنــاهج للنشــر والتوزيــع، ط. 1، عمــان، الأردن، 2012، ص 114.
Simon SIMONYAM, Le droit face à l’intelligence artificielle : analyse croisée en droit français et américain, Thèse 
de Doctorat en droit, Université Jean MOULIN, Lyon, 2021, p. 20.                                      

))) حول هذه التجربة، يراجع:
Nour ELKAAKOUR, L’intelligence artificielle et la responsabilité civile délictuelle, Mémoire pour l’obtention du 
diplôme d’études approfondies en droit interne et international des affaires, Faculté de droit et des sciences 
politiques et administratives, Université Libanaise, 2017, p.2.                                     

 بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ســنة Dartmouth 1956 وذلــك مــن خلال إســهاماته العلميــة في النــدوة المنعقــدة في جامعــة (4)
 والمتعلقــة بواقــع علــوم الرياضيــات والتقنيــة، يراجــع: أمينــة عثامنيــة، المفاهيــم الأساســية للــذكاء الاصطنــاعي، دراســة منشــورة
 في كتاب جماعي بعنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي كتوجه حديث لتعزيز تنافسية منظمات الأعمال”، المركز الديمقراطي
.الغربــي للدراســات الاستراتيجيــة والسياســية والاقتصاديــة، بــرلين، ألمانيــا، ط. 1، 2019، ص. 9 ومــا بعدهــا
Flavia REILLE, Les robots autonomes et la responsabilité civile, Mémoire, Master de recherche droit prive 
général, Université Panthéon- Assas, Paris, 2021, n. 5, p.3.                                                                          
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غيــر أن توقعاتــه تأجــل تحققهــا بســبب الركــود الــذي عرفتــه الأبحــاث في مجــال البرمجيــات 
ــا بهــذا الموضــوع آنــذاك - كبريطانيــا  اء عــزوف الــدول الأكثــر اهتمامًً الرقميــة والذكيــة مــن جــَرَّ
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة- عــن تمويلهــا بحجــة أنهــا مكلفــة وغيــر مربحــة ومــن الأجــدى توجيــه 
الاســتثمارات نحــو الأبحــاث العلميــة المنتجــة والممكِِّنــة مــن خلــق الثــروة)5(. لكــن منــذ أربــعين ســنة 
تقريب�ًـا طــرأ تغييــر جــذري في هــذا الموقــف لــدى أغلــب الــدول القــادرة علــى الابتــكار التكنولوجــي، 
فأضحــت الأبحــاث في مجــال الــذكاء الاصطناعــي مــن الأولويــات وحــددت لهــا الاســتراتيجيات 
والتمــويلات اللازمــة، ممــا أفــرز مجهــودًًا متــواصالًا مــن الابتــكارات في هــذا المجال، وأصبــح 
اســتعمال تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي - وخاصــة الروبــوت الذكــي- ينفــذ إلــى العديــد مــن 
المجالات في المجتمعــات الآخــذة بناصيــة العلــوم، كمجــالات الصناعــة والصحــة والدفــاع والإدارة 
والصحافــة والقضــاء والرعايــة الاجتماعيــة والنقــل)6(...، ممــا يجعلــه - حقيقــةًً- ظاهــرة مــن 

))) يراجع: عبير أسعد، الذكاء الاصطناعي، دار البداية، ط.1، عمان، الأردن، 2011، ص. 20 22-.

))) بــدأت العديــد مــن تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي تتــف�شى بصفــة حقيقيــة وجديــة في العديــد مــن المجــالات خاصــة في الــدول 
المتقدمة تكنولوجيا، من ذلك توظيف هذه التقنية في المجال العســكري والأمني كبرمجيات التجســس وتحديد استراتيجيات 
الدفــاع والمســاعدة على كشــف الجريمــة، وفي المجــال الــصحي حيــث تبشــر البرمجيــات الذكيــة الحديثــة بأفــق واعــدة بخصــوص 
إجــراء العمليــات الجراحيــة الدقيقــة التي ظــل احتمــال نجاحهــا غالبًًــا لســنين عديــدة فأضحــت نتائجهــا مشجعــة جــدًّّا حينمــا 
؛ وفي مجال النقل لا بد من الإشارة إلى السيارة ذاتية القيادة التي يؤدي استعمالها إلى 

الًا
يقع إجراؤها دون تدخل بشري أص

انقــراض تــدريجي لمفهــوم الســائق وعــدم الحاجــة إليــه أصلا لقيادتهــا؛ وفي المجــال القضائــي بــدأت التوجهــات نحــو جهــاز القضــاء 
الذكيــ الــذي يعتمــد على برمجيــات لتســوية النزاعــات المعروضــة عليــه في وقــت قيــا�سي، ممــا يمكــن مــن تجــاوز الســلبيات العالقــة 
دومًًــا بســلك القضــاء والمتمثلــة بالأســاس بإطالــة أمــد النزاعــات، كمــا يقــدم أيضًًــا الاستشــارات القانونيــة ويتضمــن ذاكــرة رهيبــة 
من المعلومات بخصوص مختلف التشريعات والاجتهادات القضائية يوظفها في تقديم الحلول والخدمات المطلوبة منه؛ وفي 
مجــال الرعايــة الاجتماعيــة يمكــن أن نذكــر الروبــوت المصمــم على شكل كلــب وهــو الروبــوت “teco” المخصــص لرعايــة ومرافقــة 
أطفــال التوحــد؛ وتتعــدد اســتعمالات الــذكاء الاصطنــاعي في المجــال الصنــاعي مــن ذلــك الروبــوت “helmo” الــذي يمتــاز بقــدرات 
فائقة وبطريقة مستقلة على أداء المهام المطلوبة منه والتنسيق بين مختلف مراحل العمل والتأقلم مع الظروف التي تحيط 
بــه. وتعــد ألمانيــا والــصين والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكوريــا الجنوبيــة مــن أكثر البلــدان اعتمــادًًا على الــذكاء الاصطنــاعي في 
مجــال الصناعــة، ومــن أشــهر الشــركات في هــذا المجــال شــركة »ســيمينز« الألمانيــة وشــركة »جنرال الكتريــك« الأمريكيــة. وفي 
مجــال الألعــاب وقــع ابــتكار العديــد مــن البرمجيــات القــادرة على مشــاركة الانســان في مختلــف المســابقات الفكريــة، مــن ذلــك 
برمجيــة “Watson” التي طورتهــا شــركة “I.B.M” وتمكنــت مــن هــزم أبطــال العالــم في العديــد مــن المســابقات، دون أن نغفــل 
عــن ذكــر الروبــوت الشــهير »صوفيــا« الــذي صمــم على شكل امــرأة تقــوم بتقليــد ومحــاكاة طريقــة التصــرف والتحــاور وإدارة 
النقاشــات والتجــاوب معهــا والتواصــل مــع الأخريــن على طريقــة التفــكير الإنســاني، وقــد منحهــا ملــك المملكــة العربيــة الســعودية 
الجنسية السعودية واستقبلت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ويقع استدعاؤها كضيفة شرف في العديد من المؤتمرات 
الدوليــة، بخصــوص مختلــف هــذه التطبيقــات وآفاقهــا الواعــدة، يراجــع: مــو�سى اللــوزي، الــذكاء الاصطنــاعي في الأعمــال، بحــث 
مقدم للمشــاركة في المؤتمر الســنوي الحادي عشــر لذكاء الأعمال واقتصاد المعرفة، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة 
الزيتونــة، عمــان، الأردن، 2000، ص. 20؛ نجــم عبــود نجــم، الإدارة والمعرفــة الإلكترونيــة: الاستراتيجية-الوظائف-المجــالات، 
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2019، ص. 262؛ شادي عبد الوهاب، إبراهيم الغيطاني، سارة يحيى، 
فرص وتهديدات الذكاء الاصطناعي في السنوات العشر القادمة، تقرير المستقبل، بحث منشور ضمن ملحق صادر عن دورية 
»اتجاهات الأحداث« ، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، أبو ظبي، 2018، ص.8؛ أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، 
المســؤولية الجنائيــة الناتجــة عــن أخطــاء الــذكاء الاصطنــاعي في التشــريع الإماراتــي، دراســة مقارنــة، أطروحــة مقدمــة للحصــول 
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ظواهــر العصــر التــي تثيــر العديــد مــن الإشــكاليات علــى مســتويات متعــددة كالفلســفة والأخلاق 
والأمــن والقانــون وغيرهــا)7(.

    ويمتــاز الــذكاء الاصطناعــي بخاصيــتين تجعلانــه شــيئًًا مســتحدثًًا يختلــف عــن بقيــة الأشــياء، 
فمــن جهــة تظهــر صبغتــه اللاماديــة بمــا أنــه برمجيــة تتضمــن قواعــد خوارزميــة ورمــوزًًا وأشــكاالًا 
ونمــاذج تتفاعــل فيمــا بينهــا بعــدة طــرق غير مرئيــة، ومنها النبضــات الكهرومغناطيســية والعمليات 
الرياضيــة المتشــعبة والمسترســلة وفقًًــا لنســق منطقــي مــعين، ممــا يجعلهــا لا تــدرك بالحــواس. ومن 
جهــة أخــرى تتجلــى صبغــة الاســتقلالية فيــه نظــرًًا لأنــه علــى خلاف بقيــة الأشــياء الجامــدة ولأنــه 
قــادر علــى تنفيــذ المهــام المطلوبــة منــه دون تدخــل خارجــي، ولــو كان بصفــة نســبية)8(. وفي هــذا 
المجال يصنــف أهــل الاختصــاص - بصفــة عامــة- الــذكاء الاصطناعــي بحســب درجــة اســتقلاليته 
إلــى صنــفين: الــذكاء الاصطناعــي الضعيــف أو العــادي، الــذي يحتــوي علــى برمجيــة تمكنــه مــن 
مهــام معينــة وفقًًــا لاســتقلالية نســبية؛ مــن خلال تفاعــل قاعــدة بيانــات مدمجــة في ذاكرتهــا مــع 
ــه ســابقًًا بالرجــوع  ــة من ــوالًا أو خدمــات أو تنفــذ مهــام مطلوب ــي تحيــط بهــا فتقــدم حل ــة الت البيئ
إلــى الخيــارات الســابقة والمتاحــة لــه ولا يمكنــه الانعتــاق منهــا، وإنمــا لــه فقــط الحريــة في اختيــار 
الحلــول والمنــاورة مــن خلال ممارســة خياراتــه داخلهــا، بحيــث يبقــى مــن الممكــن دومًًــا التنبــؤ بنــوع 
ــة، ومــن  ــارات المتاحــة ضمــن البرمجي ــد مــن الخي ــا ضمــن العدي ــا دام مدرجًً ــه م ــار وطبيعت الخي
- الــذكاء الاصطناعــي المخصــص لتنظيــم وتشــغيل إشــارات المـرور، فــدوره يتمثــل في  ذلــك - مــثالًا

على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، 2020، ص. 38 وما بعدها؛
Flavia REILLE, op. cit, p. 2, note n. 1214-13-.
H. CROZE, Les dilemmes de la voiture autonome, J.C.P., N.14, 2018, P. 378 et s ; P. SIRIMELLI et S. PREVOST, 
Grain de sable pour la voiture autonome, D. 2016, p. 161 et s ; Y. MEMECEUR, Quel avenir pour la justice 
prédictive ? Enjeux et limites des algorithmes d’anticipation des décisions de justice, J.C.P., 2018, N. 7, P. 190 et 
s; Lina BELHADJ JRAD, La responsabilité civile du fait de l’intelligence artificielle, mémoire en vue de l’obtention 
du diplôme de master de recherche en droit prive. Université de Sousse, faculté de droit et des sciences 
politiques, 20232024-, p. 3 et s.                                                                                                               

))) بخصوص المخاطر الناجمة عن مختلف استعمالات الذكاء الاصطناعي، يراجع: 
Serge SLAMA, Les robots androïdes, de quels droits fondamentaux, R.D.L.F, 2019, CHRON. N. 50 ; A. 
MENDOZA-CAMINADE, Le droit confronte à l’intelligence artificielle des robots » vers l’émergence de 
nouveaux concepts juridiques ? D. 2016, P. 445.                                                                                               

))) مع الإشارة إلى أن الصبغة اللامادية للذكاء الاصطناعي وصبغة الاستقلالية التي يحظى بها من شأنهما أن تجعلانه شيئًًا 
ا ومختلفًًا عن بقية الأشــاء، فالصبغة اللامادية لل�شيء متوفرة في العديد من الأشــياء قبل ظهور الذكاء الاصطناعي 

ً
مســتحدثً

أصلا كالمعلومــة والأصــل التجــاري، كمــا أن الاســتقلالية خاصيــة متوفــرة مــن قبــل في صنــف مــن الأشــياء وهي الحيوانــات التي 
تنتقــل ذاتيًّّــا وبــدون تدخــل قــوة خارجيــة عنهــا مــن مكان إلى آخــر وتترتــب عنهــا أفعــال ماديــة ملموســة بحكــم تكوينهــا البيولــوجي 
والغريــزي. لــذا فــإن خصوصيــة الــذكاء الاصطنــاعي تتــجلى في الجمــع بين هــاتين الخاصيــتين في �شيء واحــد حيــث لــم تعــرف 
التجــارب الإنســانية مــن قبــل شيئــا جامــدا غير ملمــوس ويتمتــع باســتقلالية تمكنــه ولــو بصفــة نسبيــة ووفــق طبيعــة مغايــرة مــن 

مـحـاكاة اـلـذكاء للبـشـري
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توزيــع أولويــات المــرور عــن طريــق إظهــار الإضــاءة الرمزيــة المناســبة عنــد تقاطــع الطــرق، وذلــك 
وفقًًــا لبرمجيــة تعتمــد علــى عــدة معاييــر مدرجــة في ذاكرتهــا؛ كعــدد الســيارات في كل اتجــاه وعــدد 
المترجــلين وبقيــة مســتعملي الطريــق، وتعمــل علــى هــذا النســق بصفــة متواتــرة ولا يمكنهــا خلــق 

معاييــر جديــدة لتنظيــم حركــة المـرور)9(.
ــى  ــق بالــذكاء الاصطناعــي القــوي أو الفائــق الــذي يرتكــز عل ــا الصنــف الثانــي فهــو يتعل       أَمَّ
مواصفــات خوارزميــة علــى غايــة مــن التطــور والتعقيــد تمكنــه مــن الانعتــاق مــن برمجيتــه الأصليــة 
باســتعمال قواعــد بياناتــه المخزنــة في ذاكرتــه وإخضاعهــا للتحليــل والتجــارب الســابقة، مســتخدمًًا 
ًـا اصطناعيــة تجعلــه يطــور برمجيتــه وقدراتــه لتنفيــذ المهــام المرتقبــة منــه وفقًًــا لخيــارات  أعصاب�
غيــر متوقعــة وباســتقلالية فعليــة عــن كل تدخــل خارجــي، وهــو مــا زال في طــور الأبحــاث والتجربــة 
حاليًًّيًـا للوصــول إلــى مرحلــة الاســتقلالية الكاملــة)10(، وتتنافــس المؤسســات المصنعــة لهــذه التقنية - 
وفقًًــا لســياق زمنــي- علــى التوصــل إلــى أقصــى درجــات الاســتقلالية والدقــة في تقــديم الخدمــات 
المطلوبــة منهــا، وتســخر اســتثمارات ضخمــة في هــذا المجال، مــن ذلــك أن الشــركة المنتجــة للســيارة 
الذكيــة “Tesla” كانــت قــد صرحــت منــذ ســنة 2020 أنهــا علــى وشــك إنتــاج ســيارة بمواصفــات 

الــذكاء الفائــق؛ بحيــث لا يحتــاج لــدى اســتعمالها لأي تدخــل مــن قبــل الإنســان)11(.
      ولئــن ســاهم نفــاذ الــذكاء الاصطناعــي في المجتمعــات المتطــورة - بوصفــه ظاهــرة مســتحدثة- 
ًـا ووقــت  بشــكل فعــال في تيســير ســبل الحصــول علــى العديــد مــن الخدمــات بصــورة أكثــر إتقان�
أســرع وتكلفــة أقــل بالمقارنــة مــع المجهــود البشــري الــذي كان مبــذوالًا لاســتيفائها، بــل توصــل أيضًًــا 
إلــى التغلــب علــى بعــض الصعوبــات التــي ظلــت مواجهتهــا عســيرة علــى الإنســان مــدة مــن الزمــن، 
فقــد تترتــب عليــه في المقابــل مخاطــر مــن الصعــب توقعهــا بســبب مــا يتميــز بــه مــن اســتقلالية، 
ممــا يحــول دون اتخــاذ الوســائل الاحترازيــة الكفيلــة بتفاديهــا، وقــد تكــون علــى درجــة غيــر معهــودة 
ــذ المهــام المطلوبــة منــه وطريقــة تطويعــه للمســتجدات  ـمـن الجـسـامة نـرًًظا لـسـرعته الفائـقـة في تنف

))) وكذلك أيضًًا أغلب أصناف الطائرات الذكية دون طيار حيث تعمل حسب برمجية معينة بمقتضاها يتحكم مستعملها 
في مســارها عــن طريــق منــاورات عــن بُُعــد ممــا يجعلــه قــادرًًا على تفــادي الأضــرار الناجمــة عنهــا وذلــك رغــم مــا تمتــاز بــه مــن ذكاء، 
لكنه ذكاء بســيط يمنحها اســتقلالية نسبية بحيث يعمل برنامجها بصفة مســتقلة على تنفيذ المهام عن طريق انتقاء الخيار 
المناسب المدرج في ذاكرته، ويظل دومًًا تحت السيطرة، وحول هذا الصنف من الذكاء، يراجع: مها رمضان بطيخ، المسؤولية 
المدنية عن أضرار أنظمة الذكاء الاصطناعي، دراسة تحليلية مقارنة، المجلة القانونية، كلية الحقوق، فرع الخرطوم، جامعة 

القاهرة، المجلد9، العدد5، ماي 2021، ص 1558.

)1)) يراجع: عبد الحميد بسيوني، الذكاء الاصطناعي والوكيل الذكي، البيطا�شي سنتر للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 2005ن 
ص 41 وما بعدها؛ جهاد عفيفي، الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، المنهل للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018، ص 61.

)1)) يراجــع: ميشــال مطــران، المركبــات ذاتيــة القيــادة: التحديــات القانونيــة والتقنيــة، شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر، 
لبنــان، 2018، ص 34. بيروت، 
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ــة الناجمــة عــن  ــى البحــث عــن نظــام المســؤولية المدني ــه)12(، ممــا يتجــه إل ــة المتعلقــة ببيئت الواقعي
فعــل هــذا الشــيء المســتحدث وإحــكام قواعدهــا علــى الأقــل لضمــان الأمــان القانونــي للطــرفين: 
المتضرريــن مــن أفعالــه؛ حيــث إن تحديــد أساســها القانونــي يعتبــر - دون شــك- متطلب�ًـا أساســ�يًًّا 
للنفــاذ إلــى حقهــم في الحصــول علــى جبــر أضرارهــم، والمســتثمرين في هــذا المجال؛ إذ مــن حقهــم 

أن يكــون لديهــم معرفــة ســابقة بأســاس ونطــاق مســؤولياتهم.
ًـا في المجتمــع التونســي ولا في أغلــب المجتمعــات العربيــة     ولــم ينتشــر الــذكاء الاصطناعــي حاليًًّي
والأفريقيــة بطريقــة معتبــرة تدعــو إلــى وجــوب الإســراع لتنظيــم المســائل القانونيــة المترتبــة عليــه؛ 
لــذا يكــون مــن المنطقــي ألا توجــد قواعــد قانونيــة خاصــة بتنظيمــه، لكــن مــن المؤكــد انتشــاره 
في القريــب العاجــل، ممــا يدعــو إلــى الاحتيــاط والتحــرز والمبــادرة بتصــور مختلــف الإشــكاليات 
ــه  ــة عــن فعل ــا المســؤولية التقصيري ــي مــن ضمنه ــول الملائمــة، والت ــة إيجــاد الحل ــة ومحاول الممكن
نظــرًًا لما يتوقــع أن يتســم بــه مــن خطــورة غيــر معهــودة قــد تترتــب عليهــا أضــرار جســيمة بســبب 
خصائصــه المســتحدثة التــي تميــزه عــن مختلــف الأشــياء، ممــا يثيــر التســاؤل التالــي: هــل تســببت 
هــذه الوضعيــة المســتحدثة في إحــداث فــراغ قانونــي يســتوجب دعــوة المشــرع إلــى الإســراع لإيجــاد 
القواعــد الكفيلــة بضمــان سلامــة الأشــخاص في ذواتهــم وممتلكاتهــم مــن أضــرار الغــد المرتقبــة، أم 
الاكتفــاء ببــذل مجهــود اجتهــادي يســتغل الصبغــة المرنــة للقواعــد المتاحــة حاليًًّيًـا لمحاولــة تطويعهــا 

نحــو خصوصيــة هــذه التقنيــة المســتحدثة؟
م البــرلمان الأوروبــي توصيــة للجنــة قواعــد القانــون المدنــي بخصــوص الروبــوت الذكــي،     لقــد قــَدَّ
مفادهــا أنــه نظــرًًا لخاصيــة الاســتقلالية التــي تتميــز بهــا هــذه التقنيــة المســتحدثة فــإن القواعــد 
المنظمــة حاليًًّيًـا للمســؤولية المدنيــة لا تكفــي لتأصيــل المســؤولية عــن الأضــرار الناجمــة عــن فعلهــا، 
ــد الجهــة المســؤولة عــن دفــع التعويضــات بصفــة لا لبــس فيهــا، ممــا يلفــت  ولا تمكــن مــن تحدي
النظــر إلــى العديــد مــن الحلــول القانونيــة انطلاقًًــا مــن إرســاء نظــام للتــأمين الإجبــاري ووصــوالًا 

)1)) تسببت العديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في حوادث ضارة نذكر من بينها:
أول حــادث لســيارة ذكيــة كان يــوم 18 مــارس 2018 في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لما تفاجــأت امــرأة بســيارة ذاتيــة القيــادة 

ـيق مــما أدى إلى وفاتــها، يراــجع تصدمــها لما كاــنت ــتعبر الطرـ
Grégoire LOISEAU, La voiture qui tuait toute seule, D. 2018, n.15, p. 793
اشترت امرأة مكنسة ذكية تتضمن برمجية تمكنها من تنظيف المكان بصفة تلقائية كلما استشعرت سقوط �شيء أو التصاق 
ــا تجاههــا  مــادة بــالأرض، وذات ليلــة وبينمــا كانــت هــذه المــرأة نائمــة على أرضيــة إحــدى غــرف بيتهــا؛ إذ بالمكنســة تتحــرك تلقائًيًّ
لاستشــعارها بوجــود �شيء ملقــى على الأرض الــذي لا يعــدو أن يكــون ســوى جســمها، فشــفطت أجــزاء مــن شــعرها ممــا تسبــب 

لـهـا في أـضـرار، يراـجـع:
Guillaume GUEGAN, L’élévation des robots a la vie juridique, Thèse de Doctorat de l’Université de Toulouse, 
centre de droit des affaires, 2016, p.93                                                                                                 
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إلــى منحهــا الشــخصية القانونيــة)13(، لكــَنَّ هــذا التوجــه لــم يلــقََ التجــاوب المنتظــر مــن قبــل الفقــه، 
فــضالًا عــن دعــوات التصــدي لــه مــن جانــب المختــصين في مجــال علــوم المعلوماتية والرياضيــات)14(، 

ممــا دفــع البــرلمان الأوروبــي إلــى التراجــع عــن موقفــه)15(.
     لــكل مــا ســبق، وإزاء عــدم وجــود تشــريعات خاصــة تنظــم المســؤولية الناجمــة عــن فعــل الــذكاء 
الاصطناعــي، رغــم تناميــه كظاهــرة في الــدول المتقدمــة تكنولوجيًًّيًـا، يكــون مــن اللازم الرجــوع إلــى 
قواعــد المســؤولية المدنيــة التــي قــد تتجلــى في القواعــد العامــة للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء التــي 
تعتبــر مــن القواعــد المشــتركة بين مختلــف التجــارب التشــريعية المقارنــة، أو في القواعــد الخاصــة 
ــت  ــا زال ــي م ــة التشــريعية الت ــر أن الأنظم ــة)16(. غي ــل الأشــياء المعيب ــة للمســؤولية عــن فع المنظم

)1)) يراجع:
Jayb BERNIER, Stéphanie PIGEON et Marine VAL, La notion de personne, la question de son éventuelle 
extension, Mémoire pour le Master1, culture juridique, parcours Droit prive, Université Clément Auvergne, 
Ecole de droit, 2018, p. 25.                                                                                                                    

)1)) وجــه يــوم 12 أبريــل 2018 )157( خــبير في الــذكاء الاصطنــاعي والتكنولوجيــات الرقميــة والحديثــة وفي القانــون رســالة 
مفتوحــة إلى اللجنــة الأوروبيــة، المكلفــة مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي بصياغــة قواعــد قانونيــة تمنــح الشخصيــة القانونيــة للــذكاء 
الاصطناعي بغية تنظيم المسؤولية المدنية الناجمة عن فعله، لتنبيهها من مخاطر منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي 
ــا  لما ســوف يترتــب عنــه مــن مخاطــر قانونيــة وأخلاقيــة، مــع لفــت النظــر إلى أنهــا تقنيــة مــا زالــت في تطــور مســتمر ولــم تســتقر نهائًيًّ

على ـحـال بـمـا يـسـمح بصياـغـة قواـعـد قانونـيـة ثابـتـة لتنظيمـهـا، يراـجـع
Malika SALMI, Le robot et le droit algérien, Revue critique de droit et sciences politique, Faculté de droit et de 
sciences politique, Université Tizi-Ouzou, v. 16, n. 4, 2021, p. 724.                                                               

)1)) وذلــك بموجــب القــرار الصــادر في 20 أكتوبــر 2020 والمتضمــن توصيــات للجنــة المكلفــة بإعــداد نظــام للمســؤولية المدنيــة 
عــن فعــل الــذكاء الاصطنــاعي، حيــث أشــارت النقطــة الســابعة مــن التوصيــات صراحــة إلى أنــه ليــس مــن الضــروري منــح أنظمــة 
ــا عــن فعلهــا عديــد المضــار، ويكــون مــن الأفضــل العمــل على تطويــر  الــذكاء الاصطنــاعي الشخصيــة القانونيــة وإن كان يترتــب حًقًّ
أنظمة المسؤولية المدنية الحالية التي ثبتت نجاعتها والسعي إلى تطويرها مواكبة للمستجدات التكنولوجية عن طريق إدخال 

ـمـا يـلـزم ـمـن مفاهـيـم جدـيـدة توجهـهـا نحو المـسـتقبل

)1)) تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية عن فعل الأشياء المعيبة هي مسؤولية موضوعية ذات بعد اجتماعي قوامها عدم كفاية 
السلامــة اللازمــة في المنتجــات بمــا يسبــب في الغالــب أضــرارًًا للأشخــاص والممتــلكات. ولقــد ســارعت العديــد مــن الــدول الأوروبيــة 
بإيعاز من الاتحاد الأوروبي إلى إقرار هذه المســؤولية ضمن قواعد خاصة وذلك بغية ضمان حماية معتبرة للمستهلك في ظل 
تنامي المنتوجات ذات التكنولوجيا العالية أو المكونات المعقدة أو التفاعلات الكيميائية، والتي تهدد بمخاطر عالية الاحتمال، 
وذلك إزاء عدم قدرة القواعد القانونية الحالية المتعلقة بمختلف فرضيات المسؤولية المدنية على تقديم حلول ناجعة تمكن 
مــن حمايــة معــتبرة للمستهلــك. وعلى إثــر معاينــة عــدم وجــود تشــريعات خاصــة تنظــم الــذكاء الاصطنــاعي ظهــر اتجــاه يدعــو إلى 
إمكانيــة التوســع في نطــاق أحكام المســؤولية عــن الأشــياء المعيبــة وتعديــل بعــض الأحكام الــواردة بهــا لتطــوع وفقًًــا لخصوصيــات 
هذه التقنية المستحدثة ريثما تستقر وضعيتها العلمية أو على الأقل تتضح الرؤى أكثر لدى رجال القانون من خلال تزويدهم 
من قبل أهل الاختصاص في الخوارزميات وعلوم البرمجة الرقمية بآخر ما توصل إليه العلم من تقنيات تحدد بصفة دقيقة 

قدراتها وأوصافها بما يمكنهم آنذاك من إصدار ما يلزم من تشريعات متناغمة مع الحقائق العلمية
أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للاتحاد الأوروبي يوم 19 فيفري 2020 تقريرًًا يتعلق بمدى تأثير الذكاء الاصطناعي 
وإنترنت الأشياء والروبوت على قواعد السلامة والمسؤولية الناجمة عن فعله، تضمن من بين محاوره الإشارة إلى عدم وجود 
أحكام خاصــة بالمســؤولية الناجمــة عــن فعلــه رغــم المخاطــر التي يطرحهــا والنابعــة مــن خصائصــه، ويــقترح تعديــل التشــريع 
الأوروبــي المتعلــق بالمســؤولية عــن الأشــياء المعيبــة ليتــسنى إدراج الــذكاء الاصطنــاعي ضمــن نطاقــه. ولقــد ســبق للمعهــد البرلمانــي 
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تفتقــد التشــريعات التــي تخــص الصنــف ســالف الذكــر مــن المســؤولية لــم يبــقََ لهــا مــن منفــذ ســوى 
محاولــة تطويــع القواعــد العامــة التقليديــة للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء وفقًًــا لخصوصيــة الــذكاء 
الاصطناعــي، ومســايرة الاجتهــاد الخلاق لفقــه القضــاء الــذي مــا فتــىء يطــور مــن أحــكام هــذه 
المســؤولية منــذ ظهــور مصــادر جديــدة للضــرر ويحــاول تذليــل الصعوبــات الواقعيــة التــي تعترضــه 
والمتمثلــة بالأســاس في هــذا المجال في مــدى قابليــة الشــيء الذكــي للحراســة. فرغــم عموميــة 
ألفــاظ المادة 96 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود التونســية ومــا يشــابهه مــن نصــوص مقارنــة علــى 
مســتوى تحديــد نطــاق الأشــياء القابلــة للحراســة، إلا أن الواقــع لــم يشــهد أبــدًًا في الماضــي حراســة 
شــيء جامــد ذكــي يتمتــع بقــدرات قــد تفــوق المجهــود البشــري، لذلــك فمــن الممكــن، وفقًًــا لمقاربــة 
وصفيــة تحليليــة اســتنباطية مقارنــة، تأصيــل التوســع في نطــاق الأشــياء القابلــة للحراســة لتشــمل 
الشــيء اللامــادي الذكــي )المبحــث الأول(، وإضفــاء نظــرة نقديــة غائيــة علــى عناصــر الحراســة 
لجعلهــا تــتلاءم مــع خاصيــة الاســتقلالية التــي يمتــاز بهــا الشــيء الذكــي )المبحــث الثانــي(، وذلــك 
ــة مــن جبــر ضــرره،  كحــل مؤقــت لإيجــاد أســاس قانونــي لضمــان حــق المتضــرر مــن هــذه التقني
ريثمــا تتجلــى الرؤيــة التقنيــة الشــاملة لهــا في نظــر المشــرع ويتفشــى اســتعمالها في المجتمــع 

فتحـظـى بأـحـكام تـشـريعية خاـصـة. 
المبحث الأول

الصبغة اللامادية للشيء الذكي وقابليته للحراسة
    يتخــذ الــذكاء الاصطناعــي شــكلين تظهــر فيهمــا صبغتــه اللاماديــة بطريقــة مختلفــة؛ إذ يتمثــل 
ًـا يتضمــن في الوقــت نفســه  ــا يكــون شــيئًًا مركب� الشــكل الأول في دمجــه بمجســم مــادي مــعين، َممَّ
ــر إشــكاالًا  ــة لا تثي ــدرك بالحــواس، وهــي فرضي ــة لا ت ــة ذكي ــا توجهــه برمجي ّـا ملموسًً ًـا ماديّيًّ كيان�
ّـا علــى مســتوى إدراجــه ضمــن الأشــياء القابلــة للحراســة اعتمــادًًا علــى قاعــدة الدمــج بين  قانونيّيًّ
مختلــف مكونــات الشــيء المركــب لتجعــل منــه كيان�ًـا موحــدًًا إزاء الضــرر الناجــم عــن فعلــه )المطلــب 
الأول(. أمــا الشــكل الثانــي فيتجلــى في برمجيــة خوارزميــة لا تــدرك بالحــواس نظــرًًا لافتقادهــا 
ــا يجعلهــا مصنفــة ضمــن الأشــياء اللاماديــة التــي رغــم الســجال الحاصــل  أي دعامــة ماديــة، َممَّ
في شــأنها تعتبــر مــحا�لًّا للحراســة إعمــاالًا لمبــدأ الشــمولية الــذي ارتأتــه أغلــب التشــريعات ضمــن 

القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية )المطلــب الثانــي(.

ــا على استيعــاب  الفــرن�سي للتطــور التكنولــوجي أن تــبنى نفــس الموقــف لما اعــتبر في 15 مــارس 2017 أن أقــرب تشــريع قــادر حالًيًّ
أحكام المســؤولية الناجمــة عــن فعــل الــذكاء الاصطنــاعي هــو القانــون المنظــم للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء المعيبــة. كمــا لقــي 
أيضًًا تأييدًًا من قبل بعض الفقهاء على أساس أنه مجرد ملاذ تشريعي يلجأ إليه حاليًّّا كمرحلة انتقالية ريثما تأخذ الهيئات 
التشــريعية الوقــت الكافي لصياغــة قانــون خــاص بالــذكاء الاصطنــاعي، يراجــع: سلام عبــد الكريــم، التنظيــم القانونــي للــذكاء 

الاصطنــاعي، دراســة مقارنــة، أطروحــة دكتــوراه، كليــة الحقــوق، جامعــة كــربلاء، العــراق، 2022، ص 173:
Laurent ARCHAMBAULT et Léa ZIMMERMANN, La réparation des dommages causés par l’intelligence 
artificielle : le droit français doit évoluer, GAZ. PAL., du 062018-03-, N.9, P. 17et s.                                        



حراسة الشيء اللامادي الذكي )دراسة مقارنة(

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة22
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

المطلب الأول
إمكانية حراسة الشيء الذكي المركب

ًـا يتضمــن  ــر شــيئًًا مركب� ــة فســوف يعتب ــا في دعامــة مادي ــذكاء الاصطناعــي مدمجًً      إذا كان ال
ّـا وآخــر لا مــادي، بمــا يجعلــه مجســدًًا لوحــدة ملموســة تجعلــه قــابالًا للحراســة علــى  ًـا ماديّيًّ جانب�
غــرار العديــد مــن الأشــياء المركبــة التــي لا تتنافــى طبيعتهــا أو خصائصهــا مــع إمكانيــة ممارســة 
ســلطة الإمــرة عليهــا )أ(، غيــر أن نظــام حراســتها يتطلــب أخــذ هــذه التركيبــة المزدوجــة بــعين 
ــا يفســح المجال لاقتــراح إحيــاء التفرقــة بين حراســة البنيــة وحراســة الاســتعمال )ب(. الاعتبــار، َممَّ

أ- قابلية الشيء الذكي المركب للحراسة: 
   تتجلــى الصبغــة اللاماديــة المســتترة للــذكاء الاصطناعــي في فرضيــتين: تتعلــق الأولــى بترابطــه 
المادي مــع شــيء مــادي لا جــدال في قابليتــه للحراســة، وتشــير الثانيــة إلــى الترابــط الافتراضــي 
بينهمــا حينمــا يقــع التحكــم عــن بعــد في شــيء مــادي أو مجموعــة مــن الأشــياء مــن قبــل برمجيــة 
ــج  ــة تعال ــام عــن كل مجســم خارجــي، وفي كل فرضي ــة انفصــال ت ــه في حال ذكاء اصطناعــي تجعل

مســألة القابليــة للحراســة بحجــج مختلفــة.
    ويتمثــل الــذكاء الاصطناعــي المركــب في برمجــة خوارزميــة معقــدة ذات خصائــص معرفيــة 
وتقنيــة، مدمجــة في دعامــة ماديــة ملموســة يتنافــس المنتجــون علــى إظهارهــا بتصاميــم مختلفــة 
 ”Teco“ قــد تتجلــى في هيئــة الإنســان كالروبــوت »صوفيــا«، أو في مجســم علــى شــكل حيــوان كالكلب
المخصــص لمراقبــة أطفــال التوحــد، أو في شــكل آلــة مخصصــة لغــرض مــعين كالروبــوت الصناعــي 
ًـا مــن عنصريــن: عنصــر  المتحــرك “Helmo”)17(. ففــي هــذه الفرضيــة يكــون الشــيء نفســه متكون�
لا مــادي يتمثــل في البرمجيــة التــي تتجلــى في مجموعــة مــن التقنيــات المعلوماتيــة التــي تكــون لهــا 
القــدرة علــى التفكيــر والتخطيــط والاســتنتاج واتخــاذ القــرار الملائــم للوضعيــة التــي تكــون عليهــا 
بطريقــة متدرجــة الاســتقلالية، اعتمــادًًا علــى عمليــات خوارزميــة معقــدة تتفاعــل فيمــا بينهــا 
لتفــرز إمكانيــة التعلــم الذاتــي والاســتفادة مــن التجــارب الســابقة وإحــكام التأقلــم مــع البيئــة التــي 
ــة طــالما أنهــا تفتقــد لكيــان مــادي ملمــوس،  ــة الأشــياء اللامادي توجــد فيهــا، وهــي تصنــف في فئ
فلا تــدرك بالحــواس وإنمــا بالتصــور الذهنــي. وعنصــر مــادي يتمثــل في مجســم أو دعامــة يمكــن 
بمقتضاهــا للبرمجيــة أن تنفــذ المهــام التــي صممــت مــن أجلهــا، ويطلــق عليهــا عــادةًً »التطبيقــات 
الماديــة لأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي«؛ كالروبوتــات الذكيــة، والســيارات ذاتيــة القيــادة، والطائــرات 
المســيرة...، وهــي تدخــل دون شــك في نطــاق الأشــياء الماديــة طــالما أن لهــا كيانًًــا ماد�يًًّــا يمكــن 
ــي انصهــرت  ــة والدعامــة الت ــإذا حصــل التحــام مــادي بين هــذه البرمجي ــه بالحــواس)18(. ف إدراك

.14-13-Flavia REILLE, op.cit, p2, note n, 12 :1)) يراجع(

)1)) حــول ازدواجيــة مكونــات الــذكاء الاصطنــاعي المــدرج في دعامــة ماديــة، يراجــع: نجــم عبــود نجــم، الإدارة الالكترونيــة، 
الاستراتيجيــة، الوظائــف والمشــكلات، دار المريــخ للنشــر، الريــاض، 2004، ص. 309؛ مجــدولين رسمي بــدر، المســؤولية المدنيــة 
الناشــئة عــن اســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطنــاعي في التشــريع الأردنــي، رســالة للحصــول على درجــة الماجســتير في القانــون 

الخــاص، جامعــة الشــرق الأوســط، كليــة الحقــوق، 2022، ص 22.
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ــر في شــكل شــيء لا جــدال في  ــد تظه ــان وحــدة متجانســة ذات مجســم وحي ــا، فســوف يكون فيه
ــر ناجــم عــن  ــة. فــإذا صــادف مــن فعــل هــذا الشــيء المركــب أن حصــل ضــرر للغي ــه المادي صبغت
أوامــر أصدرتهــا البرمجيــة للدعامــة الماديــة المدمجــة بهــا لتنفيــذ بعــض المهــام التــي صممــت مــن 
أجلهــا، فهــل مــن اللازم أن يقــع التقيــد بالســبب الحقيقــي المحــدث للضــرر وهــو الشــيء اللامــادي 
ــة التوســع في الأحــكام العامــة  ــارة مســألة مــدى إمكاني ــى إث ــة؟ بمــا يدعــو إل ــل في البرمجي المتمث
للمســؤولية الشــيئية لتســتغرق علــى حــد ســواء الأفعــال الناجمــة عــن الأشــياء الماديــة واللاماديــة. 
أم الأجــدى أن يقــع النظــر علــى الكيــان المســبب للضــرر علــى أنــه شــيء موحــد لا جــدال في صبغتــه 

الماديــة بمــا أنــه ظاهــر في العالــم المادي الخارجــي في شــكل مجســم يــدرك بالحــواس؟
    في هــذه الفرضيــة لا تثيــر مســألة التوســع في نطــاق الفصــل 96 مــن مجلــة الالتزامــات 
والعقــود ليشــمل هــذا الشــيء أي صعوبــة، وذلــك بالاســتناد إلــى مبــدأ دأب الفقــه والقضــاء علــى 
اعتمــاده وهــو مبــدأ وحــدة الشــيء المحــدث للضــرر، ومفــاده أن جميــع العناصــر المكونــة للشــيء 
ًـا موحــدًًا إذا أســهمت باندماجهــا  ــم تكــن مــن الجنــس نفســه- تعتبــر كائن� ــو ل ــه - ول أو المتممــة ل
ــى وجــه التخصيــص؛ أي أن  مــع بعــض في حصــول الضــرر. وهــو مــا يســمى بالشــيء المركــب عل
إخــراج الشــيء في شــكل موحــد لغــرض الانتفــاع بــه يتطلــب تجميــع العديــد مــن الأشــياء الجزئيــة 
المكونــة لــه ويخصــص كل شــيء لمهمــة معينــة للحصــول علــى كيــان موحــد، فــإذا نجــم مــثالًا عــن 
فعــل آلــة مخصصــة لاســتخراج الحجــارة مــن الأرض ضــرر للغيــر، فلا يقــع البحــث عــن الجــزء مــن 
مكوناتهــا الــذي تســبب في حصولــه؛ إذ لا يهــم إن كان بســبب انفجــار محركهــا أو مــن تعيــب ذراعهــا 
ــه أيضًًــا كلمــا  ــة تتحقــق وحدت ًـا بصفــة عرضي الأوتوماتيكــي، كمــا أن الشــيء حينمــا يكــون مركب�
التحــم كيــان غيــر قابــل للحراســة بطبيعتــه كالأشــياء المهملــة أو التــي لا مالــك لهــا أو حتــى جســم 
الإنســان بشــيء قابــل لهــا. ففــي هــذه الحالــة دأب الفقــه والقضــاء علــى اعتبــار أن حالــة الالتحــام 
المادي تــؤدي إلــى نتيجــة قانونيــة مفادهــا أن الالتحــام قــد أدى إلــى الحصــول علــى شــيء مــادي 
ــى  ــل للحراســة إل ــر القاب ــان غي ــاج بجــذب الكي ــق الاندم ــك عــن طري ــل للحراســة، وذل واحــد قاب
الكيــان الآخــر حتــى ينصهــر فيــه. ومــن ذلــك أن تطايــر الــطين العالــق بعــجلات الســيارة، والــذي 
أدى إلــى إصابــة أحــد المارة، يثيــر المســؤولية عــن فعــل الســيارة، والحال أنــه قبــل التحامــه بهــا لــم 
يكــن ســوى شــيئًًا لا مالــك لــه يخــرج بطبيعتــه عــن نطــاق الحفــظ)19(. فلئــن كانــت بعــض الأشــياء 
دون مالــك بطبيعتهــا كالأمطــار أو الثلــوج أو الأتربــة...، فإنهــا إذا التصقــت بعقــار أو بمنقــول محــل 
ــا أيضًًــا  ــك الشــيء، بمــا يجعله ــى ذل ًـا ســلطات الحارس عل ــا منطقيًًّي ــد إليه حراســة، فســوف تمت

مــحا�لًّا للحراســة بموجــب انصهارهــا في الشــيء القابــل لهــذه الســلطة أصالــةًً)20(.

(19) Cass. Civ., 171960-01-, Bull. Civ., 2, n. 84; cass. Civ., 291970-04-, Bull. Civ., 1970, 2, n. 141.

)2)) يراجع: G. VINEY, op. cit., p. 613, n. 635. ومن اجتهادات محكمة التعقيب )النقض(الفرنسية في هذا المجال: 
 للحراســة يــثير مســؤولية نقابــة المالــكين بموجــب 

الًا
-الثلــوج المتســاقطة على الفضــاءات المشتركــة لمجمــع ســكني تعــتبر شيئًًــا قــاب

 Bull. Civ., ,1983-05-cass. Civ., 2eme, 17 :التحام كميات الثلوج بسطح العمارة الذي هو محل حفظ على كاهل هذه النقابة
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كمــا أنــه مــن البديهــي انطبــاق أحــكام المســؤولية عــن الفعــل الشــخصي علــى الأضــرار الناجمــة 
للغيــر عــن حركــة مــن أعضــاء الجســم البشــري، لكــن إذا التصــق جســم الإنســان بشــيء محــدد 
ًـا موحــدًًا يجعــل الأضــرار الناجمــة عنــه مؤسســة علــى المســؤولية عــن  فســوف يؤســس معــه كيان�
فعــل الأشــياء؛ كمــن يصيــب الغيــر بأضــرار بدراجــة كان يقودهــا أو بلوحــة شــراعية يســتعملها أو 
ــر الإنســان ومــا يترتــب  ــد، ففــي هــذه الحالات ومــا يماثلهــا يعتب ــى الجلي ــق بهــا عل ــواح يتزحل بأل
عــن ديناميكيــة جســمه توابــع للشــيء الــذي يســتعمله للنشــاط والتحــرك)21(. ومــن اللافــت للانتبــاه 
أن الاجتهــاد القضائــي الفرنســي يحــاول المحافظــة علــى هــذه الوحــدة المنصهــرة بين الكائــنين 
ــة للمتضــرر طــالما  ــول إنصافي ــة تقــديم حل ــو وقــع الانفصــال المادي حقيقــة بينهمــا، وذلــك بغي ول
أن في تمســكه بأحــكام المســؤولية عــن فعــل الأشــياء ملاذًًا معتبــرًًا يعفيــه عنــاء العقبــات التــي قــد 
تعترضــه حينمــا يقتفــي أثــر المســؤولية عــن الفعــل الشــخصي. ومــن ذلــك اعتمــاد محكمــة التعقيــب 
الفرنســية )محكمــة النقــض( تفســيرًًا موســعًًا لواقعــة الاندمــاج بين الشــيء وجســم الإنســان حينمــا 
اعتبــرت أن اصطــدام الدراجــي بشــخص بصــدد إغلاق بــاب الســيارة بعــد نزولــه منهــا يدخــل في 
نطــاق المســؤولية عــن فعــل الأشــياء؛ لأن إغلاق بــاب الســيارة يعتبــر مــن مقتضيــات اســتعمالها، 
ممــا يبقــي الاندمــاج بينهــا وبين الشــخص الــذي كان راكب�ًـا فيهــا متــواصالًا إلــى حين الانتهــاء التــام 

مــن مقتضيــات الاســتعمال)22(.
    وقياسًًــا علــى هــذا الاجتهــاد فــإن الــذكاء الاصطناعــي المدمــج في دعامــة ماديــة كالروبوت الذكي 
ــة؛  ــى مســتوى قواعــد المســؤولية المدني ــه عل ــن المجالات ســوف ينظــر إلي ــد م المســتعمل في العدي
ّـا ملموسًًــا انصهــرت طبيعتــه اللاماديــة في الدعامــة التــي احتوتــه، ممــا يزيــل  ًـا ماديّيًّ بوصفــه كائن�
أي شــوائب تحــول دون تصنيفــه كشــيء قابــل للحراســة وفقًًــا للقواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية؛ 
ســواءٌٌ في الأنظمــة التشــريعية التــي تعتمــد علــى مبــدأ الشــمولية كالقانــونين التونســي والفرنســي، 
ــة للحراســة  ّـا، فلا تجعــل مــن الأشــياء القابل أو في الأنظمــة التــي لا زالــت تقتفــي منهجًًــا انتقائيّيًّ

n. 113 ,2. كما أن الرمال التي تحملها الرياح لتستقر بأرض معينة تخرج عن حكم الأشياء التي لا مالك لها ليصبح صاحب تلك 
.Sirey, 1941, 1, p. 49 ,1941-04-cass. Civ., 08 :الأرض حارسًًا لها طالما أنها انصهرت فيها لتكون معها كيانًًا موحدًًا

)2)) من ذلك:
- انطباق أحكام المسؤولية الشيئية على حادث تصادم بين دراجتين : فسائق الدراجة الذي يلمس آخر بمرفقه عند تجاوزه 
 D., ,1962-02-cass. Civ., 2eme, 21 : يدخــل فعلــه في نطــاق المســؤولية عــن فعــل الأشــياء وهــو في واقعــة الحــال فعــل الدراجــة

.1963, somm. p. 70
ــا تنطبــق عليــه أحكام 

ً
-اضطــراب متزلج بسبــب اقتراب متزلج آخــر منــه ممــا أدى إلى ســقوطه وإصابتــه بأضــرار يعــتبر حادثً

المسؤولية الشيئية على أساس أن المتزلج المتسبب في الضرر يؤلف مع زلاجته وحدة مستقلة ذات ديناميكية تجعله خاضعًًا 
 J.C.P., ,1966-06-J.C.P., 1971, 2, n. 16822; appel Grenoble, 08 ,1971-02-cass. Trib. Lyon, 24 :لهــا في جميــع تحركاتــه

.1967, 2, n. 14928

(22) CASS. CIV., 201968-05-, gaz. Pal., 141968-08-
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إلا تلــك التــي تتصــف بالخطــورة أو الآلات الميكانيكيــة23 طــالما أن الروبــوت الذكــي يعتبــر في حــد 
ــى الإنســان  ــان عل ــد مــن الأحي ــي يصعــب في العدي ــه الت ــه شــيئًًا خطــرًًا؛ نظــرًًا لمجالات تدخل ذات
إتيانهــا، فــضالًا عمــا يكتســبه مــن درجــات متفاوتــة مــن الاســتقلالية تجعــل قراراتــه المتخــذة غيــر 
متوقعــة بدقــة علــى مســتوى الخيــار المتخــذ وعلــى مســتوى نتائجــه. فالــذكاء الاصطناعــي في هــذه 
ــه  الفرضيــة بمجــرد إدماجــه في شــيء مــادي مجســم لــه يشــكل معــه شــيئًًا متجانسًًــا، ممــا يجعل
ًـا بمــا يصيرهــا  ًـا بحت� وحــدة مولــدة للضــرر تتخلــى عــن خاصياتهــا اللاماديــة لتأخــذ منحــىًً ماديًًّي
داخلــة في نطــاق الأحــكام العامــة للمســؤولية الشــيئية، وذلــك علــى فــرض الاعتــداد بالمقاربــة 
الضيقــة التــي تحصرهــا في الأشــياء الماديــة فحســب، كمــا أنــه مــن البديهــي أيضًًــا انطبــاق هــذه 
ــا عــن فعــل الدعامــة دون أي تدخــل يذكــر للــذكاء الاصطناعــي  القواعــد كلمــا كان الضــرر ناجمًً

ــه. في حصول
    ورغــم ذلــك قــد تُثُــار بعــض الصعوبــات كلمــا وقــع إدمــاج الــذكاء الاصطناعــي في دعامتــه الماديــة 
بطريقــة افتراضيــة؛ أي عــن بُعُــد، كمــا هــو شــأن العديــد مــن الروبوتــات الحديثــة التــي تقــوم 
بمهامهــا عــن طريــق ارتباطهــا بشــبكة الاتصــالات، فلا يعتبــر الــذكاء الاصطناعــي مدمجًًــا فيهــا 
ًـا عــن طريــق الالتحــام المادي، بــل تحتــوي بنيتهــا الهندســية علــى لاقــط للإشــعارات  دمجًًــا حقيقيًًّي
ًـا مــا  ًـا، وغالب� يتلقــى التعليمــات التــي تملــى عليــه مــن مركــز تفكيــر اصطناعــي منفصــل عنــه ماديًًّي
يكــون هــذا المركــز متحكمًًــا في العديــد مــن المجســمات الماديــة، فيــوزع عليهــا مختلــف المهــام المرتقبة 
كل حســب اختصاصــه وفقًًــا للمعطيــات المخزنــة في برمجيتــه، وقــد يتســع نطــاق تدخلــه ليشــمل 
كامــل القطاعــات الحيويــة في تجمــع حضــري بأكملــه، وهــو مــا يطلــق عليــه اليــوم بالمـدن الذكيــة.
فهــل يمكــن في هــذه الحالــة تطويــع الاجتهــادات المســتقبلية نحــو التوســع في نطــاق قاعــدة الإدمــاج؟ 
لتشــمل فــضالًا عــن الإدمــاج المادي الــذي ســبق إقــراره فرضيــة أخــرى تتعلــق بالإدمــاج الافتراضــي 
ــد  ــا عــن بُعُ الــذي لا يتضمــن أي التحــام مــادي بين الشــيء المادي والشــيء اللامــادي، بــل التحامًً
ذا صبغــة وظيفيــة بحتــة. أم يجــب الاقتصــار علــى الإدمــاج المادي فحســب الــذي يجســد الشــيء 

المركــب ككيــان مــادي يــدرك بالحــواس ويتســبب في إحــداث الضــرر؟
    وتظهــر الصعوبــة في هــذه الفرضيــة بخصــوص مواصلــة الاعتمــاد علــى نظريــة الإدمــاج واعتبــار 
الضــرر ناجمًًــا عــن شــيء مــادي، وهــو الكيــان المادي المجســم للــذكاء الاصطناعــي، وذلــك نظــرًًا 
لوجــود انفصــال مــادي تــام بين قــدرة هــذا الكيــان المركــب علــى التفاعــل التــي هــي مســألة لا ماديــة 
يتعهــد بهــا الــذكاء الاصطناعــي ويســتمدها مــن مجموعــة مــن المعلومــات التــي أنتجتهــا عمليــات 
خوارزميــة تجعــل الــذكاء يتفاعــل مــع محيطــه ويعالــج البيانــات المضمنــة بذاكرتــه ثــم يتخــذ القــرار 

: المادة 212 مــن القانــون المدنــي القطــري؛ المادة 243 مــن القانــون المدنــي الكــويتي؛ المادة 178 مــن القانــون 
الًا

)2)) مــن ذلــك مــث
المدنــي المصــري؛ المادة 231 مــن القانــون المدنــي العــراقي؛ المادة 119 ـمـن القاـنـون المدـنـي العماـنـي
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الملائــم تنفيــذًًا للمهــام التــي صمــم مــن أجلهــا، وقوتــه التفاعليــة التــي هــي مســألة ماديــة تتجلــى في 
تنفيــذ المجســم المادي للتعليمــات الــواردة إليــه مــن مركــز اتخــاذ القــرار، الــذي هــو بالضــرورة شــيء 
لا مــادي طــالما أنــه يتجلــى في العمليــات الخوارزميــة المعقــدة التــي أثمــر تفاعلهــا مــع محيطهــا إنتــاج 
تلــك المعلومــات في شــكل رمــوز رقميــة معينــة)24(. فالمجســم الــذي أنتــج الضــرر في هــذه الحالــة، 
وغالب�ًـا مــا يكــون في شــكل روبــوت، كان منقــادًًا إلــى هــذا المآل بموجــب برمجيــة منفصلــة عنــه قــد 
يصعــب الاهتــداء إلــى حيزهــا الجغــرافي أو إلــى المســؤول عنهــا، ممــا يــؤول إلــى متاهــات متعــددة 
ــل  ــه مــن قب ــداء إلي ــذر الاهت ــب تع ــا في الغال ــد الحارس تكــون نتيجته ــق تحدي ــى مســتوى تدقي عل
المتضــرر، ومــن ذلــك مــثالًا الطيــارة الذكيــة المســيرة عــن بُعُــد؛ حيــث يتحكــم في مســارها المســتعمل 
ًـا مــا تكــون عــن بُعُــد، ممــا يثيــر تســاؤلات بخصــوص  عــن طريــق مــا يقــوم بــه مــن منــاورات غالب�
تحديــد الشــيء المحــدث للضــرر ثــم تحديــد حارســه، ففــي هــذه الحالــة يكــون الضــرر قــد حصــل 
نتيجــة فعــل الطيــارة المســيرة ككيــان مــادي ملمــوس؛ كأن تنفجــر فتحــدث أضــرارًًا جســدية وماليــة 
للغيــر عــن طريــق الملامســة، غيــر أن التدقيــق في ســبب الحادث يــؤول إلــى اعتبــار الجهــاز المتحكــم 
فيهــا عــن بُعُــد هــو الــذي تســبب حقيقــةًً في حصــول الضــرر، وهــو في حــد ذاتــه مكــون مــن جهــاز 
ًـا يدخــل في نطــاق قاعــدة الإدمــاج،  مــادي ملمــوس مــزود ببرمجيــة ذكيــة، ممــا يجعلــه شــيئًًا مركب�
ففــي هــذه الحالــة يكــون إذن الحراســة علــى كاهــل المســتعمل طــالما أنــه قــادر علــى الســيطرة علــى 
الشــيء مــن خلال المنــاورات التــي يقــوم بهــا لتوجيــه الطائــرة مــن خلال التحكــم في جهــاز تســييرها 
ــه رغــم الفاصــل الجغــرافي بينــه وبينهــا، وأن الضــرر حاصــل بفعــل هــذا الجهــاز لا  الــذي بحوزت
الطائــرة مــا لــم يثبــت أن الحادث راجــع إلــى عيــب في بنيتهــا، فالتحكــم عــن بُعُــد في الشــيء هــو 

الــذي كان ســببًًا مباشــرًًا لملامســته مصــدر الضــرر.
ــد  ــذي ســبب الضــرر ق ــد في الشــيء ال ــم عــن بُعُ ــا كان التحك ــر كلم ــد أكث ــن الإشــكال يتعق     لك
ــار حقيقــة  ــة تُثُ حصــل عــن طريــق برمجيــة ذكيــة لا تســتند إلــى دعامــة ماديــة، ففــي هــذه الحال
ــة، ومــا  ــل البرمجي ــة الشــيء اللامــادي للحراســة؛ نظــرًًا لأن الضــرر كان بفع مســألة مــدى قابلي
ــه،  ــة ل ــام الموجه ــق للمه ــذي كان مصــدرًًا للضــرر إلا مجــرد أداة تجــاوب وتطبي المجســم المادي ال
ــة  ــي تكــون البرمجي ــة الت ــون واجــب التطبيــق في الحال ــار أيضًًــا مســألة البحــث عــن القان كمــا تُثُ
موجهــة للعديــد مــن الآلات الموجــودة في دول مختلفــة، بالإضافــة إلــى فرضيــات التســاؤل عمــا إذا 
ــد  ــه عــن بُعُ ــدى مســتخدمه رغــم أن الســيطرة علي ــى الشــيء المادي ل كان بالإمــكان الســيطرة عل
ــم يكــن  ــة ل ــدات تكنولوجي ــى لا يتحمــل إصــر تعقي ــى المتضــرر حت ــك وتيســيرًًا عل ــره، لذل ــد غي بي
ــد إنصــافي واضــح،  ــون ذا بُعُ ــاد حــل يبســط المســألة ويك ــن اعتم ــن الممك ــا، فم ســببًًا في حصوله
يتمثــل في اعتبــار لاقــط الإشــعارات المدمــج في المجســم المادي الأداة المتســببة في حصــول الضــرر 

(24) Adrien BONNET, La responsabilité du fait de l’intelligence artificielle, Master de droit prive général, 
Université Panthéon –Assas, Paris 2, 2015, p.9.                                                                                                   
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وليــس الكيــان اللامــادي الــذي تواصــل معــه عــن بُعُــد، ممــا يفســح المجال لانطبــاق نظريــة الإدمــاج 
الافتراضــي واعتبــار الضــرر ناجمًًــا عــن شــيء مــادي أفضــل مــن عنــاء البحــث عــن القــوة الدافعــة 

الـتـي جعـلـت الـشـيء ينـقـاد إـلـى ارـتـكاب الفـعـل الـضـار.
   ولئــن أمكــن إيجــاد حــل للمســاهمة في إثــراء النقــاش القانونــي المتعلــق بإمكانيــة التوســع في نطــاق 
القواعــد العامــة للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء لجعلهــا تســتغرق - وفقًًا لمجهــود تأويلــي- الأشــياء المادية 
واللاماديــة علــى حــد ســواء، عــن طريــق اللجــوء إلــى قاعــدة وحــدة مكونــات الشــيء مصــدر الضــرر، فــإن 
الخاصيــة المركبــة لجهــاز الــذكاء الاصطناعــي، حينمــا يكــون مقســمًًا إلــى عنصــر مــادي يتعلــق بدعامتــه 
وآخــر لا مــادي يخــص برمجيتــه، تجعــل مــن الصعــب إحــكام تحديــد قواعــد حراســته باللجــوء إلــى 
العناصــر التقليديــة التــي ائتلــف عليهــا لحراســة الشــيء، وتفتــح آفاقًًــا نحــو محاولــة إحيــاء التفرقــة بين 
حفــظ البنيــة وحفــظ الاســتعمال التــي وقــع اســتنباطها لــدرء فرضيــات قصــور قــدرة الشــخص علــى 
اســتعمال الشــيء وتوجيهــه ورقابتــه علــى الإحاطــة بــكل فرضيــات إحــكام تحديــد حــارس الشــيء، ومــا 

يترتــب علــى اعتبارهــا الملاذ الوحيــد للحراســة مــن حلــول منافيــة للإنصــاف.

ب- إحياء التفرقة بين حراسة البنية وحراسة الاستعمال:
    إزاء تطــور التقنيــات الصناعيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن تكنولوجيــا حديثة تمتــاز بالتعقيد والخطورة، 
والتقنيــات  المــواد  مــن  العديــد  الفيزيائــي بين  أو  الكيميائــي  التفاعــل  علــى مســتوى  وخاصــة 
المســتعملة، ظهــرت نظريــة تجزئــة الحراســة التــي تقــوم علــى تشــخيص للواقــع بخصــوص بعــض 
الأشــياء ذات التركيبــة المعقــدة في الصنــع أو المركبــة مــن أجــزاء مختلفــة يتداخــل في تصميمهــا أو 
في صنعهــا أو في الإشــراف عليهــا أكثــر مــن شــخص واحــد، فــضالًا عــن الخطــورة الراجحــة التــي 
ــل في وجــوب توافــر حــارسين للشــيء نفســه  ًـا يتمث ــا قانونيًًّي ــه مقترحًً قــد تنجــم عنهــا، لتبنــي علي
ــه:  ــذي يختــص ب ــب ال ــادلان الحراســة بينهمــا، لينحصــر نطــاق مســؤولية كل واحــد في الجان يتب
حــارس الاســتعمال الــذي لا يســأل إلا عــن الأضــرار الناجمــة عــن الشــيء بســبب اســتخدامه نظــرًًا 
لما لــه لــه مــن القــدرة علــى التوجيــه والرقابــة، وآخــر تســند لــه حراســة البنيــة فلا يســأل إلا عــن 

الأضــرار الناجمــة عــن تكويــن الشــيء وتقنيــات صنعــه)25(.

)2)) حول تقديم هذه النظرية وتحديد مضمونها يراجع:
Mireille BACACHE-GIBEILI, Droit civil, les obligations, la responsabilité extracontractuelle, Ecomomica, 
Delta, Beyrouth, Liban, 2008, p. 240 et s ; G. VINEY et P. JOURDAIN, Traite de droit civil, les conditions de la 
responsabilité, L.G.D.J, Paris, 1998, n. 691 à 701, p.663 à 670 ; S. BERTOLASO, Droit à réparation, responsabilité 
du fait des choses, gardien, jurisclasseur civil, fasc. 15020-, art. 1382 à 1386, n. 47 à 69, p. 10 à 14 ;A. TUNC, 
Garde du comportement et garde de la structure dans la responsabilité du fait des choses inanimées, J.C.P. , 
1957, 1, 1384 ; P.DUPICHOT, La garde de la structure et la garde du comportement dans la responsabilité civile, 
thèse. Paris 3, 1984.                                                                     
مصطفــى العــوجي، القانــون المدنــي، الجــزء الثانــي، المســؤولية المدنيــة، منشــورات الحــلبي الحقوقيــة، بيروت، لبنــان، ط. 4، 
2009، ص. 562-574؛ عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء، ديوان المطبوعات الجامعية، 

الجزائــر، الطبعــة الثانيــة، 1981، ص. 82-67.
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    وتعتبــر هــذه النظريــة مــن الإســهامات المقدمــة مــن قبــل الفقــه الفرنســي في ســبيل تنظيــم أحكام 
حراســة الشــيء حين اقترحهــا الفقيــه GOLDMAN”« ســنة 1946)26(، لتحظــى بعــد عشــر ســنوات 
بتجــاوب مــن قبــل فقــه القضــاء بمناســبة قــرار الأكســجين الســائل)27(. ولقــد لقيــت اعتمــادًًا معتبــرًًا 
لــدى العديــد مــن التجــارب المقارنــة)28(، واتســع نطاقهــا لتمتــد إلــى العديــد مــن الأشــياء حتــى تلــك 
ــرة أو لا تتضمــن تعقيــدات تذكــر)29(، نظــرًًا لتوافقهــا مــع  التــي لا تشــكل بطبيعتهــا خطــورة معتب
قواعــد العدالــة والإنصــاف بخصــوص الدقــة علــى مســتوى تحديــد المســؤول عــن فعــل أشــياء ذات 
ــوب في  ــى عي خطــورة أو تركيــب معقــد، فحــارس الاســتعمال لا يســأل عــن الأضــرار الراجعــة إل
تصنيــع الشــيء أو في تكوينــه، بمــا أنــه لا يعلــم عنهــا شــيئًًا وبمــا أنــه فاقــد لقــدرات الســيطرة عليهــا 
. وفي المقابــل لا يســأل الصانــع أو المنتــج أو المـزود عــن  ويتعــذر عليــه في الغالــب التفطــن إليهــا أصالًا
ضــرر اســتعمال الشــيء الــذي خــرج عــن ســيطرته ليكــون محــل اســتخدام مــن قبــل شــخص آخــر 
يتولــى مراقبتــه وتوجيــه طــرق اســتخدامه. فهــل يمكــن مواصلــة التوســع في نطاقهــا لتشــمل الشــيء 
الذكــي باعتبــاره يجســد كيان�ًـا مركب�ًـا تتداخــل العديــد مــن الأطــراف ذات الاختصاصــات المختلفــة 

لتقديمــه كأداة جاهــزة للاســتعمال؟

)2)) الذي أر�سى هذه النظرية وحدد معالمها وظل يدافع عنها شارحًًا محتوياتها ومبررًًا لقيمتها في إسهاماته الفقهية، يراجع:
B. GOLDMAN, La détermination du gardien responsable du fait des choses inanimées, Sirey, 1947, préf. P. 
ROUBIER ; B. GOLDMAN, Garde du comportement e garde de la structure, Mélanges P. ROUBIER, T. 2, 1962, P. 51.

(27) Cass. Civ. 2 eme, du 051956-01-, D. 1957, P. 261, note R. RODIERE                                                                 

)2)) من ذلك: القضاء التون�سي: قرار تعقيبي )نقض( مدني عدد 59218 مؤرخ في 12 يناير 1999 )غير منشور( أورده الأستاذ 
ســامي الجربــي، المرجــع الســالف ذكــره، ص 290، الهامــش رقــم 947؛ قــرار صــادر عــن محكمــة الاســتئناف بصفاقــس عــدد 
16234 )غير منشــور(، المرجــع الســابق، ص 291، الهامــش رقــم 950، ويراجــع بقيــة الاجتهــادات القضائيــة في المرجــع نفســه، 

289-290-291؛ ص 
القضاء الجزائري: قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 20-12-1989؛ قرار صادر عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا بتاريخ 
24-06-1992، يراجع: فلة جوابي، مسؤولية حارس ال�شيء على ضوء القضاء الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية 

الحقوق ابن عكنون، جامعة الجزائر1، 2012، ص. 30؛
القضــاء المصــري: قــرار محكمــة القاهــرة الابتدائيــة بتاريــخ 20 أكتوبــر 1954، يراجــع: إيــاد عبــد الجبــار ملوكـيـ، المســؤولية عــن 
الأشــياء وتطبيقاتهــا على الأشخــاص المعنويــة بوجــه خــاص، دراســة مقارنــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، الأردن، 2009، ص 

127، الهامــش رقــم 1.

)2)) انحصر نطاق هذه النظرية في الأشياء الخطرة والتي تكون لها حركية ذاتية ثم أخذت العديد من الاجتهادات القضائية 
الفرنســية توجهًًــا توســعيًّّا بصفــة تدريجيــة فطبقتهــا على أشــياء لا تتضمــن في حــد ذاتهــا أي خطــورة وليســت لهــا أي قــوة ذاتيــة 
دافعــة، مــن ذلــك ســقوط شجــرة مغروســة في عقــار محــل عقــد إيجــار على ســيارة الــغير بسبــب تعيــب في جذورهــا وأغصانهــا، 
فأحدثت بها أضرارًًا، فاعتبرت المحكمة أن المالك لا يعد حارسًًا لبنية هذه الشجرة طالما أن عقد الكراء قد م�ضى عليه أكثر 
مــن سنــتين وهي مــدة زمنيــة كافيــة للمســتأجر لمراقبــة الأشجــار الموجــودة في العقــار واتخــاذ مــا يلــزم مــن تــدابير لتفــادي الأضــرار 

.Bull. Civ. 1975, 2, n. 195 ,1975-06-Cass. Civ. Du 18 :الناجمــة عنهــا، لــذا فهــو يعــتبر حارسًًــا لبنيتهــا
وكذلك الأضرار الناجمة عن سقوط السقالات رغم أنها وإن كانت خطرة بطبيعتها إلا أنها لا تتضمن حركية ذاتية: 

                         .cite par Mireille BACACHE-GIBEILI, op. cit, p.241, note n. 233 ,2004-09-Cass. Civ. Du 23
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   بصفــة عامــة يشــترط لإمكانيــة الاســتناد علــى نظريــة تجزئــة الحراســة توفــر شــرطين: وجــود 
شــيء خطــر بســبب حركتــه الذاتيــة، وثنائيــة مصــدر الضــرر، ممــا يتــعين البحــث عــن مــدى 

انطباقهمــا علــى وضعيــة الــذكاء الاصطناعــي.
    بالنســبة للشــرط الأول تشــير أغلــب الاجتهــادات القضائيــة المقارنــة والإســهامات الفقهيــة إلــى 
تخصيــص نطــاق تجزئــة الحراســة إلــى حراســة اســتعمال وحراســة بنيــة للأشــياء التــي تنجــم عنهــا 
عــادةًً خطــورة بســبب حركتهــا الذاتيــة، التــي تجعــل بنيــة الشــيء الســبب الغالــب في حصــول الضــرر 
نظــرًًا لطبيعــة مكوناتــه أو لخصوصيــة تفاعلهــا مــع بعــض ومــع محيطهــا الخارجــي؛ حيــث يتعــذر 
علــى مســتعمل الشــيء تفــادي حصــول الأضــرار الناجمــة عنــه نظــرًًا لمصدرهــا الداخلــي المتعلــق 
ــم لــه بملابســاتها، وليســت لــه القــدرات  ببنيتــه وبتكوينــه، وهــي مســائل لا دخــل لــه فيهــا ولا عل
والمهــارات التقنيــة والمعــارف اللازمــة لمجابهتهــا، مــن ذلــك المنتوجــات المضغوطــة المخصصــة 
الغازيــة  المشــروبات  كزجاجــات  مــن المجالات؛  وغيــره  الصناعــي  للاســتخدام  أو  للاســتهلاك 

وقوارـيـر الـغـاز والأجـهـزة الكهرومغناطيـسـية.                               
    ورغم أن فقه القضاء لم يتقيد بصفة جامدة بهذا الشرط؛ حيث توسع في نطاق هذه النظرية 
في مجــالات لا توحــي باتصــاف الشــيء عــديم الحركــة الذاتيــة بــأي خطــورة حقيقيــة، فإنهــا قابلــة 
للانطبــاق علــى الــذكاء الاصطناعــي مــن بــاب أولــى بالمقارنــة مــع تطبيقاتهــا التقليديــة، فهــو شــيء 
تجــاوز الحركيــة الذاتيــة التــي كانــت ولا زالــت المعيــار المحــدد لخطــورة الشــيء. بــل يمتــاز ببعــض 
الخاصيــات التــي تجعلــه بحــق في قمــة الابتــكارات الإنســانية، ومــن بينهــا خاصيــة الاســتقلالية، 
ولــو كانــت متدرجــة، فهــي تــؤدي إلــى نتائــج علــى غايــة مــن الخطــورة مــا لــم يقــع الاحتــراز منهــا 
ــر واتخــاذ القــرارات الملائمــة  ــى التخطيــط والتفكي ــق والقــدرة عل ــم العمي ــات التعل ســابقًًا، فتقني
دون اللجــوء إلــى أي مســاعدة خارجيــة تجعــل هــذه التقنيــة تفــوق الحركيــة الذاتيــة للشــيء التــي 
تعتبــر مؤشــرًًا علــى وجــود درجــة عاليــة مــن المخاطــر، رغــم المعرفــة الســابقة بطبيعــة هــذه الحركــة 
وطــرق التعامــل معهــا ومآلهــا، نظــرًًا لإمكانيــة اتخــاذ قــرارات يتعــذر في الغالــب العلــم بهــا ســابقًًا 
وبالنتائــج المترتبــة عنهــا، فــضالًا عــن الدقــة الفائقــة التــي تقــوم بهــا هــذه التقنيــة أثنــاء تنفيذهــا 
للمهــام المطلوبــة منهــا وفي أســرع وقــت ممكــن، ومــا يقابلهــا مــن مخاطــر حقيقيــة، ممــا يجعلهــا 
بحــق حاليًًّيًـا مجســدة للجيــل الثانــي المؤســس لنطــاق نظريــة تجزئــة الحراســة؛ باعتبارهــا الصــورة 

النموذجيــة للشــيء الخطــر بســبب مكوناتــه المســتحدثة والمســتعصية علــى المســتخدم. )30(                                                                                                                                         

)3)) بخصوص التوجه الفقهي الداعي إلى إمكانية تطبيق هذه النظرية لتحديد حارس ال�شيء الذكي:
G. LOISEAU, M. BOURGEOIS, Du robot en droit à un droit des robots, J.C.P., 2014, n. 48 ; I. VINGIANO, Quel 
avenir juridique pour le conducteur d’une voiture intelligente ?  L.P.A., 2014, p.6, n. 239.               
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   أمــا الشــرط الثانــي فهــو يتجلــى في وجــوب أن ترجــع فرضيــات تحقــق الأضــرار الناجمــة عن فعل 
الشــيء الخطيــر إلــى عامــلين: الأول يتعلــق بمكوناتــه والثانــي يخــص اســتعماله، ممــا يتــعين مــن 
خلالهمــا البحــث عــن الشــخص الــذي يكــون في وضعيــة أفضــل مــن غيــره لتفــادي الضــرر الناجــم 
عــن فعــل الشــيء في كلتــا الحالــتين، فتســند لــه صفــة الحارس. فلئــن كان جبــر الضــرر اللاحــق 
بالضحيــة مــن أكثــر وظائــف المســؤولية المدنيــة تأكيــدًًا، فإنــه لا يمكــن في المقابــل أن يقتــرن هــذا 
الدافــع النبيــل بظلــم يلحــق شــخصًًا لا شــأن لــه في حصولــه. فالعناصــر الماديــة للحراســة المتمثلــة 
في الاســتعمال والتوجيــه والرقابــة لا تــؤدي دومًًــا إلــى ربــط المســؤولية بالســبب الحقيقــي للضــرر، 
ــة لأنهــا تشــترط في الوقــت نفســه ســلطة إمــرة  ــر عادل ــول غي ــى حل ــؤدي في بعــض الحالات إل وت
الشــخص علــى الشــيء بمــا لا يســبب أضــرارًًا بالغيــر، فــضالًا عــن تحميلــه التزامًًــا بضمــان عيــوب 
ــة  ــى الشــخص المؤهــل للمراقب ــه مــن المفــروض أن يحمــل عل ــذي هــو محــل انتقــاد؛ لأن الشــيء ال
الفنيــة للشــيء والــذي غالبًًــا مــا يكــون الصانــع أو المالــك؛ لــذا مــن الأفضــل تجزئــة الحراســة 
لتصبــح بالتنــاوب بين شــخصين: حــارس الاســتعمال وحــارس البنيــة، فليــس مــن الإنصــاف أن 
يتحمــل صانــع الشــيء أو بائعــه تبعــات ســوء اســتعماله؛ كعــدم اتبــاع الإرشــادات أو القيــام بمناورات 
خاطئــة أو اســتخدام الشــيء في غيــر مــا خصــص لــه بطبيعتــه، أو أن يتحمــل المســتعمل الأضــرار 
الناجمــة عــن عيــوب البنيــة التــي لــم يســهم في إنشــائها أو هيكلتهــا ولــم يتدخــل في تركيبتهــا، ولــم 
تكــن لــه أصالًا القــدرة أو المعرفــة اللازمــة لاكتشــاف هــذه العيــوب اســتباقًًا والتدخــل لتفــادي 
حصــول الضــرر، لذلــك فــإن خصوصيــة مكونــات بعــض الأشــياء وقابليتهــا للتــداول ســوف تــؤدي 
في الغالــب إلــى حصــول أضــرار ذات مصــدر مــزدوج ترجــع إلــى عيــوب في التركيبــة أو إلــى ســوء 

ًـا تخصيــص حــارس لــكل فرضيــة. ــا يتطلــب منطقيًًّي اســتخدام، َممَّ
   ويبــدو مــن اليســير معاينــة تحقــق هــذا الشــرط في حالــة الــذكاء الاصطناعــي المدمــج بدعامــة 
ــي؛ كأن يقصــر المســتعمل  ــوت الذك ــثالًا عــن ســوء اســتعمال الروب ــإذا نجمــت أضــرار م ــة، ف مادي
ــة، فمــن المنطقــي أن تســند  ــاورات خاطئ ــة أو يقــوم بمن ــاع تعليمــات الاســتخدام أو الصيان في اتب
لــه صفــة الحارس، وإذا كانــت الأضــرار راجعــة إلــى عيــب في البنيــة فــإن الشــيء الذكــي ســوف 
ــة وحراســة  ــة التفرقــة بين حراســة البني ــد لنظري ــل جدي ــروز جي ــة في ب يســاهم في هــذه الفرضي
الاســتعمال. ففــي هــذه الحالــة لــن يقــع الحديــث عــن بنيــة موحــدة للشــيء يحصــل مــن خلالهــا 
تقصــي إمكانيــة نســبة الأضــرار الحالــة إلــى عيــوب طارئــة عليهــا، بــل تُثُــار مســألة مســتحدثة وهــي 
»عيــوب البنــى«. فالــذكاء الاصطناعــي المدمــج بدعامــة ماديــة لا يتكــون مــن بنيــة واحــدة مثــل بقيــة 
ــكار  ــة، والتــي مــن أجلهــا وقــع ابت الأشــياء التــي تنجــم عنهــا خطــورة بســبب تركيبتهــا الديناميكي
التفرقــة بين البنيــة والاســتعمال، بــل علــى الأقــل مــن بنيــتين: البنيــة الأولــى ماديــة تتمثــل في هيــكل 
الشــيء ومــا يتعلــق بــه مــن أجــزاء علــى اخــتلاف وظائفهــا ومكوناتهــا، فتســند حراســتها عــادةًً إلــى 
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الصانــع، والبنيــة الثانيــة لا ماديــة تتمثــل في البرمجيــة الذكيــة التــي تعطــي الأوامــر للهيــكل فينقــاد 
إلــى إتمــام الوظائــف التــي صمــم مــن أجلهــا، وتحمــل علــى المصمــم، فتتنــاوب الحراســة بينهمــا 

بحســب مصــدر الضــرر.
    قــد تتعــدد عيــوب الــذكاء الاصطناعــي بســبب مكوناتــه المعقــدة والمســتحدثة، فمنهــا مــا 
يرجــع إلــى عيــوب تقنيــة بحتــة تتعلــق بالتصميــم أو بالتصنيــع أو بالتســويق، وهــي أســباب لا 
علاقــة لهــا بالمســتعمل؛ كأن لا يقــع وضــع تعليمــات وتحذيــرات الاســتعمال، أو عــدم كفايتهــا، أو 
احتمــال حصــول أضــرار بســبب خطــورة بعــض المـواد المكونــة للمجســم ومــن الصعــب الكشــف عنهــا 
نظــرًًا للتركيبــة المعقــدة لهــذه الأنظمــة التكنولوجيــة. فالســبب التقنــي الــذي يثيــر المســؤولية يمكــن 
ــوب  ــزل عي ــي تخت ــة الت ــدام السلام ــى في انع ــة تتجل ــرة مركزي ــة في إطــار فك ــة عام إدراجــه بصف
البنيــة اللاحقــة بالــذكاء الاصطناعــي وتجعلهــا ذات مصــدر ثنائــي: عيــب مــادي لاحــق بمجســم 
الشــيء؛ كأن تكــون مكوناتــه مــن مــواد مــن شــأنها أن تســبب عــادةًً أضــرارًًا جســدية وماديــة، 
وعيــب وظيفــي يتجلــى في تعــذر اســتعمال الشــيء وفقًًــا لما خصــص لــه، وينقســم في حــد ذاتــه إلــى 
ــه غيــر  ــة للشــيء الذكــي؛ كأن تكــون بعــض مكونات صنــفين: عيــب وظيفــي لاحــق بالدعامــة المادي
قــادرة علــى تنفيــذ المهــام المطلوبــة منــه، كعيــب في ذراع الروبــوت أو خلــل يتجلــى في الإخفــاق في 
تشــغيل الآلــة، وعيــب وظيفــي لاحــق بالبرمجيــة حينمــا يتعلــق الأمــر بإخفاقــات خوارزميــة؛ كأن 

تعطــي إشــارات خاطئــة أو تقــدم بيانــات غيــر دقيقــة أو تتخــذ قــرارات ضــارة.
   إن اللجــوء إلــى نظريــة التفرقــة بين حراســة الاســتعمال وحراســة البنيــة لتحديــد المســؤول 
عــن الضــرر الناجــم عــن فعــل الشــيء الذكــي ترجــع علــى المتضــرر بفائــدة تتجلــى علــى الأقــل في 

الفرضيــتين التاليــتين:

وفقًا للقواعد العامة للحراسة لا يمكن أن تتوفر في الشخص صفة الحارس وصفة المتضرر .1	
يمكنه  لا  ورقابته  وتوجيهه  الشيء  استعمال  على  القدرة  له  تكون  فمن  نفسه)31(،  الوقت  في 
المطالبة بجبر ضرره الناجم عن فعل ذلك الشيء، لكن نظرية التفرقة بين حراسة الاستعمال 
وحراسة البنية تحرره من هذا القيد بما يفتح له إمكانية توجيه مطالبته نحو مصمم الشيء 

الذكي أو صانعه أو موزعه؛ بوصفه حارسًا للبنية. 

)3)) وهو التوجه الغالب على فقه القضاء الفرن�سي بتأييد فقهي، من ذلك:
Cass. 2. Civ. 21982-12-. Bull. Civ. 1982. 2, n. 156, p. 113; Cass. 2. Civ. 291971-04-, J.C.P., 4, p. 147; Cass.2 civ. 
241975-05-, D. 1975, IR. P. 182; Cass. 2. Civ.021984-12-, J.C.P., 1984, 2, 20136, note, F. CHABAS; Cass. 2. 
Civ.131985-06-, J.C.P., 1985, 4, P. 295.                                                                                                    
G. VENEY et P. JOURDAIN, op. cit, n. 637, p. 614615- ;  F. TERRE, PH. SIMLER et Y.lequette, Droit civil, les 
obligations, Dalloz, 2002, 2eme édition, n. 790, p.748.                                                                                                 
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الناجمة عن وحدة الحراسة والمتمثلة في وجود .2	 النظرية من تفادي الصعوبات  تمكن هذه 
عوائق تحول دون المطالبة بالتعويض كحالة الاستحالة المعنوية أو الفرضيات المؤدية إلى 
حلول غير عادلة، فعلى سبيل المثال إذا تسبب روبوت ذكي مخصص للقيام ببعض الشؤون 
المنزلية في أضرار طالت كل المتواجدين بالبيت من أفراد الاسرة أو الضيوف، فالمسؤولية 
الممارس  يكون  ما  عادةً  أنه  طالما  للروبوت  حارسًا  باعتباره  البيت  رب  على  تحمل  سوف 
لسلطات استعماله وتوجيهه ورقابته، لكن من الصعب أن يطالبه أفراد الأسرة المتضررون 
بجبر أضرارهم بسبب حالة الاستحالة المعنوية الناجمة عن القرابة الرابطة بينهم. ولئن كان 
من حق الضيوف مساءلته إلا أن انعكاس هذا الإجراء يتنافى مع قواعد العدالة، ففضلًًا عن 
تحمله لأضرار لحقت بشخصه أو بماله ولا سبيل لمطالبته بجبرها نظرًا لجمعه بين صفتي 
الحارس والمتضرر، فسوف يكون مجبرًا على تحمل مسؤولية دفع تعويضات عن فعل ضار 
ناجم عن شيء بسبب عيوب في بنيته لا دخل له في حصولها وليست له القدرات التقنية 
والمعارف العلمية الكافية لتفاديها، بالإضافة إلى ما قد يصيبه شخصيًّا من أضرار مرتدة 
بسبب الإصابات اللاحقة بأفراد عائلته، فليس من الإنصاف في شيء ولا من الحس القانوني 

والأخلاقي السليم أن نحمل رب البيت إصر هذه التبعات.
   ويبقــى اللجــوء إلــى نظريــة التفرقــة بين حراســة الاســتعمال وحراســة البنيــة ملاذًًا معتبــرًًا لفقــه 
القضــاء بالإمــكان اللجــوء إليــه لتســوية النزاعــات الناجمــة عــن فعــل الشــيء الذكــي؛ نظــرًًا لما يؤمــل 
أن تقدمــه مــن دقــة في تحديــد الحارس، وذلــك في ظــل افتقــاد أحــكام خاصــة بهــذه المســؤولية وفي 
ــع المســؤولية  إطــار النســق التصاعــدي لفقــه القضــاء المقــارن وخاصــة الفرنســي في ســبيل تطوي
الشــيئية قــدر الإمــكان وفقًًــا للمســتجدات الواقعيــة المتعلقــة بالخصــوص بالتطــورات التكنولوجيــة 
المتعاقبــة، لكــن هــذا التوجــه يثيــر في الحقيقــة العديــد مــن الصعوبــات التــي تتطلــب بــذل مجهــود 

إضــافي في ســبيل تذليلهــا.
   فمــن جهــة أولــى يقتضــي تطبيــق نظريــة التفرقــة بين حراســة الاســتعمال وحراســة البنيــة علــى 
ــى  الشــيء الذكــي التوســع في مفهــوم العيــب اللاحــق بالشــيء الــذي بســببه تترتــب المســؤولية عل
حــارس البنيــة. فالمألــوف أنــه عيــب راجــع إلــى معطيــات تتعلــق بمــواد تصنيــع الشــيء أو خطــورة 
مكوناتــه التــي قــد تحصــل داخلهــا تفــاعلات كيميائيــة أو فيزيائيــة ســلبية فتحــدث أضــرارًًا للغيــر، 
ولا دخــل للمســتعمل فيهــا ويتعــذر عليــه عــادةًً اكتشــافها أو الســيطرة عليهــا لتفــادي أضرارهــا. 
وفــضالًا عــن تحقــق هــذا الصنــف مــن العيــوب في الشــيء الذكــي يكمــن في مجســمه المادي الــذي 
لا يختلــف بصفــة إجماليــة في مكوناتــه عــن بقيــة الآلات والمعــدات التكنولوجيــة، فقــد تســبب في 
ظهــور جيــل جديــد مــن العيــوب تتجلــى في صعوبــة أو اســتحالة الســيطرة عليــه بســبب خاصيــة 
النابعــة عــن برمجيتــه ودون وجــود أي عيــب في صنعــه أو في تركيبتــه وتفاعــل  الاســتقلالية 
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عناصرهــا فيمــا بينهــا؛ لــذا تكــون البرمجيــة معيبــة بوصفهــا ممثلــة لبنيــة الشــيء حينمــا تتســبب 
ًـا)32(. في الضــرر مــن جــراء إخفاقهــا في تــأمين السلامــة المرتقبــة منهــا قانون�

   ومــن جهــة ثانيــة ونظــرًًا لحداثــة الشــيء الذكــي وصبغتــه المركبــة قــد تطــرأ صعوبــات حقيقيــة 
ًـا إلــى ســوء اســتعمال أو عيــب في  تواجــه المتضــرر بخصــوص تحديــد مصــدر الضــرر إن كان راجع�
البنيــة، ممــا يتطلــب تدخــل أهــل الخبــرة ومــا يترتــب عليــه مــن مصاريــف وإطالــة أمــد النــزاع)33(. 
وحتــى لــو وقــع تفــادي هــذه الصعوبــة وتمكــن الاختبــار مــن نســبة الضــرر إلــى عيــوب البنيــة فســوف 
تنتقــل الصعوبــة إلــى هــذا المجال بالــذات، فالصبغــة المركبــة للشــيء الذكــي تترتــب عليهــا إمكانيــة 
حصــول أضــرار ذات صبغــة تقنيــة ترجــع إلــى عيــب ميكانيكــي لاحــق بمجســمه المادي، أو أضــرار 
ذات صبغــة خوارزميــة قــد تتجلــى في إخفــاق أو غلــط البرمجيــة في معالجــة أو تأويــل بعــض 
ــروس أو هجــوم ســيبراني؛  ــة عــن في ــون ناجم ــه أو تك ــة في ذاكرت ــه أو المخزن ــة ل ــات المقدم البيان
لــذا فــإن تحديــد المســؤول عــن فعــل الشــيء الذكــي المركــب بســبب بنيتــه يبــدو أمــرًًا معقــدًًا، وقــد 
تتــراوح درجــة التعقيــد بســبب صنــف مصــدر الضــرر، فــإذا كان ناجمًًــا عــن المجســم المادي فإنــه 
مــن الســهل عــادةًً الاهتــداء إلــى العيــب؛ لأنــه ســوف يبقــى علــى حالتــه دون تغييــر بعــد حصــول 
الحادث، فــإذا انفجــر المحــرك مــثالًا أو تســربت ســوائل ضــارة مــن الشــيء ســببت أضــرارًًا للغيــر 
ًـا إلــى البرمجيــة، فإنــه مــن الصعــب  فســوف تبقــى آثارهــا بعــد الحادث. أمــا إذا كان الخلــل راجع�
الاهتــداء إليــه نظــرًًا لأنــه وليــد سلســلة متعاقبــة مــن العمليــات الخوارزميــة أدت إلــى اتخــاذ 
الــذكاء لســلوك مــعين ســبب أضــرارًًا للغيــر نتيجــة خلــل طــارئ أثنــاء مراحــل إعــداده الخاضعــة 
لتقنيــات التعلــم العميــق والتأقلــم مــع المحيــط والاســتفادة مــن تجاربــه الســابقة وتقديــر قدراتــه 
الاستشــعارية. وإذا كان العيــب راجعًًــا إلــى فيــروس معلوماتــي فســوف ينتقــل إلــى بقيــة الأجهــزة 
التــي يتحكــم فيهــا البرنامــج نفســه، ممــا يــؤدي إلــى كــوارث متعاقبــة ويجعــل الحراســة لا تتعلــق 
ببنيــة شــيء موحــد بــل ببنــى أشــياء متعــددة تقــوم بالوظائــف نفســها في أماكــن وأزمنــة مختلفــة)34(.

)3)) يراجع في هذا المعنى:
G. LOISEAU et A. BENSAMOUN, La gestion des risques de l’intelligence artificielle, J.C.P., 2017, n. 1203.

)3)) حول الصعوبات المتعلقة بتطبيق هذه النظرية على الذكاء الاصطناعي، يراجع:
Adrien BONNET, op. cit., p. 22 et s.                                                                                                                           

)3)) من أمثلة العيوب أو العطل في البرمجية أن يطلب الذكاء الاصطناعي من مستعمله استعادة السيطرة عليه إلا أن هذا 
الطلــب لا يصــل إلى المــعني بالأمــر بسبــب خلــل خوارزمــي، أو ألا تســتجيب البرمجيــة للمنــاورة التي طلبــت منهــا أو اســتجابت لكــن 

في وقت غير مناسب أو بطريقة معكوسة...
حــول صعوبــة تحديــد الحــارس نظــرًًا لتداخــل عديــد الفاعــلين في مجــال الــذكاء الاصطنــاعي والدعــوة إلى إنشــاء صنــدوق أســود 

لإيـجـاد تـفـسير ـتـقني للـحـوادث التي يمـكـن أن تنـجـم عـنـه، يراـجـع
Donovan MEAR, L’évolution de la responsabilité civile face à l’émergence de l’intelligence artificielle, Master, 
droit des affaires, institut des assurances de Lyon, Université Lyon3, Jean MOULIN, 20192020-, P.66.



حراسة الشيء اللامادي الذكي )دراسة مقارنة(

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة34
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

    ورغمًًــا عــن ذلــك غالب�ًـا مــا لا تســير الأمــور بهــذه البســاطة وهــذا الوضــوح، فقــد يصعــب علــى 
ًـا إلــى مســائل  المتضــرر ، ولــو اســتند علــى أهــل الخبــرة، تحديــد مصــدر الضــرر عمــا إذا كان راجع�
تتعلــق بمكونــات الشــيء وخصائصــه أو إلــى طــرق اســتعماله بســبب التعقيــدات التقنيــة وتطوراتهــا 
المتعاقبــة)35(، فلا يجــد القاضــي مــن خيــار ســوى رفــض الدعــوى أو الحكــم بالإنصــاف عــن طريــق 
ًـا بالتضامــن، وهــو مــا يحــد مــن النجاعــة العمليــة لهــذه النظريــة لا غيــر، لتبقــى  إدانــة الحارسين مع�

ملاذًًا لاســتنباط الحلــول في ظــل نــدرة البدائــل أو حتــى انعدامها.

المطلب الثاني
مبدأ الشمولية وقابلية الشيء اللامادي المجرد للحراسة

    هــل تســتطيع الصبغــة اللاماديــة للــذكاء الاصطناعــي وحدهــا أن تجعلــه شــيئًًا غيــر قابــل 
للحراســة ممــا يتــعين معــه البحــث عــن تأصيــل آخــر للمســؤولية التقصيريــة الناجمــة عــن فعلــه؟ أم 
أنهــا خاصيــة لا تتنافــى مــع مقتضيــات الحراســة ممــا يبشــر بظهــور مرحلــة جديــدة مــن مراحــل 
تطويــع أحــكام المســؤولية الشــيئية نحــو المســتجدات الواقعيــة بمــا يضفــي إلــى التوســع في نطاقهــا 

لتســتوعب علــى حــد ســواء الأشــياء الماديــة واللاماديــة؟ )36(
ــه والقضــاء حــول الحصــر  ــدى كل مــن الفق ــردد الســائد ل ــة موحــدة بســبب الت ــاد إجاب إزاء افتق
الدقيــق لمعاييــر إدراج الأشــياء ضمــن نطــاق القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية، يمكــن المضــي 

)3)) وحــول هــذه المخاطــر وصعوبــة الاهتــداء إلى الحــارس في فرضيــات وقوعهــا رغــم إعمــال التفرقــة بين حراســة الاســتعمال 
وحراســة البنيــة بسبــب التعقيــدات التقنيــة والتطــورات التكنولوجيــة، يراجــع: خالــد عــنتر، المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن 
أضرار الإشعاعات غير المؤينة، أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في القانون الأسا�سي الخاص، كلية الحقوق والعلوم 
السياســية، جامعــة مســتغانم، الجزائــر، 2018-2019، ص 170 ومــا بعدهــا؛ كريــم بــن سخريــة، المســؤولية المدنيــة للمنتــج 

وآليــات تعويــض المتضــرر، دار الجامعــة الجديــدة، مصــر، 2013، ص 62 

)3)) من بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللامادي المجرد يمكن أن نذكر المحادث الرقمي، أو نظام الخدمات الإدارية الذكية 
الــذي بــدأ ينتشــر في الســنوات الأخيرة في العديــد مــن الإدارات العموميــة في الــدول التي أضحــت تراهــن على هــذه التقنيــة، مــن 
ذلك أن المجلس الدستوري الفرن�سي كان قد أجاز للإدارة الاستعانة بقدرات الذكاء الاصطناعي على اتخاذ مختلف القرارات 
ذات الصبغــة الفرديــة، بشــرط أن يكــون بإمكانهــا التحكــم في هــذا النظــام وفي تطويــره وخاصــة تــوفير مــا يلــزم مــن الضمانــات 

                                                                                                                    .D. 2019, p. 1248 ,2018-06-C.c.12 :لطــالبي الخدمــات الإداريــة، يراجــع
وفي اجتهــاد مشــابه أجــاز للإدارة إمكانيــة الاستنجــاد بتقنيــات الــذكاء الاصطنــاعي لانتــداب موظــفين يقــع اختيارهــم مــن بين 
المطالــب التي قدمــت لــلترشح للوظيفــة المطلوبــة بعــد النظــر في ملفاتهــم وترتيبهــم بحســب الأفضليــة وفقًًــا لمعــايير محــددة ســلفًًا، 

                                                                                                                              .D. 2020, P. 516 ,2020-04-C.C. 03 :يراجــع
                                                                ; PH. YOLKA, Le droit de l’immatériel public, A.J.D.A, 2017, P. 2047 :يراجع أيضًًا

كمــا أقــرت المحكمــة الإداريــة الإيطاليــة مبــدأ مســؤولية الإدارة عــن فعــل الــذكاء الاصطنــاعي لما قضــت بالتعويــض لمواطــن وقــع 
رفــض طلبــه المتعلــق بفتــح صيدليــة لما قامــت الإدارة بالاســتعانة بالــذكاء الاصطنــاعي لفــرز الملفــات وترتيبهــا حســب الأفضليــة 
والتثبــت في مــدى استيفائهــا للشــروط المحــددة، فارتكبــت برمجيــة الــذكاء الاصطنــاعي خطــأ يتمثــل في خلــط واضح بين رفــض 

سـباب موضوعـيـة، يراـجـع: سـباب شكلـيـة ورفـضـه لـأ الطـلـب لـأ
                              .J.B. AUBY, Le droit administratif face aux défis du numérique, A.J.D.A, 2018, P. 835



الدكتور/  أحمد بلحاج جراد

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

35 المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

في توجــه توســعي يجعــل هــذه التقنيــة المســتحدثة داخلــة ضمــن نطــاق الأشــياء محــل الحراســة، 
وذلـ�ك م��ن خلال محاولــة الكـشـف عــن مقاصــد المشــرع )أ(، رغــم مــا يثيــره مــن صعوبــات علــى 

مســتوى الرابطــة الســببية )ب(.
أ- السجال الفقهي:

 قــدم الفقــه المقــارن إجابــة متضاربــة؛ إذ يمضــي اتجــاه أول في التصــدي لنفــاذ الــذكاء الاصطناعي 
إلــى نطــاق القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية مرتكــزًًا بالأســاس علــى الحجــج التالية:

	1 لمبدأ . إعمالًًا  المسؤولية  بالتوسع في نطاق هذه  الإقرار  أنه لا جدال في  الرغم من  على 
فقه  أرسى  المادية فحسب. فحينما  الأشياء  على  إلا  ينسحب  لا  توسع  أنه  إلا  الشمولية، 
القضاء قواعد المسؤولية الشيئية وفقًا لتدرج زمني تصاعدي كانت الوقائع المعروضة عليه 
تتعلق بأشياء ملموسة قابلة للإدراك بالحواس وأغلبها يتعلق بما أفرزته النهضة الصناعية 
والتكنولوجية منذ أواخر القرن التاسع عشر، لذا من اللازم ومن الطبيعي أيضًا أن تكون 
محلًًّاّ للحراسة حماية للكافة من مخاطر هذه المستجدات التي سرعان ما انتشر استعمالها 
في مختلف المجالات. وفي ضوء هذه المعطيات الواقعية انقاد فقه القضاء على فترات 
متتالية ومتناسقة في نحت أحكام للحراسة قاصرة على الأشياء المادية فقط ولا يمكن تصور 
تطبيقها على الشيء اللامادي كالذكاء الاصطناعي دون تحريف؛ لذا فإن الذكاء الاصطناعي 
للتوجيه، فهو لا يعدو أن يكون  شيء لا مادي بامتياز مما يتعذر معه إخضاعه للرقابة أو 
سوى برمجية خوارزمية تحدث الهندسة المنطقية لنظامه المعلوماتي أثرًا غير مادي وغير 
مرئي كتقديم معلومات أو بيانات أو نصيحة أو استشارة، وقد يكون المنتوج مزورًا أو خاطئًا 
أو متضمنًا معلومات كاذبة أو مضللة فيترتب عنها ضرر لمتلقيها أو مستخدمها. ففي هذه 
أو  المعلومة  مكنت من كشف  مادية  دعامة  في  أدمج  ولو  مرئي،  غير  الذكاء  يكون  الحالة 
النصيحة أو المحاورة للمتضرر، هو الذي أدى إلى حصول الضرر دون أي تدخل مادي ينسب 
للدعامة في جميع مكوناتها؛ كأن يدلى المحادث الذكي ببيانات مزورة أو تصدر عنه تدوينات 

مسيئة لمحاوره تتضمن عبارات القذف والتحقير.
لم يقصد المشرع بالأشياء محل الحراسة المادية منها فقط؛ لأن المجلة المدنية لم تنظم .2	

الكائنات غير المادية، مما يجعل تطويع أحكام القواعد العامة للمسؤولية الشيئية حتى تقدر 
على استيعابها ضربًا من ضروب الخروج عن النطاق الحصري للمجلة بأكملها، وتحميل المشرع 

إصر النتائج القانونية لفعل ضار ناتج عن ظواهر واقعية لم تتجه إرادته إلى تقنينها أصلًًا.
إن العناصر المادية لحراسة الشيء كيفما صاغها فقه القضاء ووقع التواتر على اعتمادها .3	

وعلى  المسؤولية.  هذه  لقواعد  تحريف  دون  اللامادية  الأشياء  على  انطباقها  الصعب  من 
في  توسعًا  المتحصل  يكون  فسوف  أيضًا،  اللامادية  الأشياء  لتشمل  التوسع  اعتماد  فرض 
نطاقها على حساب المسؤولية عن الفعل الشخصي من الصعب استساغته منطقيًّا. فبما أن 
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المعلومات والأفكار والآراء هي - على سبيل المثال- أشياء لا مادية، فإنه بالإمكان حينئذ 
وأفكار  آراء  من  به  يصرح  قد  ما  اء  جرَّ من  للغير  الحاصلة  الأضرار  الشخص عن  مساءلة 
ومعلومات يدلي بها، على أساس المسؤولية عن فعل الأشياء، وهو توجه غير معقول، مما 

يقتضي تحديد نطاق هذه المسؤولية لتقتصر على الأشياء المادية فقط )37(.
ــا يقتفــي نزعــة توســعية تتصــدى لــكل تضييــق في  ويمضــي الاتجــاه الثانــي في توجــه مغايــر تمامًً

ــى الســببين التالــيين: نطــاق المســؤولية الشــيئية، وذلــك بالاعتمــاد بصفــة إجماليــة عل

	1 الفرنسي . القضاء  فقه  لدى  المدنية  المسؤولية  بها  مرت  التي  التاريخية  بالتطورات  أسوةً 
وإسهاماته المعتبرة في نحت نطاقها انطلاقًا من القرار المبدئي الشهير )jeand’heur( الذي 
تصدى لمختلف المعايير المتعلقة بطبيعة الشيء وبخصائصه للحد من نطاق الفقرة الأولى 
لهذه الأحكام  الفرنسية، مما يقتضي قراءة موسعة  المدنية  المجلة  1384 من  الفصل  من 
تجعل الشيء داخلًًا في هذا النطاق بغض النظر عن صبغته المادية أو اللامادية بشرط ألا 

تتعارض طبيعته أو خصائصه مع الحفظ، وما لم يميزه المشرع بأحكام خاصة.
بما أنه لا وجود حاليًّا لأي تشريعات تخص المسؤولية المدنية عن فعل الذكاء الاصطناعي .2	

فإنه من الأفضل على الأقل في الوقت الحالي وعلى مدى قصير الاجتهاد في إيجاد أساس 
قانوني يرتكز عليه لتنظيم هذه المسؤولية في انتظار تدخلات تشريعية مرتقبة، وذلك خشية 

الوقوع في حالة فراغ قانوني)38(.
    ومــا زال موقــف فقــه القضــاء متســمًًا بالتــردد بخصــوص مــدى إمكانيــة التوســع في نطــاق 
ــا  ــي مــن ضمنه ــة المجــردة الت ــا الأشــياء اللا مادي ــه يشــمل أيضًً ــة للحراســة لجعل الأشــياء القابل

اــلذكاء الاصطناــعي.
    مــن المعلــوم أن الأشــياء غيــر القابلــة للحراســة هــي الأشــياء المشــتركة والأشــياء المباحــة 
ــي  ــادي الأضــرار الت ــى تف ــادر عل ــة نفســها، وهــي اســتحالة وجــود حــارس ق لاشــتراكهما في العل
قــد تنجــم عنهــا نظــرًًا لانعــدام إمكانيــة الســيطرة عليهــا مــن قبــل شــخص مــعين، وذلــك بســبب 
ــى التخصيــص، ويتعلــق الأمــر بالأشــياء المشــتركة، أو بســبب فقــدان الســيطرة  طبيعتـهـا الـتـي تأ
عليهــا مــن قبــل الشــخص، وذلــك هــو شــأن الأشــياء المباحــة التــي قــد تتجلــى في الأشــياء التــي لا 

)3)) يراجع:
A. LUCAS, La responsabilité civile du fait des choses immatérielles, in le droit prive français à la fin du 20 eme 
siècle, études offertes à Pierre CATALA, Paris, Litec, 2001, p. 817826-.                                                   

)3)) يراجع:
CH. LACHIEZE, Intelligence artificielle : quel modèle de responsabilité ? D. 2020, p. 663 ; Laurent ARCHAMBAULT 
et Léa ZIMMERMANN, La réparation des dommages causés par l’intelligence artificielle : le droit français doit 
évoluer, GAZ. PAL., 2018, N. 9, P. 17 et s ; Bacache MIREILLE, Intelligence artificielle et droits de la responsabilité 
et des assurances in Droit de l’intelligence artificielle, Paris, L.G.D.J., 2019, p. 71 et s.                                                                                                             
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مالــك لهــا كالحيوانــات الوحشــية الطليقــة والطيــور في الســماء والســمك في البحــر، أو في الأشــياء 
المتروكــة وهــي التــي تخلــص منهــا أصحابهــا بنيــة التخلــي عــن ملكيتهــا. فجميــع هــذه الفرضيــات 
التــي يكــون عليهــا الشــيء تعتبــر خارجــة عــن نطــاق المســؤولية عــن فعــل الأشــياء نظــرًًا لوجــود 
اســتحالة ماديــة تتعلــق بطبيعــة الشــيء التــي تحــول دون التمكــن مــن حراســته بســبب عــدم قــدرة 
أي شــخص علــى الســيطرة عليــه وهــو علــى هــذه الحالــة. فطــالما أن الشــيء لا يدخــل في الحيــازة 
ــه.  ــه أو قدرات ــت صفت ــر في حراســة أي شــخص مهمــا كان ــه فلا يعتب أو في مجــال الســيطرة علي
وفي المقابــل كلمــا ظهــرت بــوادر مــن شــأنها أن تغيــر مــن وضعيــة الشــيء لتيســر ســبل الســيطرة 
عليــه فســوف يفقــد طبيعتــه المباحــة أو المتروكــة ليصبــح شــيئًًا قــابالًا للحراســة، كمــا هــو الشــأن 
مــثالًا حينمــا يكــون وقــت حصــول الفعــل الضــار في حيــازة مؤقتــة لشــخص مــعين كالحصــى التــي 
اء قــذف كريــات الثلــج  تلتصــق بعــجلات الســيارة لتحــدث أضــرارًًا بالغيــر أو إحــداث جــروح مــن جــَرَّ
المتناثــرة)39(، لأن ســلطات الحارس ســوف تمتــد لتشــمل كل شــيء يلتصــق بمــا هــو في حفظــه)40(. 
فالمتحصــل حينئــذ أن الشــيء المشــترك أو المتــاح أو المتــروك طــالما مــا زال محافظًًــا علــى طبيعتــه 
فســوف يكــون خارجًًــا عــن نطــاق الحراســة لاســتحالة الســيطرة عليــه، فهــل إن الطبيعــة اللاماديــة 
ــى غــرار هــذه  ــل للحراســة لتعــذر الســيطرة عليــه عل ــه شــيئًًا غيــر قاب ــذكاء الاصطناعــي تجعل لل

الأشــياء الماديــة ممــا يحــول دون إيجــاد حــارس لــه؟
     إن الــذكاء الاصطناعــي شــيء لامــادي يتجلــى في مصنــف رقمــي يتضمــن معلومــات الكترونيــة 
محميــة في حــد ذاتهــا ناجمــة عــن ابتــكار ومجهــود خوارزمــي معقــد، وهــو علــى خلاف الأشــياء 
الماديــة الخارجــة بطبيعتهــا عــن الحراســة مــن الأشــياء القابلــة للســيطرة عليهــا طــالما أنــه محــل 
ملكيــة ذهنيــة وقابــل للتــداول، ممــا يجعلــه خاضعًًــا لســلطة الإمــرة ويســتوجب حفظــه اتقــاء 
الأضــرار الممكنــة الصــادرة عنــه. لــذا فطــالما لا وجــود لنصــوص خاصــة تنظــم المســؤولية عــن فعــل 
ــه لتجعــل حراســته مســتحيلة،  ــر لأي عوائــق مســتمدة مــن طبيعت ــة المســتحدثة ولا أث هــذه التقني
فــإن أحــكام الفصــل 96 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود هــي المنطبقــة علــى الــذكاء الاصطناعــي 
بوصفــه شــيئًًا لا ماديّيًّّـا، لأن المشــرع اختــار التعميــم لــدى صياغتــه لكلمــة »الأشــياء« التــي لا يحــد 
مــن نطاقهــا في هــذا المجال إلا مــا يجعلهــا تتعــارض مــع مقاصــده المتمثلــة فقــط في قابليــة الشــيء 

للحراســة.
ــى  ــي عل ــي والفقه ــاد القضائ ــر الاجته ــي توات ــة الحراســة الت ــى أن طريق ــع الإشــارة إل ــن م     لك
اعتمادهــا والمرتكــزة بالأســاس علــى العناصــر الماديــة تثيــر حقيقــة إشــكاليات لــدى تطبيقهــا علــى 

(39) Cass. Civ, 2eme, 291970-04-, Bull. Civ., 1970, 2, n. 141; cass. Civ., 2eme, 101982-02-, Bull. Civ, 2, 1982, n. 21

(40) G. VINEY, op. cit., p.613, n. 635.
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الشــيء اللامــادي، لأن المجهــود القضائــي الخلاق الــذي ابتكرهــا يوحــي بتخصيصهــا للأشــياء 
ــه للتصــدي  ــن الفق ــب م ــزًًا لجان ــذي كان حاف ــة فحســب، والظاهــر أن هــذا المعطــى هــو ال المادي
لاتســاع المســؤولية الشــيئية نحــو الأشــياء اللاماديــة. فالعناصــر الماديــة للحراســة هي وليــدة اجتهاد 
قضائــي كان ولا زال محــل استحســان منقطــع النظيــر، وهــي تتجلــى في ســلطات ثلاثــة تتمثــل في 
القــدرة علــى اســتعمال الشــيء وتوجيهــه ورقابتــه، التــي تنســب عــادةًً للمالــك بمــا يؤســس قرينــة 
ــة فحســب  ــى الأشــياء المادي ــا توحــي بقصرهــا عل ــاره الحارس. وتطبيقاته بســيطة تجاهــه باعتب
نظــرًًا لما تتميــز بــه مــن حيــز فيزيائــي مــعين يجعلهــا قابلــة للإدراك بالحــواس بمــا يمكــن صاحــب 
ســلطة الإمــرة عليهــا مــن اســتعمالها وتوجيههــا ورقابتهــا في العالــم المادي بمــا يحــول دون إلحاق 
ــة تســتنتج  ــى ضمني ــه لا توجــد في الحقيقــة أي إشــارات صريحــة أو حت ــر أن ــر. غي أضــرار بالغي
مــن عبــارات الفصــل 96 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود التونســية لتجعلهــا عناصــر مكونــة بصفــة 
إلزاميــة لمتطلبــات حراســة الشــيء، وإنمــا تلاءمــت تطبيقاتهــا مــع طبيعــة الأشــياء الماديــة إلــى أن 
ترســخت في الأذهــان علــى كونهــا مــن مســتلزمات الحراســة. لكــن مــن غيــر المعقــول في المقابــل أن 
تســتعمل بطريقــة ســلبية كعائــق يحــول دون نفــاذ الأشــياء اللاماديــة إلــى نطــاق المســؤولية الشــيئية، 
فكمــا أن الاجتهــاد توصــل إلــى إحــكام عناصــر الحراســة للأشــياء الماديــة في زمــن كانــت المضــار 
ــي المتســم بالتوجــه التدريجــي نحــو  ــإن العصــر الحال ــوع مــن الأشــياء، ف ــى هــذا الن مقتصــرة عل
العالــم الرقمــي يفــرض تحفيــز الاجتهــاد الخلاق نحــو ابتــكار عناصــر للحراســة خاصــة بالأشــياء 
اللاماديــة، أو علــى الأقــل تطويــع العناصــر الحاليــة نحــو الطبيعــة الخصوصيــة لهــذه الأشــياء 

وليــس الجــزم بعــدم قابليتهــا للحراســة.
    والظاهــر أن فقــه القضــاء الفرنســي لــم يســتقر حتــى الآن علــى حــال بخصــوص مــدى إمكانيــة 
التوســع في نطــاق القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية لجعلهــا تشــمل الأشــياء المعنويــة والماديــة 
علــى حــد ســواء. ولئــن ظلــت بعــض الاجتهــادات متمســكة بموقــف متشــدد يضيــق مــن نطــاق هــذه 
المســؤولية لجعلهــا لا تتعلــق إلا بالأشــياء الماديــة نظــرًًا لاســتحالة حراســة الأشــياء المعنويــة بســبب 
ــا  ــة عــن فعله ــاء المســؤولية الناجم ــا للحراســة، وبق ــف عليه ــا للعناصــر المؤتل ــا وفقًً ــذر تطويعه تع
منظمــة وفقًًــا لأحــكام المســؤولية عــن الفعــل الشــخصي التــي يتحملهــا عــادةًً مســتعمل الشــيء أو 
ًـا جديــدًًا بــدأ يبشــر بإمكانيــة التوســع في نطــاق المســؤولية الشــيئية لتســتوعب  مالكــه)41(، فــإن توجه�

)4)) من ذلك القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس في 2014-4-9:
“Un bien incorporel tel qu’un message électronique ne peut pas être une chose gardée au sens de l’article 1384 
alinéa 1, seul son instrumuntum ou son support pouvant l’être, et ne peut pas causer un dommage en lui-
même, ce dommage résultant nécessairement du fait de l’homme au sens des articles 1382 et 1384. », 
يراجع: مصطفى أبو مندور مو�سى عي�سى، مدى كفاية القواعد العامة للمسؤولية المدنية في تعويض أضرار الذكاء الاصطناعي، 
دراســة تحليليــة تأصيليــة مقارنــة، مجلــة حقــوق دميــاط للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة، كليــة الحقــوق، جامعــة دميــاط، 

العــدد5، ينايــر 2022، ص 340، الهامــش رقــم1.
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أيضًًــا الأشــياء اللاماديــة، كمــا بــدأ يلمــس أثــره في قــرار محكمــة الاســتئناف ب ROUEN ، التــي 
أقــرت المســؤولية الشــيئية عــن ضــرر ناجــم عــن عــدوى فيروســية)42(. وكأن المشــرع الفرنســي قــد 
التــزم التريــث ريثمــا تتضــح لــه الــرؤى العلميــة حــول التطــورات الطارئــة علــى الــذكاء الاصطناعــي؛ 
ــة المدنيــة ســنة 2016 إدراج أحــكام تخــص الــذكاء الاصطناعــي  ــاء تنقيحــه للمجل ــم يشــأ أثن إذ ل
أو تحديــد موقفــه بمــدى إمكانيــة التوســع في نطــاق القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية لجعلهــا 
تشــمل الأشــياء اللاماديــة، والحال أنــه أضــاف لأحــكام المســؤولية الشــيئية قواعــد خاصــة تنظــم 
مــا يســتجد مــن أحــداث كالأشــياء المعيبــة أو الأضــرار البيئيــة التــي مــا فتئــت تتنامــى. أمــا مشــاريع 
القــوانين المقترحــة لتعديــل الأحــكام العامــة للمســؤولية الشــيئية فقــد أجمعــت علــى قصــر نطاقهــا 
ــذكاء الاصطناعــي  ــة فحســب)43(، ممــا يجعــل الأضــرار الناجمــة عــن فعــل ال ــى الأشــياء المادي عل
المجــرد، في حالــة إقــرار أحــد هــذه المشــاريع، دون تأصيــل قانونــي باســتثناء اللجــوء إلــى قواعــد 

المســؤولية الشــخصية أو المســؤولية عــن الأشــياء المعيبــة.
ب- عوائق السببية:

    تبــدو العلاقــة الســببية في المســؤولية عــن فعــل الأشــياء مزدوجــة؛ إذ يتعلــق الأمــر بعلاقــة ســببية 
ماديــة تتجلــى في تدخــل الشــيء في إحــداث الضــرر، فــإذا تحققــت هــذه الواقعــة تنشــأ عنهــا علاقــة 

J.C.P.G.,2, 2003, N.10045 ,2003-3-C.A. ROUEN, du 19 ((4(
تفيــد الوقائــع تســرب عــدوى لامــرأة مــن فيروســات علقــت بلبــاس شــغل زوجهــا، فطالبــت الشــركة المؤجــرة بالتعويــض، فاعــتبرت 
محكمــة الاســتئناف أن هــذه الفيروســات تعــتبر أشــياء لا ماديــة متكونــة مــن جزيئيــات مجهريــة لا يمكــن رؤيتهــا بالــعين المجــردة 
وبصفــة عامــة لا تــدرك بالحــواس، إلا أنــه مــن الممكــن معاينــة أعراضهــا على الجســم البشــري، ولا تعــتبر في حراســة العامــل لأنــه 
من الصعب عليه السيطرة عليها نظرًًا لهذه الخصائص بل في حراسة الشركة المؤجرة. ليحصل الاستنتاج من هذا الاجتهاد 
أن مــا تتــميز بــه الفيروســات مــن خصوصيــات وخاصــة صبغتهــا اللاماديــة لا تمنــع مــن إمكانيــة إخضاعهــا للحراســة على مــعنى 
قواعد المسؤولية الشيئية وإنما فقط تؤدي إلى وجوب انتقاء الحارس الملائم بالنظر إلى عدة معايير من ضمنها في هذه الوقائع 

الـقـدرات التقنـيـة والمـعـدات

(43) Article 1242 du code civil Français tel que rédigé dans la proposition de la loi n. 678 du 292020-07- portant 
réforme de la responsabilité civile : « Chacun est responsable de plein droit du dommage cause par le fait des 
choses corporelles qu’il a sous sa garde.                                                                                     
Le gardien est celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable Le 
propriétaire est présumé gardien. »., cite par Alexandre VIAL, Systèmes d’intelligence artificielle et responsabilité 
civile, Droit positif et proposition de réforme, Thèse de Doctorat, université Bourgogne Franche-Conte, Ecole 
doctorale, Besançon, le 122022-12-, p84.                                                                                               
Article 20 du projet TERRE de réforme du droit de la responsabilité : « Le gardien répond de plein droit de l’atteinte 
à l’intégrité physique ou psychique d’une personne causée par le fait de la chose corporelle dont il a la garde. », cite 
par Eugenie. PETITEZ, La responsabilité du fait des choses incorporelles, contribution a l’étude du droit commun, 
presses universitaires d’Aix-Marseille, 2011, p.77, note n. 301 ;Projet de réforme de l’article 1243 du code civil 
présenté le 13032017- par URVOAS : « On est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des 
choses corporelles que l’on a sous sa garde. », thèse précitée, p.77, note n. 304
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ســببية معنويــة تربــط فعــل الشــيء بــالحارس لتؤســس تجاهــه قرينــة المســؤولية التــي لا يعفــى منهــا 
إلا بإثباتــه للســبب الأجنبــي)44(. ولتحقــق الرابطــة الأولــى؛ أي تدخــل الشــيء في حصــول الضــرر، 
يجــب علــى المتضــرر إثبــات أن هــذا الشــيء قــد تدخــل فــعالًا في الحادث الضــار وأن تدخلــه كان هــو 
الســبب المنتــج للأضــرار الحاصلــة؛ أي أن دوره كان فــاعالًا في حصولهــا أو مــا يعبــر عنــه بالــدور 
ــأى  ــتين ارت ــات هــاتين الواقع ــل عــبء إثب ــى المتضــرر مــن ثق ــف عل ــي للشــيء)45(. وللتخفي الإيجاب
ــة  ــات المدعــي لتدخــل الشــيء في الحادث الضــار تقــوم قرين ــه بمجــرد إثب ــي أن ــاد القضائ الاجته
الســببية التــي تفتــرض أن تدخــل الشــيء الــذي يكــون في حالــة حركــة أثنــاء حصــول الضــرر يعتبــر 
إيجابيًًّيًـا كلمــا لامــس المتضــرر، وإذا تعــذر تحقــق هذيــن الشــرطين يتــعين عليــه إقامــة الدليــل علــى 

تزامــن الوضــع غيــر المألــوف للشــيء مــع وقــوع الضــرر حتــى يعتــد بــدوره الإيجابــي)46(.
ًـا مــا      ولئــن كان مــن المنطقــي الإشــادة بوجاهــة هــذه القرينــة مــن الناحيــة الواقعيــة؛ لأنــه غالب�
تــؤدي ملامســة الشــيء الــذي يكــون في حالــة حركــة للمتضــرر أو لمالــه إلــى تفســيرٍٍ كافٍٍ ومقنــع 
لتســببه في حصــول الضــرر بمــا يجعــل الرابطــة الســببية متوفــرة دون صعوبــات، فــضالًا عما تقدمه 
للمتضــرر مــن ســند معتبــر علــى المســتوى القانونــي بخصــوص التيســير في تحمــل عــبء الإثبــات، 
إلا أن نطاقهــا يجــد مجالــه الأرحــب في الأشــياء الماديــة، وهــو مــا تواتــرت عليــه الاجتهــادات 
ــه عــدة صعوبــات، ممــا  ــة ســوف تواجه ــه نحــو الأشــياء اللامادي ــدو أن تطويع ــة)47(، ويب القضائي
يبقــي للمتضــرر ملاذًًا وحيــدًًا لإثبــات الرابطــة الســببية، ويتمثــل في الوضــع غيــر المألــوف للشــيء 

اللامــادي الذكــي.

)4)) يراجــع: عاطــف النقيــب، النظريــة العامــة للمســؤولية الناشــئة عــن فعــل الأشــياء، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، 
ط 2، 1981، ص 144 وما بعدها؛ كمال كيحل، الاتجاه الموضوعي في المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ودور التأمين، 
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 2006، ص. 36 

وما بعدها
G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit, p. 629 et s ; Habib DAHDOUH, L’évolution de la responsabilité civile du 
fait de choses inanimées en droit tunisien ou l’article 96 du c.o.c a la croisée des chemins, études juridiques, 
faculté de droit de Sfax, n. 8, 2001, p. 131 et s, et spec. P. 143.

)4)) بخصوص مفهوم الدور الإيجابي لل�شيء وتمييزه عن الدور السلبي، يراجع: عاطف النقيب، المرجع السالف ذكره، ص. 
154 ومــا بعدهــا؛ مصطفــى العــوجي، القانــون المدنــي، الجــزء الثانــي، المســؤولية المدنيــة، منشــورات الحــلبي الحقوقيــة، ط. 4، 
بيروت، لبنان، 2009، ص. 517 وما بعدها؛ خالد حمدي عبد الرحمن، رابطة السببية، بحث في تحديد مدلول فعل ال�شيء 
والمســؤولية عــن حــوادث الســيارات في القانــون الفــرن�سي، مجلــة البحــوث القانونيــة والاقتصاديــة، جامعــة المنوفيــة، ع. 25، 

مـا بعدـهـا 2004، ص. 492 وـ

)4)) وقع الاجتهاد في إقرار هذه القرينة من قبل فقه القضاء الفرن�سي منذ قرار محكمة التعقيب الفرنسية )محكمة النقض( 
                                                                                                                                     .D. 1939, P. 449 ,1939-06-09 الصادر عن الدائرة المدنية في

)4)) وذلك خاصة بالنسبة لحوادث أو الانفجارات وهي تتعلق بطبيعة الحال بأشياء مادية كالعربات ذات المحرك أو الأشياء 
القابلة للانفجار، ومن الأمثلة في القضاء الفرن�سي

Cass.civ. 2, 011975-10-, D. 1975, IR., p. 239 ; cass. Civ. 2, 291977-06-, J.C.P., 1977, 4, p. 225 ; cass.civ., 2, 28-11-
1984, J.C.P., 1985, 2, 20477 ; cass. Civ., 2, 201981-07-, Bull.civ. 1981, 2, n.170.                          
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   علــى مســتوى الشــرط الأول الواجــب توفــره لقيــام العلاقــة الســببية، والمتمثــل في حصــول 
ــة بين الشــيء ومحــل الضــرر، يمكــن اســتغلال المفهــوم الواســع المحــدد لهــا مــن  ملامســة حقيقي
قبــل الاجتهــاد القضائــي لجعلهــا تشــتمل علــى حــد ســواء الشــيء المادي واللامــادي، لكــن الصعوبــة 

ًـا ـعـن ذـلـك في إثباتـهـا. ـسـوف تكـمـن رغـمً
    وينصــرف لفــظ الملامســة بصفــة عامــة للدلالــة علــى التصــادم والاحتــكاك أو الالتصــاق بين 
ــب الحــوادث الضــارة؛ كالســيارة  ــه في أغل الشــيء ومحــل الضــرر، وهــو مــا يمكــن إجمــاالًا معاينت
ــى الأقــل تتســبب في افتقــاده  ــي تصــدم متــرجالًا حينمــا تدفــع جســمه مــن مــكان لآخــر أو عل الت
للتــوازن الــذي كان عليــه، أو الشــجرة التــي تســقط علــى شــخص أو علــى شــيء آخــر فتحــدث بــه 
أضــرارًًا. ولقــد توســع فقــه القضــاء في حــالات تحققــه، فبالإضافــة إلــى القضــاء بتوفــره في حالــة 
الملامســة غيــر المباشــرة كالســيارة التــي يتطايــر الحصــى مــن عجلاتهــا فتهشــم الواجهــة البلوريــة 
لأحــد المحلات، بلــغ التوســع في نطاقهــا إلــى أقصــى مــداه حينمــا وقــع ابتــكار الملامســة الذهنيــة 
التــي تتمثــل بصفــة إجماليــة في حالــة الخــوف والهلــع التــي يتركهــا فعــل الشــيء في نفســية المتضــرر 
لينتــج عنــه اضطــراب في ســلوكه أو مســاس بســكينته النفســية، كســائق الدراجــة الــذي ينزعــج مــن 
ســيارة تضايقــه حينمــا يقــوم ســائقها بمنــاورات فجائيــة وغيــر اعتياديــة، فيضطــرب ويســقط مــن 

الوســيلة التــي يركبهــا)48(.
    إذا انصرفــت الملامســة إلــى معناهــا الضيــق المتمثــل في التصــادم والاحتــكاك بمــا يوحــي 
بتقديمهــا وفقًًــا لمقاربــة ماديــة بحتــة يكــون نطاقهــا مقتصــرًًا علــى الأشــياء الماديــة فحســب ومــن 
الصعــب تطويعهــا نحــو الأشــياء اللاماديــة التــي لا تملــك كيانًًــا مجســمًًا يســمح مــن الناحيــة 
الفيزيائيــة باتصالهــا بشــيء آخــر، فــإن طبيعتهــا تحــول دون مجــرد تصور اصطدامها أو ملامســتها 
لشــيء آخــر نظــرًًا لتعــذر إدراكهــا بالحــواس. لكــن إذا وقــع التوســع في الــدلالات الممكــن اســتنباطها 
ــه مــن الممكــن أن  ًـا يتجلــى في الملامســة الذهنيــة، فإن مــن لفــظ الملامســة ليتخــذ منحــىًً تجريديًًّي
ينســحب علــى الأشــياء اللاماديــة التــي مــن ضمنهــا الــذكاء الاصطناعــي المجــرد. ولا يعتبــر التوســع 
في المعنــى مــن الاجتهــادات المقترحــة للتمكــن مــن تطويــع هــذه التقنيــة نحــو قرينــة الســببية، بــل كان 
ًـا معتمــدًًا منــذ زمــن ومتعلقًًــا أيضًًــا بالأشــياء التــي لا جــدال في صبغتهــا الماديــة، فبعــد أن وقع  توجه�
إضفــاء المرونــة علــى مفهــوم الملامســة لتضحــى غيــر منحصــرة فقــط علــى توفر فرضيــات التصادم 
ــة بالموجــات الإشــعاعية أو  ــازات والإصاب ــا في استنشــاق الغ ــى أيضًً والالتحــام والالتصــاق، لتتجل

(48) Cass. Civ., 2, 221972-01-, j.C.P., 1972, 4, P. 205206-; cass.req.021940-12-, gaz. Pal., 1940, 2, p. 302 ; cass. 
cIv., 141956-12-, D. 1957, p.74 ; cass. Civ.,2, 121958-11-, j.c.p., 1959, 2, 11011 ;cass.civ., 2, 081971-07-, D. 

2971, P. 690.      
يراجــع: غــازي عبــد الرحمــان نــاجي، المســؤولية عــن الأشــياء غير الحيــة وتطبيقاتهــا القضائيــة، مجلــة العدالــة، العــدد الثانــي، 
الســنة 7، بغــداد 1981، ص. 163؛ نعمــان خليــل جمعــة، دروس في الواقعــة القانونيــة، المصــادر غير الإراديــة، دار النهضــة 

العربيــة، القاهــرة، 1972، ص 116؛ عاطــف النقيــب، المرجــع الســالف ذكــره، ص 145.
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الحــرارة المنبعثــة مــن الشــيء، فقــد أمكــن في خطــوة ثانيــة إقــرار الملامســة الذهنيــة التــي تتحقــق، 
كمــا ذكــر ســابقًًا، بمجــرد تســبب الشــيء في التأثيــر الســلبي علــى نفســية المتضــرر، فيبــث فيهــا 

الرعــب أو يعكــر مزاجــه فيصيبــه باضطــراب ســلوكي تنجــر عنــه أفعــال ضــارة.
    ومواصلــة لهــذا النســق التوســعي في دلالات الملامســة يمكــن الإقــرار بتحققهــا إذا أصيــب 
شــخص بضــرر ناجــم عــن فعــل برمجيــة ذكيــة، وذلــك مــن خلال الدعامــة الماديــة التــي تتجلــى فيهــا 
المعطيــات الخوارزميــة والبيانــات والرمــوز المكونــة لهــا حينمــا تكــون محــل اســتعمال، وهــي دعامــة 
ضروريــة في هــذه الفرضيــة؛ حيــث لا يمكــن تحويــل الرمــوز والنبضــات الكهربائيــة والعمليات المعقدة 
التــي تتضمنهــا إلا عــن طريــق دعامــات قــادرة علــى تطويعهــا نحــو الوظائــف التــي ابتكرت مــن أجلها، 
ــة بين الشــيء الذكــي  ــه الســمعية، فتحصــل الملامســة في هــذه الحال كشاشــة الحاســوب أو أجهزت
ومحــل الضــرر عــن طريــق الســمع أو البصــر، كالمحادث الذكــي الــذي ينشــر صــورًًا لأحــد الأشــخاص 
تنــدرج ضمــن المســاس بحقــه في الخصوصيــة والانطــواء علــى الــذات، أو الــذي يذيــع أخبــارًًا زائفــة 
أو مســيئة تتســبب بأضــرار للشــخص في مالــه أو في اعتبــاره. فالملامســة الذهنيــة تكــون حاصلــة في 
هــذه الحالــة ومــا يماثلهــا عــن طريــق حاســتي الســمع أو البصــر، تمامًًــا كمــا هــو شــأن الملامســة بين 

الشــيء المادي الــذي يســرب غــازات ســامة عــن طريــق حاســة الشــم)49(.
   غيــر أن التوجــه التوســعي في فرضيــات تحقــق الملامســة في هــذه الحالــة يبــدو عــديم الفائــدة؛ 
لأن الغــرض مــن قرينــة الســببية يكمــن أساسًًــا في مســاعدة المتضــرر علــى إثبــات الــدور الفاعــل 
للشــيء؛ إذ يكفــي توفقــه في إثبــات حالــة الملامســة، وهــي مســألة عــادةًً مــا يكــون قــادرًًا عليهــا دون 
عنــاء يذكــر لأنهــا واقعــة ماديــة تحصــل عــن طريــق الاصطــدام بين الشــيء ومحــل الضــرر، ومــن 
المفــروض أن تتــرك آثــارًًا ماديــة ملموســة ســواء علــى الشــيء في حــد ذاتــه أو علــى الشــخص أو 
علــى مــكان الحادث، في حين أن الملامســة الذهنيــة تُثُــار في شــأنها العديــد مــن الصعوبــات علــى 
ــق الملامســة  ــي عــن طري ــى التواصــل الذهن ــل عل ــهين إقامــة الدلي مســتوى إثباتهــا، فليــس مــن ال
بين الشــخص وبرمجيــة ذكيــة معينــة مــن خلال حاســتي الســمع أو البصــر، فهــي وقائــع لا تتــرك 
آثــارًًا ماديــة ملموســة ولا تــدل بصفــة قاطعــة علــى زمــان ومــكان حصولهــا. لــذا فلئــن كان بالإمــكان 
التوســع في مفهــوم الملامســة لجعلهــا تأخــذ منحــىًً ذهنّ�يًّــا فــضالًا عــن مجالهــا المادي العــادي، 
فســوف يبقــى مجــرد تصــور نظــري يصعــب أن تــؤدي تجربتــه إلــى نتائــج إيجابيــة في الواقــع؛ نظــرًًا 
لما يترتــب عليــه مــن تعقيــدات علــى مســتوى الإثبــات تجعــل قرينــة الســببية مدعــوة إلــى الاضــطلاع 

بــأدوار مناقضــة تمامًًــا لما خصصــت مــن أجلــه.
    أمــا علــى مســتوى الشــرط الثانــي اللازم لتحقــق قرينــة الســببية الــذي يتجلــى في وضعيــة 
الحركــة التــي يكــون عليهــا الشــيء، فالظاهــر أنــه مخصــص للأشــياء الماديــة فحســب ومــن الصعــب 

التوســع في نطاـقـه لانـسـحابه عـلـى الأـشـياء اللامادـيـة.

                                             .G. DANJAUME, La responsabilité du fait de l’information, J.C.P.G., 1996, 1, 3895 :4)) يراجع في هذا المعنى(
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    تتســم اجتهــادات فقــه القضــاء الفرنســي بخصــوص تقصــي حالــة الحركــة التــي يكــون عليهــا 
ــى المتضــرر؛ إذ يقــع  ــة الســببية للتيســير عل ــة التوســع في نطــاق قرين ــرة بغي ــة معتب الشــيء بمرون
ــر  ــة غي ــة أو في وضعي ــة اعتيادي ــة ســواء كان الشــيء في وضعي التثبــت في مــدى توفــر هــذه الحال
مألوفــة، وســواء ظلــت الحركــة متواصلــة إلــى أن حصــل الضــرر أم متقطعــة وفقًًــا لطبيعــة الشــيء 
أو بحســب نظــام اســتعماله الــذي يتطلــب مراوحــة بين الحركــة والســكون)50(. لكــن مــن الصعــب 
تحديــد مــا إذا كان الشــيء اللامــادي في حالــة حركــة أو ســكون؛ لأن هــذا التوصيــف لا يعــدو أن 
ــة باســتعمال حاســتي البصــر أو الســمع. فمــن  ــة ظاهــرة واقعي ــة لمعاين يكــون ســوى نتيجــة حتمي
الناحيــة الفيزيائيــة تعتبــر الحركــة تغييــرًًا في موضــع الجســم عــن طريــق انتقالــه مــن مــكان إلــى 
آخــر أو عــدم ثباتــه علــى وضــع مــعين رغــم اســتقراره في الحيــز المكانــي نفســه، كالحركــة الدورانيــة 
التــي تتمثــل في دوران الشــيء في المـكان نفســه الــذي يوجــد فيــه، أو الحركــة التردديــة التــي تجعلــه 
في وضعيــة متراوحــة بين الارتفــاع والنــزول كحركــة إبــرة آلــة الخياطــة؛ لــذا مــن الصعــب الجــزم 
ــه لا  ــه نظــرًًا لأن ــه أو مــن مظهــره أو مــن مكان ــر مــن وضعيت ــأن الشــيء اللامــادي يتحــرك فيغي ب
يمكــن رؤيتــه أو لمســه، ولا يمكــن في المقابــل اعتبــاره في حالــة ســكون لأنهــا وضعيــة تصعــب أيضًًــا 
معاينتهــا بســبب صبغتــه اللاماديــة، فالتفرقــة بين الســكون والحركــة يرجــع مصدرهــا إلــى العلــوم 

الفيزيائيــة كإحــدى الأدوات المتاحــة لتوصيــف الوضعيــة الواقعيــة لأشــياء ماديــة.
    وإزاء تنامــي اســتعمال العربــات ذات المحــرك كوســيلة للتنقــل منــذ مطلــع القــرن الماضــي، 
أضحــى الواقــع يوحــي بأنــه مــن الصعــب تصــور حــادث مــرور مــا لــم توجــد ملامســة لمحــل الضــرر 
مــن قبــل عربــة ذات محــرك في حالــة حركــة، ومــن الواضــح أن الطاقــة الحركيــة للعربــة هــي 
التــي أدت إلــى حصــول الضــرر. وللتيســير علــى المتضــرر مــن تحمــل إصــر إثبــات واقعــة تســبب 
الشــيء في إحــداث الضــرر اقتــرح فقــه القضــاء الفرنســي قرينــة الســببية علــى أســاس أن الحركــة 
والملامســة يعتبــران عامــلين يفســران بــكل إقنــاع ســبب حصــول الضــرر، علمــا بــأن أغلــب الدعــاوى 
المرفوعــة للمطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار الناجمــة عــن المســؤولية عــن فعــل الشــيء تتعلــق 
ــى  وقائعهــا بإصابــات حــوادث المــرور، فقــدم الاجتهــاد هــذه القرينــة للمســاهمة في المســاعدة عل
ًـا مــا يجــد المدعــي صعوبــات في تحمــل عــبء إثبــات وقائعهــا. لكــن  تســوية نزاعــات شــائعة غالب�
ــم لمســألة الســببية، ممــا  المشــرع أفــرد فيمــا بعــد حــوادث الطرقــات بأحــكام خاصــة منهــا تنظي
ــك  ــا، ورغــم ذل ــي صيغــت مــن أجله ــات الت ــى الفرضي ــق عل ًـا لا تنطب ــة الســببية حاليًًّي يجعــل قرين
ــة اعتمادهــا بالنســبة لأشــياء ماديــة تتشــابه معهــا العربــات ذات المحــرك في  لا مانــع مــن مواصل
كيفيــة حصــول الأضــرار، دون التمــادي في التوســع لتنطبــق علــى أشــياء لا تخضــع بطبيعتهــا لمعيــار 
ــة بين المتضــرر  ــى لا يقــع إقــرار تفرقــة دون أســانيد قانوني ــة والســكون. وحت التفرقــة بين الحرك

(50) Cass. Civ. 2, 182004-03-, Bull.civ., 2, 2004, N. 139.
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مــن فعــل شــيء مــادي وآخــر مــن فعــل شــيء لامــادي علــى مســتوى قرينــة الســببية، يتجــه النظــر 
في إمكانيــة مــدى اعتبــار وجــود الشــيء اللامــادي في وضعيــة غيــر مألوفــة مــن شــأنه أن يؤســس 

قرينــة ســببية خاصــة بهــذا الصنــف مــن الأشــياء؟
ــي للشــيء  ــات التدخــل الإيجاب ــه إثب ــة الســببية يمكن ــى المتضــرر التمســك بقرين      إذا تعــذر عل
في إحــداث الضــرر مــن خلال وضعيتــه غيــر المألوفــة. فالتفرقــة بين الشــيء الــذي يكــون في حالــة 
ــة  ــارًًا لإقام ــح معي ــن أن تصل ــادي يمك ــر اعتي ا أو غي ــا شــا�ذًًّ ــذي يتخــذ وضعًً ــة والشــيء ال اعتيادي
الرابطــة الســببية؛ نظــرًًا لما تقدمــه مــن تفســير منطقــي ومقنــع لنســبة الضــرر إلــى فعــل الشــيء؛ 
إذ يعتبــر الشــيء مســببًًا للضــرر إذا كان في وضعيــة شــاذة لأن الإطــار النموذجــي للأشــياء وفقًًــا 
للوضــع الغالــب أصالًا أن تكــون في حالــة اعتياديــة ولا تســبب وهــي علــى هــذه الحالــة في الغالــب 
ضــررًًا نظــرًًا لما يحيــط بهــا مــن تدابيــر للسلامــة مســتمدة إمــا مــن وضعيتهــا الاعتياديــة أو مبذولــة 
مــن قبــل مالكهــا أو حارســها، فــإذا صــادف تزامــن حصــول الضــرر مــع وجــود الشــيء في وضعيــة 
غيــر اعتياديــة فذلــك دليــلٌٌ كافٍٍ للإقنــاع بــأن تفســير مســببات الحادث مــن الصعــب أن تخــرج عــن 
تورطــه فيــه بســبب هــذه الوضعيــة. فهــل يمكــن أن يتســع نطــاق هــذا المعيــار الــذي وضــع خصيصًًــا 

للأشــياء الماديــة أن ينســحب أيضًًــا علــى الــذكاء الاصطناعــي بوصفــه شــيئًًا لا ماديًًّيًـا؟
   بصفــة إجماليــة يمكــن القــول بــأن الشــيء قــد يكــون في حالــة غيــر مألوفــة إمــا بســبب وضعيــة 
ًـا مــا تكــون مؤقتــة)51(، أو بســبب بنيتــه)52(، أو بســبب ســوء اســتعماله)53(، فهــي  غيــر اعتياديــة غالب�
إذًًا فرضيــات لا تنحصــر بالضــرورة في الأشــياء الماديــة فحســب، وإنمــا مــن الممكــن أن تســتوعب 
الأشــياء اللاماديــة أيضًًــا لأنــه لا يشــترط لتحققهــا إقامــة الدليــل علــى وجــوب معاينتهــا بالحــواس؛ 
كالمشــاهدة الملموســة، فتكفــي المعاينــة الماديــة للنتائــج الضــارة المترتبــة عليهــا. فالــذكاء الاصطناعي 
- وإن كان شــيئًًا لا ماديّيًّّـا- مــن الجائــز أن يمســي في وضعيــة غيــر اعتياديــة قــد ترجــع إلــى بنيتــه 
كأن تحمــل البرمجيــة فيروســات مــن شــأنها أن تدخــل عليهــا اضطرابًًــا، أو تحيــل البرمجيــة 
للمســتعمل اســتعادة الســيطرة عليهــا لكنــه يفشــل بســبب نقــص مهاراتــه أو بســبب تلقيــه الإشــعار 
في وقــت غيــر مناســب، أو كذلــك البرمجيــة الذكيــة المكلفــة بالترجمــة فتنتــج نصوصًًــا بلغــة محرفــة 
أو مســتحدثة وغيــر مفهومــة. وممــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا المجال أن مــا يمتــاز بــه الــذكاء 
الاصطناعــي مــن اســتقلالية مهمــا تقدمــت درجتهــا لا يمكــن أن يصنــف أبــدًًا ضمــن الوضعيــة غيــر 
المألوفــة للشــيء بســببها، بــل علــى العكــس يعتبــر مــن ابتــكارات الفكــر البشــري الخلاق لتطويــع 

الأشــياء نحــو أقصــى درجــات الانتفــاع الممكنــة.

)5)) كالمدارج التي وقع التقصير في صيانتها، أو أرضية المحلات التي التصقت بها مواد لزجة.

)5)) من ذلك الواجهات البلورية للمحلات المتكونة من زجاج غير صلب بما يجعله ضعيف المقاومة لأغلب الصدمات.

)5))  كتشــغيل الآلــة دون التأكــد المســبق مــن طريقــة الاســتعمال وتحذيــرات السلامــة فتــؤدي إلى الإضــرار ببعــض الممتــلكات أو 
الأشخاص
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   ولئــن كان بالإمــكان اعتمــاد مقاربــة تمكــن مــن التوســع في نطــاق الأشــياء القابلــة للحراســة 
لتشــمل الأشــياء الذكيــة؛ إعمــاالًا لقاعــدة إدمــاج الشــيء اللامــادي بدعامتــه لينصهــر ضمــن وحــدة 
ذات طبيعــة ماديــة، أو تطبيقًًــا لمبــدأ الشــمولية الــذي يقتضــي بأنــه لا مبــرر للتمييــز بين الأشــياء 
الماديــة وغيــر الماديــة علــى مســتوى قابليتهــا للحراســة، فــإن خاصيــة الاســتقلالية التــي يحظــى بهــا 
ّـا في ظــل مقاربــة تقليديــة لعناصــر الحراســة  الــذكاء الاصطناعــي تطــرح حقيقــة إشــكاالًا قانونيّيًّ

ظلــت ســائدة منــذ مــا يقــارب القــرن.
المبحث الثاني

استقلالية الذكاء الاصطناعي وإمكانية الحراسة:
 يُثُــار هنــا التســاؤل التالــي: هــل تحــول الصبغــة الاســتقلالية التــي يتميــز بهــا الشــيء دون إمــكان 

حراســته؟
ــا لقواعــد خاصــة، ممــا يســتنتج    لقــد أخضــع المشــرع الحيــوان إلــى أحــكام الحراســة لكــن وفقًً
ًـا دون إمــكان حراســته.  معــه أن خاصيــة الاســتقلالية التــي يكــون عليهــا الشــيء لا تحــول مبدئيًًّي
لكــن هــذه الخاصيــة يكتســبها الحيــوان بصفــة فطريــة وفقًًــا لتكوينــه البيولوجــي ولا تشــكل عائقًًــا 
مطلقًًــا يحــول دون الســيطرة عليــه، في حين أن الــذكاء الاصطناعــي يجعلنــا في مواجهــة اســتقلالية 
مســتحدثة يختــص بهــا شــيء لامــادي غيــر حــي تبشــر الأبحــاث بآفــاق واعــدة في شــأنها وتجعــل 
الإنســان فاقــدًًا للســيطرة علــى الشــيء بصفــة كليــة، وفي المقابــل لا يوجــد مــن ملاذ قانونــي 
للمتضــرر مــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي أفضــل حال�يًًّــا مــن الالتجــاء إلــى قواعــد المســؤولية 
ــب الأول(، ليتســنى  ــذه الحراســة )المطل ــع له ــل مقن ــه البحــث عــن تأصي الشــيئية، ممــا يتجــه مع

ــب الثانــي(. ــة تطويــع عناصرهــا بمــا يــتلاءم مــع  خاصيــة الاســتقلالية )المطل وفقهــا محاول

المطلب الأول
تأصيل إمكانية حراسة الشيء الذكي المستقل

    يكــون الشــيء خــارج نطــاق الحراســة إمــا لأســباب تتعلــق بطبيعتــه أو بموجــب القانــون الــذي 
ــوازن  ــرار ت ــة للحراســة، أو لإق ــات معين ــن مواصف ــه م ــة نظــرًًا لما يتطلب ــزه بأحــكام خصوصي يمي
بين عديــد المصالــح المتضاربــة. وبمــا أن الــذكاء الاصطناعــي تقنيــة مســتحدثة تمتــاز باســتقلالية 
ــامٍٍ متواصــلٍٍ بفضــل تطــور الأبحــاث والتطبيقــات البرمجيــة، فهــل تؤثــر هــذه الصفــة علــى  في تن
طبيعتــه لتجعلــه شــيئًًا خــارج نطــاق الحراســة لتعــذر الســيطرة عليــه مــن قبــل مســتعمله أو مالكــه 

أو مصممــه؟
    لا تحــول مبدئ�يًًّــا خاصيــة الاســتقلالية دون أن يكــون الشــيء مــحا�لًّا للحراســة، ولا تؤثــر 
ــا  ًـا، بدليــل أن المشــرع أرســى أحكامًً ــى عناصرهــا المؤتلــف عليهــا تقليديًًّي بصفــة مطلقــة حتــى عل
ــد أن يحظــى باســتقلالية  ــن حــي مــن المؤك ــذي هــو كائ ــوان ال ــل الحي خاصــة للمســؤولية عــن فع
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يســتمدها مــن خصائصــه البيولوجيــة. فهــل يمكــن إذًًا إلحاق المســؤولية الناجمــة عــن فعــل الــذكاء 
الاصطناعــي بالمســؤولية عــن فعــل الحيــوان إعمــاالًا للقيــاس )أ(، أم يتجــه البحــث عــن إجابــة في 

ــة للمســؤولية الشــيئية )ب(؟ نطــاق الأحــكام العام

أ- قابلية الشيء الذكي المستقل للحراسة إعمالًاا للقياس:
هــل يمكــن اســتعمال القيــاس لتطبيــق أحــكام المســؤولية عــن فعــل الحيــوان علــى الأضــرار الناجمــة 

عــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي؟
    تتعلــق المســؤولية عــن فعــل الحيــوان بشــيء ذي حركــة ذاتيــة طبيعيــة يمارســها وفقًًــا لقدراتــه 
ًـا دومًًــا لإمــرة الإنســان وســيطرته  الجســمانية ومكوناتــه البيولوجيــة، ممــا لا يجعــل ســلوكه خاضع�
ورقابتــه، ويطــرح فرضيــات عــدم التوقــع نظــرًًا لخاصيــة الاســتقلالية التــي يتمتــع بهــا على مســتوى 
الحركــة بســبب تكوينــه البيولوجــي. ولقــد أفــرده المشــرع الفرنســي منــذ مــا يزيــد عــن قــرنين 
ــع أساســي  ــة كداف ــن أجــل هــذه الصف ــس م ــة لي ــى مســتوى المســؤولية المدني بقواعــد خاصــة عل
وإنمــا أخــذًًا بــعين الاعتبــار لما تمثلــه الحيوانــات آنــذاك مــن قيمــة اقتصاديــة بوصفهــا خاصــة أداء 
إنتــاج ووســيلة تنقــل، ممــا يجعــل الحــوادث والأضــرار الناجمــة عنهــا دائمــة الارتقــاب بالإضافــة 
للحــوادث الناجمــة عــن تهــدم البنــاءات ومــا يســقط منهــا مــن منقــولات)54(. ولقــد اتســمت التجــارب 
التشــريعية المتأثــرة بالنمــوذج الفرنســي بنقــل هــذا التوجــه فأقــرت قواعــد عامــة للمســؤولية 
الشــيئية ثــم أفــرد لــكل مــن الحيوانــات وتهــدم البنــاء أحــكام خاصــة رغــم أن زمــن صياغتهــا كان 
في عهــد التطــور الصناعــي والتكنولوجيــا، الــذي يتطلــب تخصيــص بعــض الأشــياء بالتنظيــم ضمــن 
قواعــد القانــون المدنــي كالســيارات والأضــرار البيئيــة وغيرهمــا، بالإضافــة للمســببات التقليديــة 
للضــرر، المتمثلــة في الحيوانــات والبنــاءات المتداعيــة للســقوط. ممــا يســتنتج معــه أن الحيــوان 
لــم يحــظََ حينئــذ بأحــكام خاصــة لتنظيــم المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن فعلــه نظــرًًا لأنــه شــيء 
مســتقل، بــل لأن معظــم الأضــرار آنــذاك كانــت مــن فعلــه. ومهمــا كان الدافــع لإقــرار أحــكام خاصــة 
بالمســؤولية عــن فعــل الحيــوان فــإن النتيجــة أن الشــيء الــذي يتميــز بخاصيــة الاســتقلالية بمــا 
ــه مــن الحركــة والتنقــل دون تدخــل أي قــوة خارجيــة عنــه يمكــن أن يكــون مــحا�لًّا للحراســة  يمكن
تفادي�ًـا للأضــرار الناجمــة عنــه علــى غــرار الشــيء غيــر الحــي، وهــو مــا يجعــل نطــاق الأشــياء محــل 
الحراســة تنقســم إلــى قســمين: أشــياء غيــر حيــة وأشــياء حيــة متحركــة، كمــا أن عناصــر الحراســة 
التــي ائتلــف علــى تطبيقهــا علــى الأشــياء غيــر الحيــة تنطبــق اســتعارتها علــى الحيوانــات)55(، مــع 

)5)) يراجع:
 Jean-Pierre LEGROS, Droit à réparation, responsabilité du fait des animaux, généralités, jurisclasseur civil, fasc.

                                                                                                                       .art. 1382 à 1386, 1998 ,1-151
(55)  “Comme dans le domaine de la responsabilité du fait des choses, la notion de garde de l’animal fait référence 
à un pouvoir de commandement, c’est à dire a une capacité de donner des ordres relativement à la conduite et au 
comportement de l’animal…Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, le gardien est celui qui, au 
moment du fait dommageable, a la pleine maitrise de l’animal, celle-ci comportant un pouvoir non subordonne, de 
direction et de contrôle…La doctrine enseigne généralement que la notion de garde au sens de l’article 1385 du code 
civil doit s’entendre de la même façon que dans la cadre de l’article 1384 alinéa premier. » : Bernard DUBUISSON, 
Développements récents concernant les responsabilités du fait des choses ( choses, animaux, bâtiments), Revue 
générale des assurances et des responsabilités, 1997, n. 48.                                          
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بعــض الاختلافــات فقــط علــى مســتوى أســاس المســؤولية بالنســبة لبعــض التشــريعات. فهــل يمكــن 
إعمــال القيــاس علــى هــذه الوضعيــة واعتبــار الــذكاء الاصطناعــي شــيئًًا مســتقا�لًّا قــابالًا للحراســة؟

    أقــر المشــرع صراحــة إمكانيــة حراســة الحيــوان، رغــم مــا يتمتــع بــه مــن حركــة ذاتيــة، بموجــب 
ــرق  ــا لا تف ــز خاصــة بكونه ــي تتمي ــود الت ــات والعق ــة الالتزام ــن مجل أحــكام الفصــلين 94 و95 م
ــوان الــذي في الحراســة أو  ــات الفصــل الأول، بين الحي ــا لمقتضي بخصــوص هــذه المســؤولية، وفقًً
ــة  ــذ مســؤولية ذات صبغ ــزه، فهــي حينئ ــه أو حائ ــت مــن ســيطرة صاحب ــذي ضــل أو انفل ــك ال ذل
خصوصيــة تتمثــل في كونهــا لا تجعــل التعويــض متوقفًًــا علــى وجــوب توفــر الســيطرة الفعليــة 
للحــارس علــى الحيــوان الــذي في حفظــه، بــل علــى تقديــر ســلوكه المتعلــق بمــدى إمكانيــة قيامــه 
بواجــب الحراســة علــى الوجــه المرتقــب والمتمثــل في اتخــاذ الوســائل اللازمــة للحفــظ أو لتــدارك 
الضــرر؛ ســواء بقــي الحيــوان تحــت الســيطرة أم انعتــق منهــا في حالتــي انفلاتــه وجموحــه. وهــو 
أســاس يختلــف عــن التشــريعات العربيــة التــي تأثــرت بالمشــرع المصــري وعمــا دأب عليــه الاجتهــاد 
القضائــي الفرنســي منــذ مــا يقــرب مــن 150 ســنة حينمــا أرســى مســؤولية موضوعيــة عــن الأضرار 

الناجمــة عــن فعــل الحيــوان)56(.
   ومــن الممكــن مبدئ�يًًّــا اللجــوء إلــى القيــاس لاقتبــاس هــذه الأحــكام وانطباقهــا علــى الفعــل 
ــع عناصــر الحراســة طــالما  ــد بجمي ــدم وجــوب التقي ــذكاء الاصطناعــي؛ نظــرًًا لع الناجــم عــن ال
أن المشــرع يجعــل المســؤولية قائمــة؛ ســواء حصــل الضــرر في وضعيــة يكــون فيهــا الحيــوان تحــت 
ســلطات الاســتعمال والتوجيــه والرقابــة التــي يمارســها الحارس عليــه والتــي تمكنــه مــن ســلطة 
الإمــرة، أو في الحالــة التــي ينفلــت فيهــا الحيــوان. فالواقعــة التــي تتجلــى في انفلاتــه أو في أن 
يضــل تحــت ســلطات الاســتعمال لا تــؤدي إلــى انتقــال الحراســة ليبقــى المالــك أو المســتعمل هــو 
الحارس المفتــرض؛ لــذا فالمســؤولية في هــذه الحالــة تكــون دومًًــا علــى كاهــل المالــك أو المســتعمل 
دون الأخــذ بــعين الاعتبــار للرقابــة مــن عدمهــا والتــي تؤســس إحــدى العناصــر الماديــة الضروريــة 
لتحقــق شــرط الحراســة)57(. وتأصيــل هــذا التوجــه أنــه لا فــرق بين الفقــدان الأصلــي للســيطرة 
ــارض  ــدان الع ــذكاء الاصطناعــي والفق ــة ال ــا هــو الحال بالنســبة لوضعي والتحكــم في الشــيء كم
كمــا هــو شــأن الحيــوان، بــل إن وضعيــة الــذكاء الاصطناعــي تكــون أقــرب لتأكيــد بقيــة عناصــر 
ــث إن مســتعمله ســوف يبقــى صاحــب ســلطتي الاســتعمال  ــوان، حي ــة الحي الحراســة مــن وضعي

)5)) اعــتبرت محكمــة التعقيــب الفرنســية )محكمــة النقــض( منــذ ســنة 1886 أن إثبــات انعــدام خطــأ المســؤول عــن حراســة 
جـنبي الحـيـوان لـيـس ـلـه أي أـثـر إعفاـئـي على قـيـام مـسـؤوليته ـبـل لا ـتـدرأ عـنـه المـسـؤولية إلا بإثباـتـه للسـبـب الـأ

                                                                                                                .D. 1886, P. 207 ,1886-10-Cass. Civ, 25

:يراجع (57)
Alexandre VIAL, Systèmes d’intelligence artificielle et responsabilité civile, Droit positif et proposition de réforme, 
Thèse de Doctorat, université Bourgogne, Franche-Comté, Ecole doctorale, Besançon, 122022-12-, p. 89
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والتوجيــه ولــم يفقــد إلا ســلطة الرقابــة، في حين أن حــارس الحيــوان الضــال أو الهــارب لا تنتفــي 
عنــه هــذه الصفــة رغــم فقدانــه لجميــع عناصــر الحراســة لأن هــروب الحيــوان أو تعــذر العثــور 
عليــه لا يقفــده ســلطة رقابتــه فقــط بــل يســتحيل أيضًًــا اســتخدامه وتوجيهــه؛ لــذا لا مانــع مــن 

انتـقـاص الحراـسـة وتقرـيـب أحكامـهـا ـمـن أـحـكام الحـيـوان بخـصـوص المـسـؤولية.
ــنْْ يطلــق بإرادتــه شــيئًًا يســبب ضــررًًا لغيــره ويفتــرض أن هــذا الشــيء مــا      مــن المنطقــي أن مََ
زال تحــت حراســته طــالما أنــه يعلــم منــذ البدايــة بكيفيــة عملــه المســتقبلي، واســتمر بمحــض 
إرادتــه في اســتخدامه وتوجيهــه للغــرض المقصــود، فــإن ذلــك دليــل علــى أنــه قبــل تبعــات حراســته، 
فمــن يقتنــي حيوانًًــا وهــو عالــم بإمكانيــة إفلاتــه مــن عقالــه ويبقيــه مــع ذلــك تحــت تصرفــه 
يكــون قــد قبــل تحمــل تبعاتــه)58(. وبالقيــاس علــى هــذه الفكــرة يمكــن القــول إن  مــن يقتنــي ذكاءًً 
ّـا  ّـا وهــو عالــم مســبقًًا بعــدم إمكانيــة الســيطرة عليــه، ومــن يطلــق بإرادتــه تطبيقًًــا ذكيّيًّ اصطناعيّيًّ
وهــو يعلــم درجــة الاســتقلال التــي يتمتــع بهــا ســوف يعتبــر حارسًًــا لــه. ومــن هــذا المنطلــق ولتفــادي 
الصعوبــات المتعلقــة بعنصــر رقابــة الشــيء الذكــي المســتقل كشــرط أساســي مــن مكونــات الحراســة 
وفقًًــا للقواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية، فقــد توالــت المقترحــات الداعيــة إلــى اقتبــاس نمــوذج 
المســؤولية عــن فعــل الحيــوان والتوســع في نطاقــه لتنســحب أحكامه على فعــل الذكاء الاصطناعــي.)59(

)5)) يراجع: مصطفى أبو مندور مو�سى عي�سى، المرجع السالف ذكره، ص 378.

)5)) نظرًًا لقدرة المسؤولية عن فعل الحيوان على تجاوز عنصر الرقابة ظهر توجه يقترح اقتباسها لتنطبق على فعل الروبوت 
الذكي، من ذلك

Nathalie NEVEJANS, Comment protéger l’homme face aux robots ? arch. Phil. Dt, 2017, t. 59, p.  147, n. 26 : 
« Ainsi, la perte de contrôle d’un robot autonome pourrait être assimilable à la fuite d’un animal, de sorte que 
son gardien serait automatiquement responsable. » ; G. COURTOIS, Robots intelligents et responsabilité : quels 
régimes, quelles perspectives ? D. 2016, p. 289 ;                                                         
Caminade (Alexandra) MENDOZA, Le droit confronte à l’intelligence des robots : vers l’émergence de nouveaux 
concepts juridiques, D. 2016, p.445.                                                                                                   
ولقد ظهرت نظرية في الولايات المتحدة الأمريكية تقترح تنظيم المسؤولية عن فعل الروبوت الذكي باعتماد القياس عن فعل 
الحيــوان وفقًًــا للفرضيــتين التاليــتين: تتعلــق الفرضيــة الأولى بالضــرر الناجــم عــن فعــل ذكاء اصطنــاعي متوســط الاســتقلالية 
بحيــث تكــون أفعالــه مرتقبــة، فلا تقــوم مســؤولية المســتعمل في هــذه الحالــة إلا إذا ارتكــب خطــأ، وذلــك على غــرار أســاس 
المســؤولية عــن فعــل الحيوانــات الأليفــة، أمــا الفرضيــة الثانيــة فهــو تخــص الضــرر الناجــم عــن فعــل الــذكاء الاصطنــاعي فائــق 
الاســتقلالية بحيث تكون أفعاله غير متوقعة بسبب تعديل برمجيته الأصلية وفقًًا لتقنيات التعلم العميق والتدرب الذاتي، 

يـة، ويتحملـهـا المنـتـج. يراـجـع: فتـكـون المـسـؤولية موضوعـيـة على ـغـرار المـسـؤولية ـعـن فـعـل الحيواـنـات المتوحـشـة أو البرـ
                                                                                                                                    .Flavia REILLE, op. cit., p.49

كمــا نشــر الاتحــاد الأوروبــي تقريــرًًا يــوم 31-12-2012 يتعلــق بالجوانــب الأخلاقيــة والقانونيــة والمجتمعيــة المتعلقــة بالروبــوت 
الذكيــ، يتضمــن ملحقًًــا أدرج تحــت عنــوان: مــقترح لكتــاب أخضــر حــول الجوانــب القانونيــة للروبــوت الذكيــ، وهــو مــن مؤلفــات 
الجيــل الأول التي تتضمــن دراســات حــول الجوانــب القانونيــة لهــذه الظاهــرة المســتحدثة ودعــوة لتحــفيز الكفــاءات على البحــث 
ودفــع الحــوار وإطلاق استشــارة على المســتوى الأوروبــي حــول مشــاريع القــوانين المتعلقــة بالــذكاء الاصطنــاعي. وقــد عــرض هــذا 
الكتاب العديد من المشاكل القانونية الي يثيرها ظهور الروبوت الذكي من بينها المسؤولية التقصيرية الناجمة عن فعله والتي 
وردت ضمــن مــقترح يفــرق في شــأنها بين وضعيــتين: الوضعيــة الأولى التي تتعلــق بالحالــة التي يحــدث فيهــا الروبــوت الذكيــ ضــررًًا 
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   إن قيــاس فعــل الــذكاء الاصطناعــي مــع فعــل الحيــوان هــو قيــاس مــع الفــارق، فرغــم أن الحيــوان 
يتمتــع باســتقلال وظيفــي متمثــل في إتيانــه بحــركات ذاتيــة فجائيــة غيــر متوقعــة لا يمكــن التنبــؤ 
بهــا، فإنــه كائــن مــادي محــدد المعالــم ومتمركــز في مــكان مــعين بمــا يســمح بالســيطرة عليــه 
بالحبــس أو بالتكميــم أو بالقيــد أو بغيرهــا مــن الطــرق الكفيلــة بتجنــب الأضــرار الناجمــة عنــه، 
ــى الآن  ــذكاء الاصطناعــي طــالما أن القضــاء مــا زال حت ــوي لل ــع المعن فمــن الصعــب تجــاوز الطاب
يقصــر الحراســة علــى الأشــياء الماديــة، ويصعــب تصــور حصــول ضــرر نــاتج عــن شــيء معنــوي غيــر 

مرئــي يخضــع للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء علــى طريقتهــا التقليديــة.
    إن الاســتناد إلــى أحــكام المســؤولية الشــيئية عــن فعــل الحيــوان كــملاذ ولــو بصفــة مؤقتة لتأصيل 
المســؤولية عــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي ريثمــا تخصــه التشــريعات بمــا يلائمــه مــن أحــكام يعتبــر 
ــا لأســانيد مدعمــة مــن  ــه وفقًً ــر الضــرر اللاحــق ب ــا قاصــرًًا عــن تمــكين المتضــرر مــن جب توجهًً

الناحـيـة القانونـيـة ومتلائـمـة ـمـع خصوصـيـات ـهـذه التقنـيـة المـسـتحدثة، وذـلـك للأـسـباب التالـيـة

	1 بدرجة من . يمتاز  الذي  المتوسط،  أو  العادي  الذكاء الاصطناعي  الأمر إقصاء  بادئ  يتجه 
الاستقلالية لا تحول دون إمكان مراقبته، من نطاق القياس على أحكام المسؤولية عن فعل 
القرار  اختيار  في  يمضي  تجعله  استقلالية  من  برمجيته  ينبثق عن  ما  نظرًا لأن  الحيوان 
في  مسبقًا  له  المتاحة  الخيارات  بين  من  أجله  من  الذي خصص  الغرض  لتنفيذ  الملائم 
البرمجية والتي يكون المستعمل على علم بها، فيتوقع في جميع الحالات أن يمضي الذكاء 
الاصطناعي في اختيار إحداها، وهو ما يسمح بتوقع الإنجاز المطلوب والنتائج المترتبة 
عنه. في حين أن استقلالية الحيوان بسبب ما يتميز به من حركية ذاتية يستمدها من تكوينه 
البيولوجي غالبًا ما تقوده - إذا أفلت من رقابة صاحبه أو ضل- إلى ارتكاب أفعال نابعة من 
غريزة جبل عليها بحسب طبيعته وصنفه، وتتأطر إجمالًًا في رد فعل إزاء ما يشعر به من 
جوع أو عطش أو ما يقوم به من أفعال هجومية أو كرد فعل تجاه قوة خارجية معادية له، بما 

يجعل من الصعب على مستعمله أو أي شخص آخر مكانه توقع نوعية الفعل ومدى آثاره.
الذكاء .2	 لجعلها تشمل  الحيوان  المسؤولية عن فعل  نطاق  للتوسع في  القياس  إلى  اللجوء  إن 

أن  ذلك  الفارق،  مع  يكون  الاستقلالية  من  عالية  بدرجة  يحظى  الذي  القوي  الاصطناعي 
وسائل تفادي فقد السيطرة على الحيوان معروفة وبسيطة وتكاد لا تخفى غالبًا عن حارسه، 

للــغير بسبــب عيــب في صنعــه، فتكــون قواعــد المســؤولية عــن فعــل الأشــياء المعيبــة هي القابلــة للتطبيــق. والوضعيــة الثانيــة 
التي تشــمل الحالــة التي يحــدث فيهــا الروبــوت الذكـيـ ضــررًًا للــغير بسبــب قدراتــه المعرفيــة الفائقــة على التخطيــط والتنفيــذ 
باســتقلالية عــن التــدخلات الخارجيــة، ففــي ظــل غيــاب قواعــد خاصــة تنطبــق على هــذه الحالــة وإزاء تعــذر انطبــاق القواعــد 
العامــة للمســؤولية الشــيئية بسبــب انعــدام عنصــري الرقابــة والتوجيــه لتضاربهمــا مــع خاصيــة الاســتقلالية فإنــه مــن الممكــن 
الاســتئناس بالمســؤولية عــن فعــل الحيــوان أو بمســؤولية الأبويــن عــن فعــل أبنائهمــا القصــر نظــرًًا لأن خاصيــة الاســتقلالية التي 

جـود واـجـب الرقاـبـة. يتـصـف بـهـا مـحـدث الـضـرر في كلـتـا الحاـلـتين لا تمـنـع ـمـن وـ
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يمكنه  السيطرة عليه. كما  بإحكام  بما يسمح  ترويضه  أو  أو ربطه  تقييده  يتولى  كان  الذي 
أيضًا استخدامه وتوجيهه مع الحرص في الوقت نفسه على عدم فقد السيطرة عليه باتخاذ 
الوسائل اللازمة لتفادي الإضرار بالغير)60(. أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي القوي فإن وسائل 
تفادي فقد السيطرة عليه تتسم في الغالب بالتعقيد بسبب ما يكتسبه من مناورات يستمدها 
قاعدة  باستخدام  محيطه  مع  التواصل  على  القدرة  ومن  المعمق  الذاتي  التعلم  تقنية  من 
البيانات المضمنة في ذاكرته وتقنيات الاستشعار والتواصل، بما يجعل الخيار الذي سوف 
معرفته مسبقًا بصفة مطلقة، فضلًًا عن  يتسنى  لا  منه  المطلوبة  المهام  تنفيذ  في  يتخذه 
أن المستعمل لا يستطيع مراقبته لتفادي ما يمكن أن يحصل عن فعله من أضرار ولو أثناء 
الاستعمال؛ بسبب ما يتميز به من استقلالية تجعله ينفلت من الرقابة بصفة مطلقة أثناء 

قيامه بالمهام التي صمم من أجلها.
إن المسؤولية عن فعل الحيوان لا تقوم إلا إذا توفر متطلب أساسي يتمثل في قابلية الحيوان .3	

لأن يكون محّلًّاً للحراسة. وهو شرط منطقي يستنتج من الجملة الأولى من الفصل 94 من 
أنه: »من كان في حفظه حيوان يضمن ما ينشأ  مجلة الالتزامات والعقود؛ حيث ورد فيها 
من ضرره ولو وقع منه بعد أن انفلت أو ضل«. فالحيوان المرتكب للفعل الضار حسب هذه 
المقتضيات لن يكون إلا شيئًا قابلًًا للسيطرة عليه بما يجعله قابلًًا للحراسة، وذلك بدليل 
عبارة »ولو وقع منه )الضرر( بعد أن انفلت أو ضل«، مما يستفاد معه أنه قبل واقعة هروبه كان 
في قبضة مالكه أو مستعمله فتخلص منها، أو لم تقع مراقبته بما يكفي فانفلت منها حينما 
ضل. ويدخل في نطاق الحالتين كل من الحيوان الأليف والحيوان السائب والضاري طالما 
سبق للشخص ترويضه فدخل تحت سيطرته)61(، مما يستنتج معه ألا يدخل في نطاق الفصل 
94 من مجلة الالتزامات والعقود إلا الحيوان القابل للسيطرة عليه والتحكم في استقلاليته 
الفطرية. أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي فإن مسألة قابليته للحراسة ما زالت محل سجال 
فقهي وقضائي لم يستقر بعد على حال؛ حيث ما زالت تتوارد الأصوات الداعية بين الحين 
والآخر إلى اقتصار المسؤولية الشيئية على الأشياء المادية فقط، بما يجعل انسحابها على 
الذكاء الاصطناعي المجرد محل ريبة؛ لذا فإن القياس على فعل الحيوان لن يستقيم أيضًا 
من هذا الجانب طالما أن الحيوان يصبح محّلًّاً للحراسة كلما كان بالإمكان السيطرة عليه 
سواء وفقًا لطبيعته أو عن طريق ترويضه، في حين أن الذكاء الاصطناعي المجرد وبسبب 
صبغته اللامادية قد يصعب اعتباره محّلًّاً للحراسة؛ نظرًا لتأسيس عناصر حراسته على 
الغالب مع خصوصياتها، مما  معايير مادية خصصت لأشياء مادية بحتة قد لا تتلاءم في 

يتطلب جهدًا معتبرًا لتطويعها أو استبدالها بما يتواءم معها.

)6)) يراجــع: رفــاف لخضــر، فيروز معــوش، خصوصيــة المســؤولية المدنيــة عــن أضــرار أنظمــة الــذكاء الاصطنــاعي في القانــون 
الجزائــري، مجلــة طينــة للدراســات العلميــة الأكاديميــة، عــدد 1ن المجلــد 6، 2023، ص 584.

)6)) يراجــع: محمــد محفــوظ، درس في المســؤولية المدنيــة، مجمــع الأطــرش لنشــر الكتــاب المختــص وتوزيعــه، تونــس، 2023، 
فقــرة 129، ص 148.
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فعل .4	 عن  المسؤولية  حكم  لترتيب  القياس  إعمال  دون  تحول  التي  العوائق  هذه  كل  رغم 
في  التساهل  طريق  عن  تجاوزها  فرض  على  فإنه  الاصطناعي،  الذكاء  فعل  على  الحيوان 
مقومات الاجتهاد في سبيل توفير أوفر السبل الكفيلة للمتضرر من فعل الذكاء الاصطناعي 
لعجزه  نظرًا  فائدة  منه  ترُجى  لن  الأحكام  هذه  إلى  اللجوء  فإن  ضرره،  جبر  من  للتمكن 
تؤصل هذه  التي  المدنية  التشريعات  لبعض  بالنسبة  وذلك  المطلوب،  الغرض  استيفاء  عن 
المسؤولية على الخطأ المفترض، كالمشرع التونسي وغيره من التشريعات العربية المتأثرة 
به. فمن الممكن لحافظ الحيوان وفقًا لهذه المقاربة أن يدرأ عن نفسه المسؤولية إما عن 
طريق تمسكه بالسبب الأجنبي، أو عن طريق إثبات »أنه اتخذ الوسائل اللازمة لحراسته أو 
لتدارك ضرره«)62(. فإذا وقع استعارة هذه المقتضيات لتنطبق على فعل الذكاء الاصطناعي، 
فإنه بإمكان حارسه أن يتمسك باتخاذه لما يلزم من وسائل للحراسة أو لتدارك الضرر، وهو 
الذكاء  المتضرر في جبر ضرره نظرًا لصعوبة تقدير سلوك حارس  ما ينقص من حظوظ 
الاصطناعي بالمقارنة مع سلوك حافظ الحيوان الذي من السهل الاهتداء إليه عن طريق 
الأعراف السائدة والطبيعة المألوفة للحيوان محل الحراسة وكيفية التعامل معه، أما السلوك 
العادي لحارس الذكاء الاصطناعي فمن الصعب أن يوجد له نموذج في ظل التطورات اللاحقة 
بهذه التقنية المستحدثة والتي توجب تطويع السلوك نحو المستجدات الطارئة والمتعاقبة، 
وعلى فرض التمكن من ضبطها فإنها تتطلب التدخل من أهل الخبرة، مما يستوجب تكاليفَ 
تقاضٍ إضافية يتحملها المتضرر، وإطالةً لأمد النزاع بسبب إمكانية الاختلاف في التقييمات 
لدى الخبرات نظرًا لحداثة التقنية موضوع التقييم، فضلًًا عن ضياع حق المتضرر كلما وقع 
التغلب على جميع هذه الصعوبات وأثبت الاختبار أن الحافظ حاول درء الضرر قدر الإمكان 

لكنه حصل رغم اتخاذه ما يلزم للحراسة. 

ا للقواعد العامة للمسؤولية الشيئية: ب- قابلية الشيء الذكي المستقل للحراسة وفًقً
   بمــا أنــه مــن المتعــذر تأســيس المســؤولية عــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي علــى الأحــكام الخاصــة 
المنظمــة للمســؤولية عــن فعــل الحيــوان نظــرًًا للفــوارق بينهمــا، وبمــا أن إفــراد فعل الحيــوان بقواعد 
ًـا يــدل بصفــة واضحــة علــى أن خاصيــة الاســتقلالية التــي يتصــف  خاصــة يعتبــر معطــىًً قانونيًًّي
ًـا دون جعلــه مــحا�لًّا للحراســة، فهــل بالإمــكان مجــاراة هــذا الاســتنتاج  بهــا الشــيء لا تحــول مبدئيًًّي
واعتبــار الشــيء الذكــي المســتقل قــابالًا للحراســة علــى معنــى القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية 

طــالما لــم تخصــه بعــد الإرادة التشــريعية بقواعــد خاصــة؟
تتطلب الدقة في الإجابة التمييز بين الأشياء بحسب طبيعة الاستقلالية ودرجتها.

)6)) يراجع: سامي الجربي، شروط المسؤولية المدنية في القانون التون�سي والمقارن، مطبعة التسفير الفني، صفاقس، تونس، 
الطبعة الثانية، 2015، فقرة 279، ص. 335-336؛ محمد محفوظ، المرجع السالف ذكره، فقرة 130، ص 151-150.
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    وتجــدر الإشــارة مــن جانــب أول إلــى أنــه مــن الناحيــة الواقعيــة تتجــه التفرقــة بين اســتقلالية 
الشــيء علــى مســتوى إحــداث الضــرر واســتقلاليته المتعلقــة بقدراتــه المعرفيــة وخياراتــه في اتخــاذ 
ــق  ــن الاســتقلالية لا يتعل ــف الأول م ــا)63(. فالصن ــن أجله ــم م ــي صم ــام الت ــذ المه ــرارات وتنفي الق
بالشــيء وبالبحــث في خاصياتــه ومكوناتــه، وإنمــا بالظــروف والملابســات التــي أدت إلــى حصــول 
الضــرر بغــض النظــر عــن طبيعتــه ومكوناتــه. وهــي إحــدى مظاهــر النزعــة التضييقيــة للحــد مــن 
ــذ أواخــر  ــه الفرنســي من ــب مــن الفق ــدى جان ــر ل ــا أث ــي يوجــد له نطــاق المســؤولية الشــيئية والت
القــرن التاســع عشــر)64(، وتأثــرت بهــا بعــض الاجتهــادات المتفرقــة لمحكمــة التعقيــب التونســية 
)محكمــة النقــض()65(، ويتمثــل في إســهام هــذه النظــرة في إضافــة شــرط لقيــام المســؤولية عــن فعــل 
الأشــياء يتمثــل في وجــوب أن يكــون الشــيء هــو الأداة التــي ســببت الضــرر دون تدخــل أي عامــل 
خارجــي عنــه. بمعنــى أنــه يشــترط أن يكــون الضــرر قــد نجــم عــن فعــل مســتقل للشــيء دون أي 
تدخــل بشــري مباشــر في حصولــه. وأصــل هــذه الفكــرة يرجــع إلــى تأويــل ضيــق لأحــكام الفقــرة 
ــي الفرنســي يجعلهــا لا تعــدو أن تكــون ســوى اســتثناء  ــون المدن ــى مــن المادة 1384 مــن القان الأول
للقاعــدة العامــة للمســؤولية التقصيريــة والمتمثلــة في المســؤولية عــن الفعــل الشــخصي المبنيــة علــى 
الخطــأ. فلا تنطبــق حينئــذ إلا علــى الوضعيــات التــي يكــون فيهــا دور الشــيء في حصــول الضــرر 
ًـا مــع انتفــاء كل فعــل مــن قبــل الشــخص الــذي يســتعمل أو يراقــب أو يوجــه ذلــك الشــيء)66(.  بائن�

)6)) حول هذه التفرقة، يراجع: مصطفى أبو مندور مو�سى عي�سى، المرجع السالف 1ذكره، ص 313.

)6)) حــول تفصيــل هــذه المســألة يراجــع: عاطــف النقيــب، النظريــة العامــة للمســؤولية عــن فعــل الأشــياء في مبادئهــا القانونيــة 
وأوجههــا العمليــة، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، ط. 2، 1981، ص 139 ومــا بعدهــا

Stéphanie HOURDEAU-BODIN, Droit à réparation, responsabilité du fait des choses, intervention de la chose, 
jurisclasseur civil, 2014, fasc. 15040-, art. 1382 à 1386, n.23 à 86 : Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traite de droit 
civil, les conditions de la responsabilité, L.G.D.J, Paris, 1998, n. 655 a 674, p. 630 et s.

)6)) من ذلك: »لا تعتبر المسؤولية شيئية إذا حصل الضرر مباشرة من فعل شخص بواسطة بعض الأجهزة أثناء استعماله 
لهــا ولــم يكــن ناشــئًًا عــن ذات تلــك الأشــياء بمعــزل عــن إرادة وفعــل صاحبهــا بــل تأخــذ حكــم المســؤولية الشخصيــة«، تــع، مدنــي، 
عــدد 12891، مــؤرخ في 10-03-1986، ن، القســم المدنــي، 1986ن الجــزء الأول، ص 206؛ تــع، مدنــي، عــدد 15101، مــؤرخ 
في 03-04-1986، ن، القســم المدنــي، الجــزء الأول، ص 229؛ تــع، مدنــي، عــدد 16688، مــؤرخ في 05-03-1987، م.ق.ت، 
عدد 6 لسنة 1989، ص 84؛ تع، مدني، عدد 12890، مؤرخ في 29-12-1985، ن، القسم المدني، 1985،الجزء الثاني، ص 
352-353، ولا يوجد صدى معتبر لهذا الموقف في فقه القضاء التون�سي بل يبقى مجرد رؤية ظرفية لقيت انتقادًًا من الفقه 
التون�سي، يراجع: سامي الجربي، المرجع السالف ذكره، ص 264-265؛ كمال نقرة، تطور نظام المسؤولية الشيئية من خلال 
فقه قضاء محكمة التعقيب، بحث منشور في مؤلف جماعي »خمسون عامًًا من فقه القضاء المدني، 1959-2009«، وحدة 

البحــث »قانــون مدنــي«، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بتونــس، 2010، ص.907-906.

)6)) من بين مقاربات هذه النظرة التمييز بين وضعيتين يكون عليهما ال�شيء: إما أن يكون بيد الانسان يتحكم فيه ويطوعه 
بحسب مختلف أغراض الاستخدام، أو أن يكون خارجًًا عن سيطرته الفعلية. في الحالة الأولى يكون مصدر الضرر الإنسان 
ولــو نجــم في الحقيقــة بمناســبة اســتعماله لــل�شيء فتؤســس المســؤولية عــن الفعــل الشخ�صي، وفي الحالــة الثانيــة يكــون فعــل 

شـياء، يراـجـع: ال�شيء ـهـو العاـمـل المـحـدث للـضـرر فتـكـون المـسـؤولية على أـسـاس فـعـل الـأ
H. et L. MAZEAUD, Traite théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle, t. 2, 3 eme 
éd., Sirey, Paris 1969, n. 1213, p. 222 et s.                                                                                               
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ًـا مــا يمكــن اختزالهــا في فرضيــتين: تتعلــق الأولــى بالحالــة التــي يكــون فيهــا  وهــي وضعيــات غالب�
ًـا كانفجــار آلــة بســبب عيــب في صنعهــا، في حين أن الثانيــة تتجلــى في خروجــه عــن  الشــيء معيب�
الســيطرة كســقوطه مــن مــكان مرتفــع. وبــخلاف هــاتين الفرضيــتين لا مجــال لتطبيــق المســؤولية 
عــن فعــل الأشــياء ولــو ثبــت إســهام الشــيء في حصــول الضــرر، ومــا علــى المتضــرر إلا تأســيس 
دعــواه علــى أحــكام المســؤولية عــن الفعــل الشــخصي. ولقــد وقــع اســتعمال هــذا الشــرط كمعيــار 
للتمييــز بين المســؤوليتين عــن الفعــل الشــخصي وعــن فعــل الأشــياء، وبمــا يمكــن مــن تقليــص نطــاق 
الثانيــة لصالــح الأولــى نظــرًًا لما عاينــه جانــب مــن الفقــه مــن انتقــاص لدورهــا ومــن توجــه مبالــغ 

فيــه نحــو إقــرار الأســاس الموضوعــي للمســؤولية التقصيريــة علــى حســاب نظريــة الخطــأ)67(.
   وعلــى فــرض اعتمــاد هــذه المقاربــة المتعلقــة بإضافــة شــرط اســتقلال فعــل الشــيء عــن تدخــل 
الإنســان لقيــام المســؤولية الشــيئية، فــإن الــذكاء الاصطناعــي ســوف يكــون الشــيء الأكثــر تلاؤمًًــا 
وتطابقًًــا معهــا نظــرًًا لخاصيــة الاســتقلالية التــي يمتــاز بهــا، والتــي تجعــل الأضــرار التــي قــد تنجــم 
عــن فعلــه راجعــة إلــى فعلــه المســتقل طــالما أن هــذه الخاصيــة تمكنــه مــن تنفيــذ المهــام المطلوبــة منــه 
دون التوقــف علــى أوامــر ذات مصــدر خــارج عــن برمجيتــه أو حتــى دون لــزوم أي ســيطرة واقعيــة 
ــف  ــة المخصصــة لتقــديم مختل ــات الذكي ــة أو البرمجي ــوت المحادث ــل الانســان، كروب ــه مــن قب علي
الخدمــات الإداريــة والماليــة، فهــي تعمــل بطريقــة مســتقلة أثنــاء تنفيــذ المهــام المطلوبــة منهــا، بمعنــى 
ــا لعمليــات خوارزميــة  أن فعلهــا يصــدر بصفــة آليــة عــن طريــق تفاعــل لمكوناتهــا المعلوماتيــة وفقًً
معقــدة قــد تحصــل عنــه أضــرار بصفــة مجــردة عــن كل تدخــل إنســاني في حصولهــا)68(، لأنــه كلمــا 
ثبــت تواجــد هــذا التدخــل تكــون مســاهمة الشــيء في حصــول الضــرر قــد وقعــت بطريقــة عرضيــة 

بمــا يجعــل شــرط الفعــل المســتقل للشــيء غيــر متوفــر.
   ورغــم أن إحيــاء هــذه النظريــة القديمــة يعتبــر ملاذًًا معتبــرًًا لتبريــر قابليــة الشــيء الذكــي غيــر 
ــه تصــور يضيــق مــن نطــاق المســؤولية عــن فعــل  الحــي الــذي يحظــى باســتقلالية للحراســة، فإن
الأشــياء دون وجــود ســند قانونــي مقنــع طــالما أن المشــرع كان قــد كــرس مبــدأ الشــمولية في القانــون 
ــا مــن صــدى في فقــه القضــاء المقــارن  ــة أصالًا ومــا وجــد له ــل صــدور هــذه النظري التونســي قب
وحتــى بعــض التشــريعات المقارنــة)69(. فلا يوجــد أي معيــار يتعلــق بخاصيــات الشــيء أو بمقوماتــه 

)6)) يراجع: 
F. TERRE, PH. SIMLER et Y.lequette, Droit civil, les obligations, Dalloz, 2002, 2eme édition, n. 774, p.731732- ; 
Stéphanie HOURDEAU-BODIN, op.cit., n.2; G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4 eme éd., 
Paris 1949m n. 124, p. 225 et s; M.VITRY, La détermination du fait de l›homme, du fait de l›animal, et du fait de 
la chose, Thèse pour le Doctorat en Droit, Université de Rennes, 1922, 107 et s. .                                                                                                    

)6)) لكــن دون أن يقــع التغافــل عــن دور الإنســان في المبــادرة باســتخدام تطبيــق الــذكاء الاصطنــاعي للحصــول على الخدمــة 
سـتخدام. ـعن رغبــته في إيــقاف الـا ـبة وـ المطلوـ

)6)) من ذلك المادة 1465 من القانون المدني لمقاطعة الكيباك في كندا التي تنص على ما يلي:



حراسة الشيء اللامادي الذكي )دراسة مقارنة(
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أو بغيرهــا مــن المواصفــات مــا دامــت طبيعتــه تقبــل الحراســة للحــد مــن نطــاق القواعــد العامــة 
للمســؤولية الشــيئية. فلا مجــال حينئــذ للأخــذ بــعين الاعتبــار لمــدى توافــر عيــب لاحــق بالشــيء 
ــا عــن  ــر الضــرر ناجمًً ــى يعتب ــه حت أو تقصــي حــالات خروجــه عــن ســيطرة مســتعمله أو مراقبت
ــى وجــه العمــوم دون توصيــف مــعين  ــارة »شــيء« عل ــه. فالمشــرع أورد عب فعــل مســتقل صــادر عن
أو خاصيــات مــن اللازم توفرهــا، ممــا يجعلــه ينطبــق علــى الأشــياء المعيبــة والســليمة والراضخــة 
لســيطرة الإنســان والخارجــة عنهــا. وهــو الحــل الــذي كانــت قــد كرســته محكمة التعقيب الفرنســية 
)محكمــة النقــض( منــذ مــا يزيــد عــن مئــة ســنة في قرارهــا الصــادر في 16-11-1920، حينمــا 
اعتبــرت أن المشــرع لا يقيــم تفرقــة بحســب إن كان الشــيء المحــدث للضــرر بيــد الإنســان يحركــه 
بحســب مشــيئته أم لا، ولا ضــرورة أن يطــال الشــيء عيــب يبعــث علــى احتمــال حصــول أضــرار)70(. 
كمــا أن هــذا التوجــه يضيــق إلــى حــد كبيــر مــن نطــاق المســؤولية الشــيئية دون ســند قانونــي مقنــع، 
والحال أن أغلــب الأضــرار الناجمــة عــن فعــل الأشــياء تحصــل حينمــا يكــون الإنســان مســتخدمًًا 
لهــا ويوجههــا ويضفــي عليهــا المنــاورات اللازمــة لاســتيفاء الغــرض منهــا ودون أن ينســب إليهــا أي 
عيــب، بمــا يجعــل الفــرص الحقيقيــة والجديــة للمتضــرر لجبــر ضــرره مبــددة في أغلبهــا بســبب 

اضطــراره إلــى تأســيس دعــواه علــى أســاس قواعــد المســؤولية الشــخصية.
     أمــا اســتقلالية الشــيء في اتخــاذ القــرار فهــي مســألة ناجمــة إمــا عــن معطــى بيولوجــي، كمــا 
ــه  ــل أفعال ــة بمــا يجع ــة ذاتي ــى التحــرك بصف ــدرة عل ــه الق ــذي ل ــوان ال هــو الشــأن بالنســبة للحي
محدثــة أضــرارًًا بالغيــر، أو ناجمــة عــن معطــى علمــي تقنــي ناجــم عــن المجهــود الفكــري الخلاق 
للإنســان الــذي توصــل إلــى ابتــكار شــيء يحظــى باســتقلالية في اتخــاذ القــرار لــدى تنفيــذ المهــام 
التــي صمــم وصنــع مــن أجلهــا، بمــا يجعــل مــن الصعــب مراقبتــه أو توجيهــه، وهــو مــا يتعلــق بالــذكاء 

الاصطناعــي، فهــل لهــذه الخاصيــة تأثيــر علــى قابليتــه للحراســة؟
ــا لعمليــات  ــأن الــذكاء الاصطناعــي يتمثــل في برمجيــة تعمــل وفقًً ــة التذكيــر ب     تقتضــي الإجاب
خوارزميــة معقــدة تمكــن مــن التعامــل مــع قاعــدة بيانــات توظفهــا وفقًًــا لمهــارات منطقيــة تســتند 
خاصــة علــى التحليــل والاســتنتاج والتنبــؤ بتطــور الأوضــاع بطريقــة قــد تفــوق مهــارات التفكير لدى 
الــذات البشــرية، بمــا يمكنهــا - بواســطة اســتعمالها لأعصــاب اصطناعيــة- مــن اكتســاب تقنيــة 
ــا  ــاق مــن برمجيته ــا الســابقة ومــن الانعت ــم مــن تجاربه ــا تتعل ــي تجعله ــق الت ــي العمي ــم الذات التعل
المكتســبة إلــى ابتــكار برمجيــات أخــرى لــم تكــن تخطــر علــى بــال مصمــم البرمجيــة الأصليــة، ممــا 
يجعلهــا حقيقــة شــيئًًا مســتحدثًًا يمتلــك مهــارات وخبــرات وقــدرة علــى تنفيــذ المهــام المطلوبــة منــه 

 « Le gardien d’un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu’il prouve 
n’avoir commis aucune faute », pour le commentaire de cet article, voir : Nicola VERMEYS, La responsabilité 
civile du fait des agents autonomes, les cahiers de propriété intellectuelle, faculté de droit, université de 
Montreal,Canada, 2018, vol. 30, n.3,                        

(70)  Cass. Civ, 161920-11-: “ Qu’il n’est pas nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature, l’article 1384 
rattachant la responsabilité a la garde de la chose et non à la chose elle-même », S.1922, 1, p.97, note HUGUENEY.
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ــا  ــعالًا اســتقلالية)71(. لكنه ــد البشــري منافســتها ممــا يكســبه ف ــة لا يســتطيع الجه ــة متناهي بدق
ــص في  ــر المخت ــى غي ــب عل ــا، ويصع ــا بمنتهاه ــن الجــزم حالّ�يًّ ــة في تطــور مســتمر ولا يمك خاصي
علــوم الإعلاميــة والخوارزميــات وهندســة البرامــج اســتيعابها بالدقــة العلميــة المطلوبــة. وفي هــذا 
الإطــار فــإن المعلومــات العامــة التــي يأخذهــا المختــص في القانــون مــن أهــل الاختصــاص في العلــوم 
المتعلقــة بالــذكاء الاصطناعــي تفيــد في أن خاصيــة الاســتقلالية ليســت علــى الدرجــة نفســها لــدى 
ــق مــن الــذكاء الضعيــف  كل برمجيــات هــذه التقنيــة المســتحدثة، بــل تخضــع لتــدرج هرمــي ينطل
وصــوالًا إلــى الــذكاء الفائــق، ويقــع الاهتــداء إلــى صنــف الــذكاء مــن خلال معياريــن: أحدهمــا يتعلــق 
بالاســتقلالية علــى مســتوى التخطيــط وبرمجــة انتقــاء الحلــول، والآخــر يخــص الاســتقلالية علــى 

مســتوى تنفيــذ المهــام التــي صمــم مــن أجلهــا.
    بالنســبة للصنــف الأول مــن الاســتقلالية، إذا وقــع التأكــد بــأن الــذكاء الاصطناعــي يتحكــم في 
قاعــدة البيانــات المخزنــة في ذاكرتــه ويختــار مناهــج تحليلهــا ومعاييــر تصنيفهــا ويســيطر بصفــة 
مطلقــة علــى النتائــج المتوصــل إليهــا مهمــا كانــت عواقبهــا دون أي تدخــل مــن الإنســان طــوال 
كل هــذه المراحــل، فذلــك دليــل علــى أنــه علــى درجــة فائقــة مــن الاســتقلالية بمــا يمكنــه مــن 
الانــفلات مــن كل رقابــة خارجيــة. والطريقــة نفســها تعتمــد أيضًًــا علــى مســتوى الصنــف الثانــي 
مــن الاســتقلالية المتعلــق بالتنفيــذ، فــإذا وقــع التأكــد بــأن الــذكاء الاصطناعــي يختــار طــرق تنفيــذ 
المهــام التــي خصــص مــن أجلهــا وفقًًــا لقدراتــه علــى التحليــل والتقييــم واستشــعار البيئــة المحيطــة 
بــه، واســتغلال تقنيــات التعلــم الذاتــي العميــق واســتحضار تجاربــه الســابقة للاســتفادة منهــا، بمــا 
يمكنــه مــن الانعتــاق مــن خيــارات التنفيــذ المدرجــة في ذاكرتــه، فســوف يصنــف أيضًًــا ضمــن الــذكاء 
الفائــق)72(. ومــن المنطقــي وفقًًــا لهــذا التصــور أنــه كلمــا وجــد مجــال لتدخــل الإنســان في أي مرحلة من 

المراحل السالف ذكرها فإن الاستقلالية سوف تضعف درجتها على قدر نطاق التدخل البشري.
فالنتيجــة حينئــذ أنــه كلمــا ثبــت إمكانيــة تدخــل الإنســان ســواء علــى مســتوى التخطيــط والبرمجــة 
بخصــوص انتقــاء القــرار الملائــم لاســتيفاء المنفعــة مــن الــذكاء الاصطناعــي أم علــى مســتوى 

)7)) حــول خاصيــة اســتقلالية الــذكاء الاصطنــاعي، يراجــع: عبــد الحميــد بســيوني، المرجــع الســالف ذكــره، ص 41 ومــا بعدهــا؛ 
جهاد عفيفي، الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخبيرة، المنهل للنشــر والتوزيع، القاهرة، 2018، ص. 61 وما بعدها؛ شــادي عبد 
الوهــاب، إبراهيــم الغيطانــي، ســارة يــحيى، فــرص وتهديــدات الــذكاء الاصطنــاعي في الســنوات العشــر القادمــة، تقريــر المســتقبل، 
بحــث منشــور ضمــن ملحــق صــادر عــن دوريــة »اتجاهــات الأحــداث«، مركــز المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، أبــو ظبي، 

مـا بعدـهـا عــدد 27، لســنة 2018، ص. 10 وـ

)7)) بخصوص التفرقة بين مختلف أصناف الذكاء الاصطناعي اعتمادًًا على معيار درجة الاستقلالية، يراجع:
Guillaume GUEGAN, op.cit. n. 13, p. 10 et s ; Thomas LEEMANS, La responsabilité extracontractuelle de 
l’intelligence artificielle, aperçu d’un système bientôt obsolète, Mémoire pour le Master en droit, faculté de droit et 
de criminologie, Université catholique de Louvain, 20162017-, p. 37 et s ;Marjolaine MONOT-FOULETIER et Marc 
CLEMENT, Véhicule autonome : vers une autonomie du régime de responsabilité applicable, D. 2018, P. 129 et s ;                                                                                                        
كريستيان يوســف، المســؤولية المدنية عن فعل الذكاء الاصطناعي، رســالة ماجســتير بحث في القانون الخاص، كلية الحقوق 

والعلوم السياسية والإدارية، الجامعة اللبنانية، 2019-2020، ص. 55 وما بعدها



حراسة الشيء اللامادي الذكي )دراسة مقارنة(

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة56
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

مرحلــة التنفيــذ، فــإن الاســتقلالية تكــون نســبية بمــا يمكــن مــن القــدرة علــى مراقبــة الــذكاء 
الاصطناعــي مــن قبــل مســتعمله أو مصممــه، وهــو مــا يجعلــه شــيئًًا قــابالًا للحراســة. وهــو اســتنتاج 
مــن بــاب أولــى طــالما أن الحيــوان بوصفــه شــيئًًا مســتقا�لًّا يبقــى محــل حراســة حتــى ولــو ضــل أو 
ــا لأهــل  ــة، وذلــك وفقًً ًـا أغلــب تطبيقــات هــذه التقني ــت، وهــذه الوضعيــة تشــترك فيهــا حاليًًّي انفل

الاختصــاص)73(.
    أمــا بالنســبة لوضعيــة الــذكاء الاصطناعــي الفائــق الــذي يحظــى باســتقلالية تــكاد تكــون مطلقــة 

مـحا�لًّا للحراـسـة يتطـلـب التدقيق. شـيئًًا ـ ـفـإن التصرـيـح بممـدى قابليـتـه لأن يـكـون ـ
وتجــدر الإشــارة إلــى أن بعــض الأشــياء تخــرج بطبيعتهــا عــن الحراســة نظــرًًا لاســتحالة الســيطرة 
عليهــا أو لانعــدام الفائــدة أصالًا مــن هــذه الســيطرة، مــن ذلــك تعــذر اســتعمال وتوجيــه ورقابــة 
ًـا ومخصصــة للاســتعمال مــن قبــل الكافــة  الأشــياء المشــتركة بوصفهــا غيــر قابلــة للحيــازة مبدئيًًّي
ــا لشــروط وإجــراءات تضبطهــا الســلطة المختصــة. كمــا أن الشــيء الــذي وقــع التخلــي عنــه  وفقًً
بغيــة التخلــص مــن ملكيتــه لا يخضــع لهــذه العناصــر الثلاثــة نظــرًًا لانعــدام الفائــدة المرتقبــة منــه 
مــا دام علــى هــذه الحالــة. غيــر أن الأمــر يختلــف بالنســبة للــذكاء الاصطناعــي فمهمــا كانــت درجــة 
الاســتقلالية التــي يحظــى بهــا فــإن عنصــر الاســتعمال الــذي يعــد مــن ركائــز الحراســة يبقــى دومًًــا 
ســائدًًا نظــرًًا للأغــراض المرتقبــة مــن مختلــف اســتخداماته، ومــا التأثيــر علــى العنصريــن الآخريــن 
)التوجيــه والرقابــة( إلا بصفــة متدرجــة بحســب تطــور درجــة الــذكاء؛ لــذا فعلــى فــرض أنــه خــارج 
عــن نطــاق الحراســة، فإنــه خــروج نســبي طــالما أنــه لا يتعــارض مــع كل عناصرهــا، وحتــى علــى 
فــرض التمــادي في الاســتقلالية إلــى أقصــى مظاهرهــا علــى مســتوى التخطيــط والبرمجــة وعلــى 
مســتوى تنفيــذ المهــام المطلوبــة منــه، فإنــه مــن الجائــز القــول بــأن الــذكاء الاصطناعــي يبقــى دومًًــا 
محــل رقابــة مــن قبــل الإنســان مــا دام بإمكانــه إيقــاف تشــغيله. وكلمــا وصلــت هــذه التقنيــة إلــى 
التحكــم الذاتــي المطلــق في نظــام تشــغيلها فإنــه بالإمكان التحدث عن اســتقلالية مطلقة. فالأشــياء 
غيــر القابلــة للحراســة بطبيعتهــا كالأشــياء المشــتركة أو المباحــة لا يملــك للإنســان إزاءهــا أي تحكم 
حاســم فيمــا قــد ينشــأ عنهــا مــن أضــرار، فــضالًا عــن أن الحيــوان الضــال أو الهــارب ســوف يحــرم 
صاحبــه، وهــو علــى هــذه الوضعيــة، مــن كل عناصــر الحراســة لكنــه يبقــى رغمًًــا عــن ذلــك مكتســبًًا 
لصفــة الحارس. لــذا فإنــه مــن بــاب أولــى ألا يخــرج الــذكاء الاصطناعــي مــن نطــاق الأشــياء القابلة 
للحراســة بحجــة صفــة الاســتقلالية التــي تميــزه عــن بقيــة الأشــياء غيــر الحيــة، والتــي تفــرض 
فقــط مراجعــة لعناصــر الحراســة بمــا يمكــن مــن تطويعهــا نحــو المســتجدات ومــا تدخلــه خاصيــة 
ــه،  ــى الشــيء لتفــادي الأضــرار الناجمــة عن ــى طــرق الســيطرة عل الاســتقلالية مــن تعــديلات عل

)7)) بخصــوص قابليــة لــل�شيء الــذي يتضمــن ذكاءًً اصطناعيًّّــا متوســط للحراســة والصعوبــات التي يطرحهــا الــذكاء الفائــق فــي 
.Donovan MEAR, op. cit., p. 32 :هــذا المجــال، يراجــع
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وهــو توجــه يســاير أيضًًــا مــا دأب عليــه الاجتهــاد القضائــي المقــارن حينمــا يحــاول قــدر الإمــكان 
إيجــاد حــارس للشــيء ولــو اصطدمــت بعــض الوقائــع مــع عناصــر الحراســة؛ كانطباقهــا مــثالًا علــى 

عــديم الأهليــة الــذي يحتــاج بــدوره إلــى رقابــة وتوجيــه لا إلــى اكتســاب صفــة الحارس)74(.

المطلب الثاني
ا لاستقلالية الذكاء الاصطناعي: تطويع عناصر الحراسة وفًقً

   مــن الواضــح أن العناصــر التقليديــة لحراســة الشــيء كيفمــا صاغهــا الاجتهــاد القضائــي 
ّـا كان نطاقهــا موجهًًــا إلــى الأشــياء  الفرنســي وتســربت إلــى العديــد مــن الأنظمــة القانونيــة حاليّيًّ
الماديــة فحســب نظــرًًا لتفشــي الحــوادث الناجمــة عنهــا آنــذاك، ممــا يؤســس صعوبــة حقيقيــة كلمــا 
وقــع فــرض تطبيقهــا علــى شــيء لا مــادي ذكــي )أ(؛ لــذا تدعــو الضــرورة إلــى التفكيــر في إمكانيــة 

ًـا مطــردًًا )ب(. تطويــع هــذه العناصــر بمــا يــتلاءم مــع خاصيــة الاســتقلالية التــي تشــهد تنامي�

أ- المقاربة الجامدة للعناصر التقليدية الحراسة وعوائق حراسة الشيء الذكي:
   لا يوجــد تحديــد لمعنــى الحراســة أو لمكوناتهــا في أغلــب التشــريعات المدنيــة)75(، بــل وقــع الاكتفــاء 
باشــتراطها كعنصــر لازم لقيــام المســؤولية عــن فعــل الأشــياء، ويمكــن تعريفهــا بصفــة عامــة بأنهــا 
قــدرة الشــخص علــى الســيطرة الفعليــة علــى شــيء مــعين بمــا يمكــن مــن تفــادي إلحاق أضــرار 
بالغيــر ناجمــة عــن فعلــه، بغــض النظــر عــن مــدى مشــروعية مصــدر هــذه الســيطرة. وهــي مســألة 
واقعيــة ترجــع إلــى ظــروف ومعطيــات تتطلــب تقديــرًًا للاهتــداء إلــى الشــخص الــذي لــه الســيطرة 
الفعليــة علــى الشــيء مــن بين المتدخــلين في عمليــة اســتخدامه أو التحكــم فيــه حين حصــول 
الفعــل الضــار. ولقــد تمكــن فقــه القضــاء الفرنســي مــن إرســاء هــذه الســيطرة عــن طريــق تحديــد 
ثلاث علامــات دالــة علــى توفرهــا تتمثــل في اســتعمال الشــيء وتوجيهــه ورقابتــه، إلــى أن أضحــت 
ــا كل  ــذ صــدور قــرار FRANCK يعــد حارسًً ــد صفــة الحارس. فمن ــزة ومؤكــدة لتحدي ــر ممي معايي

)7)) لقــد اعــتبر فقــه القضــاء الفــرن�سي منــذ ســنة 1964 أن حالــة الجنــون التي يكــون عليهــا الشخــص لا تحــول دون اكتســابه 
لصفــة الحــارس، والموقــف نفســه وقــع اعتمــاده بالنســبة لصــغير لــم يتجــاوز مــن العمــر 3 ســنوات، وذلــك في القــرار الصــادر عــن 

محكمــة التعقيــب الفرنســية )محكمــة النقــض( في 09-05-1984، يراـجـع:
F. TERRE, PH. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., n.791, p.749; Muriel FABRE-MAGNAN, Les obligations, P.U.F., 
Paris, 2004, n.288, p. 781.                                                                                                                             

)7)) توجد إسهامات من قبل بعض التشريعات المدنية بخصوص تحديد عناصر حراسة ال�شيء، غير أنها لا تعدو في الحقيقة 
أن تكون سوى اقتباسًًا ولو لم يكن حرفيًّّا لما كان قد أرساه فقه القضاء الفرن�سي في قرار »فرانك«، وهو توجه من المشرع قد 
يؤول إلى تقييد حرية القا�ضي فيمنعه من المبادرة بالاجتهاد للبحث عن عناصر أخرى غير محددة تشريعًًا للاهتداء إلى تحديد 
صفــة  الحــارس، مــن ذلــك المادة 138 مــن القانــون المدنــي الجزائــري: »كل مــن تــولى حراســة �شيء وكانــت لــه قــدرة الاســتعمال 
 عن الضرر الذي يحدثه ذلك ال�شيء...«، والفقرة الأولى من المادة 149 من قانون المعاملات 

الًا
والتسيير والرقابة، يعتبر مسؤو

المدنيــة الســوداني: »يعــتبر حارسًًــا لــل�شيء مــن لــه بنفســه أو بواســطة غيره ســلطة فعليــه في رقابتــه والتصــرف في أمــره لحســابه 
الخاص ولو كان غير مميز«



حراسة الشيء اللامادي الذكي )دراسة مقارنة(
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شــخص لديــه القــدرة علــى الســيطرة الفعليــة علــى الشــيء الــذي تتجلــى مــن خلال اســتعماله 
ــة القائمــة بين الحارس والشــيء  ــة القانوني ــا العلاق ــه وقــت حــدوث الضــرر، وم ــه ورقابت وتوجيه
محــل الحراســة إلا دليــل علــى افتــراض الســيطرة الماديــة التــي يمارســها)76(. لكــن محــل الحراســة 
 ، انحصــر منــذ التطبيقــات القضائيــة الأولــى في الشــيء المادي وغيــر الحــي، عقــارًًا كان أو منقــوالًا
متحــركًًا أم جامــدًًا، دون اعتبــار لطبيعتــه أو لتركيبتــه، ســواء كان ســائالًا أم صلب�ًـا أم غازيًًّيًـا، ودون 
ّـا مجســمًًا يقبــل الســيطرة والرقابــة والتوجيــه المادي.  اعتبــار لحجمــه، المهــم أن يكــون شــيئًًا ماديّيًّ
وهــو معطــى فرضــه الواقــع حيــث إن الدعــاوى المرفوعــة لجبــر الضــرر في هــذا المجال تتعلق بوقائع 
ناجمــة عــن فعــل أشــياء ماديــة جامــدة يســتطيع المجهــود البشــري الســيطرة عليهــا وتطويعهــا نحــو 
الأغــراض التــي أنشــئت مــن أجلهــا، وخاصــة الآلات الميكانيكيــة التــي انتشــر اســتعمالها في كامــل 
أرجــاء العالــم منــذ بدايــة القــرن الماضــي نتيجــة التقــدم الصناعــي، والتــي رغــم قدرتهــا الذاتيــة 
علــى إتمــام وظائفهــا بقــدرة فائقــة وأســرع مــن الإنســان وســاهمت في إحــداث ثــورة حقيقيــة علــى 
مســتوى وســائل الإنتــاج والنقــل، إلا أنهــا تبقــى دومًًــا تحــت ســيطرة الإنســان يوجههــا نحــو مختلــف 
الأغــراض وفقًًــا لمشــيئته ويتحكــم في نظــام تشــغيلها ومآلــه؛ لــذا فــإن عناصــر الحراســة التــي 
ابتكرهــا فقــه القضــاء الفرنســي كانــت علــى مقــاس هــذه الأشــياء، بحيــث وقــع صياغــة مــا يلــزم 
ــه  ــة الاســتعمال والتوجي ــت في ثلاثي ــا تجل ــة للســيطرة عليه ــراز المظاهــر الحقيقي ــر لإب مــن معايي
ــل إن بعــض التشــريعات  ــل الفقــه والقضــاء المقــارن، ب ــت محــل استحســان مــن قب ــة، وظل والرقاب

اســتلهمتها ضمــن القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية)77(.
   لكــن هــل يقتصــر نطاقهــا علــى الأشــياء الجامــدة غيــر الحيــة التــي تخضــع للســيطرة المطلقــة 
للإنســان يطوعهــا وفقًًــا لمشــيئته وللأغــراض المرتقبــة منهــا؟ أم مــن الممكــن امتدادهــا لتنطبــق 
علــى الأشــياء الذكيــة غيــر الحيــة رغــم مــا تمتــاز بــه مــن اســتقلالية؟ وللإجابــة أهميــة مؤكــدة لأنــه 
ًـا مــن  في حالــة تعــذر تطبيــق عناصــر الحراســة علــى الشــيء الذكــي المســتقل ســوف يخــرج مبدئيًًّي

نـطـاق القواـعـد العاـمـة للمـسـؤولية الـشـيئية بـسـبب افتـقـاد ـشـرط قابليـتـه للحراـسـة.
    يتجلــى عنصــر الاســتعمال في القــدرة علــى اســتخدام الشــيء كأداة لتحقيــق غــرض مــعين 
ــه المســتعمل. ولا يشــترط أن يمــارس الشــخص الاســتعمال  ــا لما أعــده ل ــه أو وفقًً بحســب طبيعت
فــعالًا ليكتســب صفــة الحارس، بــل يكفــي أن تكــون لــه القــدرة علــى ذلــك وقــت حصــول الضــرر 

دون مانــع أو تعطيــل)78(.

)7)) بخصوص تعريف الحراسة وتحديد عناصرها، يراجع: محمود السيد عبد المعطي خيال، النظرية العامة للالتزام، مصادر 
الالتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص 404 وما بعدها؛ عبد القادر الفار، أساس مسؤولية حارس الأشياء، دراسة 
مقارنة بين الأنظمة الثلاث اللاتيني، الأنجلو أمريكي، الإسلامي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1988، ص 30 
وما بعدها؛ عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، المطبعة العالمية، 1960، ص 193 وما بعدها؛ أسامة أحمد بدر، فكرة 
الحراســة في المســؤولية المدنيــة، دراســة مقارنــة، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر، 2005، ص 33 ومــا بعدهــا؛ يــحيى أحمــد مــوافي، 

المسؤولية عن الأشياء في ضوء الفقه والقانون، دار منشأة المعارف، الإسكندرية، 1992، ص 42 وما بعدها

)7))  وهو ما سلف ذكره خاصة بالنسبة للمشرع الجزائري.

)7)) يراجــع في هــذا المــعنى: حســن علي الذنــون، المبســوط في شــرح القانــون المدنــي، المســؤولية عــن الأشــياء، دار وائــل للنشــر، 
الأردن، ط. 1، 2006، ص 235.
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   لا إشــكال يذكــر مبدئيًًّيًـا بخصــوص انطبــاق هــذا العنصــر علــى الــذكاء الاصطناعــي، فخاصيــة 
الاســتقلالية لديــه لا تحــول دون اســتعماله مهمــا بلغــت درجتهــا، بــل بالعكــس قــد تجعلــه في 
ــة  ــة أو الميكانيكي ــره مــن المنتوجــات الاوتوماتيكي ــى غي ــه والمفضــل عل ــوج المرغــوب في ــب المنت الغال
التــي تشــترك معــه في أداء أغــراض الاســتعمال نفســها لكــن بجــودة أقــل وحيــز زمنــي أطــول نظــرًًا 
لافتقادهــا لخاصيــة الاســتقلالية. كمــا أن التقنيــة العاليــة التــي يتمتــع بهــا الــذكاء الاصطناعــي 
ومــا يتبعهــا مــن تعقيــدات علــى مســتوى البرمجــة والأجهــزة المكونــة لمجســمه المادي ومختلــف 
ــا يحــول دون عنصــر  ــا تقنّ�يًّ ــر عائقًً ــد الاقتضــاء لا تعتب ــا عن ــا أو المتممــة له ــة به العناصــر الملحق
الاســتعمال، بــل المســألة تتطلــب إمــا تدريب�ًـا لحــذق طــرق الاســتعمال أو حتــى مجــرد الاطلاع علــى 
محتــوى دليــل الاســتعمال الملحقــة بنظــام الــذكاء الاصطناعــي. وهــي مســألة غيــر مقتصــرة علــى 
هــذه التقنيــة المســتحدثة بــل مألوفــة منــذ مــدة في العديــد مــن المنتوجــات التــي يتطلــب اســتعمالها 
ــق.  ــى الوجــه الأوف ــق الاســتعمال عل ــح لتحقي ــرات ونصائ ــى إرشــادات وتحذي الاطلاع المســبق عل
وفي بعــض الفرضيــات يكــون اســتعمال تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي أيســر بكثيــر مــن أشــياء لا 
ــاج لأي تعليمــات أو تدريــب، كاســتعمال المحادث الرقمــي الذكــي أو  تحظــى باســتقلالية، ولا تحت

طلــب العديــد مــن الخدمــات عــن بُعُــد مــن برمجيــات الخدمــات الذكيــة.
   يتمثــل عنصــر التوجيــه في إدارة الاســتعمال التــي تتضمــن بصفــة إجماليــة تحديــد الإرشــادات 
والأوامــر والتعليمــات المتعلقــة بالأســاس بالغــرض مــن الاســتعمال وبظرفــه الزمانــي والمكانــي 
والأشــخاص المخــول لهــم الاســتعمال )79(. لــذا فــإن نســبة الحصــول علــى أقصــى المنافــع الممكــن 
ترقبهــا مــن الشــيء وإمكانيــة تعطبــه أو تعيبــه أو إلحاقــه أضــرارًًا بالغيــر تتوقــف علــى مــدى 

المــهارات والخــبرات الــتي يكتــسبها حارــسه في مــجال إــحكام توجيــهه.
   إن مــدى خضــوع الــذكاء الاصطناعــي للتوجيــه وفقًًــا لهــذا المعنــى حتــى يكــون مــحا�لًّا للحراســة 
يتطلــب التمييــز بحســب درجــة الــذكاء، فــإذا تعلــق الأمــر بــذكاء اصطناعــي ضعيــف أو متوســط 
بمــا يجعــل خاصيــة الاســتقلالية لديــه علــى درجــة معتبــرة مــن النســبية، فســوف يعتبــر مــن 
الأشــياء التــي مــن الممكــن إدارة اســتعمالها ولــو تطلبــت بعــض الخصوصيــة التــي تجعلهــا تختلــف 
عــن متطلبــات إدارة الأشــياء غيــر الذكيــة. مــن ذلــك أن الروبــوت الذكــي المخصــص لخدمــات 
الرعايــة الأســرية، كالاعتنــاء بالمرضــى أو بكبــار الســن أو الرضــع أو ذوي الحاجيــات الخصوصيــة، 
يقــوم بتنفيــذ مهامــه ظاهر�يًًّــا بصفــة مســتقلة، وذلــك خاصــة مــن خلال اســتخدامه للخيــارات 
المتاحــة لــه لتنفيــذ المهــام المرتقبــة منــه، كأن يختــار للطفــل محــل الرعايــة البرنامــج التثقيفــي أو 

)7)) وهــو المــعنى الــذي حــدده العديــد مــن شــراح القانــون المدنــي، مــن بينهــم: محمــود جلال حمــزة، المســؤولية الناشــئة عــن 
الأشــياء غير الحيــة في القانــون المدنــي الجزائــري والمصــري والفــرن�سي، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، 1988، ص 270؛ 
ادريــس فــاضلي، المســؤولية عــن الأشــياء غير الحيــة في القانــون المدنــي الجزائــري، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الطبعــة الأولى، 

الجزائــر، 2006، ص 107.
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الترفيهــي الملائــم لــه، أو نوعيــة الــدواء الــذي يحتاجــه المريــض والوقــت الملائــم لتنــاول الجرعــة 
الملائمــة لحالتــه، ونوعيــة العنايــة التــي يحتاجهــا صاحــب الإعاقــة بين الحين والآخــر، لكنهــا تبقــى 
في الغالــب محــل تحكــم مــن قبــل مســتعمله طــالما أنــه بإمكانــه التحديــد المســبق للخيــارات المتاحــة 
للروبــوت في البرمجيــة الاصليــة أو حتــى تعديلهــا وفقًًــا لأهــداف الاســتعمال. فالتوجيــه المتمثــل في 
إدارة اســتعمال الشــيء يكــون بيــد المســتعمل علــى مســتوى المهــام والأهــداف والنطــاق، في حين أن 
طــرق تنفيــذ هــذه التعليمــات والمنــاورات المتعلقــة بحســن تنفيذهــا تكــون بيــد الــذكاء الاصطناعــي 

وفقًًــا لبرمجيــة محــددة مســبقًًا ومعروفــة المآل خاصــة علــى مســتوى الخيــارات والنتائــج.
   أمــا في فرضيــة الــذكاء الاصطناعــي الفائــق، فــإن الإشــكال يطــرح حقيقــة بخصــوص عنصــر 
التوجيــه لأن متطلبــات أعمــال الإدارة مــن إرشــادات وتحذيــرات وتعليمــات ســوف تتعهــد بهــا 
البرمجــة الذكيــة وســوف تطوعهــا حســب الغايــة المرتقبــة مــن الاســتعمال بمــا يمكــن مــن إدخــال 
تغييــرات عليهــا إعمــاالًا لقاعــدة البيانــات الضخمــة المخزنــة في ذاكرتهــا وطــرق الاستشــعار لديهــا 
وأســاليب التأقلــم مــع الأوضــاع، دون أن يكــون المســتعمل علــى علــم بهــا أصالًا أو دون أن يكون قادرًًا 
علــى مســايرتها وفهمهــا حتــى لــو علــم بهــا، نظــرًًا لتفوقهــا علــى ذكائــه أو علــى الــذكاء البشــري 
. مــن ذلــك البرمجيــة الصحفيــة الذكيــة التــي تتمثــل وظيفتهــا في تلقــي مختلــف المعلومــات  أصالًا
والأخبــار مــن مصــادر عديــدة ثــم تقــوم بتحليلهــا وتصنيفهــا وفقًًــا لمعاييــر معينــة، وتســتخدم قواعــد 
ــم العميــق لديهــا لإنتــاج محتــوى صحفــي قــد  بياناتهــا وتجعلهــا في حالــة تواصــل مــع نظــام التعل
يكــون في شــكل شــريط إخبــاري أو مقــال ينشــر في الصحيفــة المالكــة لهــذه التقنيــة التــي قــد 
تكــون غيــر قــادرة علــى توجيههــا بســبب درجــة الاســتقلالية الفائقــة التــي تمتــاز بهــا بفضــل تطــور 
درجــة الــذكاء لديهــا. وقــد يتســبب هــذا المنتــوج في إلحاق أضــرار بالغيــر كالقــذف أو التحقيــر أو 
الاعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة، ففــي هــذه الفرضيــة ومــا يماثلهــا يكــون الاســتعمال بيــد شــخص 
مــعين والتوجيــه بيــد الــذكاء الاصطناعــي، ممــا يذكــر بفرضيــة العامــل الــذي يســتعمل الآلــة 
العاديــة وفقًًــا لتوجيهــات رب العمــل الــذي تســند لــه صفــة الحارس نظــرًًا لأن لــه ســلطة الإمــرة 
علــى الشــيء مــن خلال التحكــم في إدارتــه. ورغــم ذلــك لا يمكــن الجــزم بــأن الــذكاء الاصطناعــي 
لا يقبــل الحراســة بســبب تعــذر توجيهــه مــن قبــل مســتخدمه لأن فرضيــة توجيهــه لنفســه بنفســه 
بوصفــه شــيئًًا مــا زالــت في بداياتهــا ولا تتعلــق إلا بأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي الفائقــة الدرجــة 
مــن الاســتقلالية، والتــي تمتلــك أعصاب�ًـا اصطناعيــة تمكنهــا مــن التعلــم العميــق والتفكيــر وانتقــاء 
الحلــول بطريقــة أكثــر دقــة وإتقانًًــا مــن المجهــود الــذي يفــرزه الــذكاء البشــري، لتبقــى أغلــب 
تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي قابلــة للتحكــم فيهــا وتوجيههــا رغــم مــا تمتــاز بــه مــن اســتقلالية 
متفاوتــة الدرجــة. وحتــى بالنســبة للتطبيقــات ذات الاســتقلالية الفائقــة فإنــه مــن الممكــن تطويــع 
عنصــر التوجيــه نحــو مــا يلائمهــا ليقــع الاقتصــار فقــط علــى قــدرة الشــخص علــى إعطــاء الأوامــر 
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للــذكاء الاصطناعــي بوصفهــا اختــزال لأعمــال الإدارة، لأنــه لــولا هــذا الإذن لما تمكنــت البرمجيــة 
مــن الاشــتغال واســتعمال تقنياتهــا وإمكانياتهــا الذاتيــة للمضــي في تنفيــذ برنامــج الإدارة الذاتيــة.

   وأخيرًًا، يتعقد الإشكال على مستوى عنصر الرقابة الذي يبدو أنه اتخذ مظهرين: 
المظهــر الأول يتعلــق بالرقابــة علــى الشــيء في حــد ذاتــه، والتــي تنصــرف دلالاتهــا إلــى تفقــد الشــيء 
ــه صــالًحًا للاســتعمال)80(،  ــة لبقائ ــة والإصلاحــات الضروري ــه وإخضاعــه للصيان وفحــص مكونات
وهــو مــا يعتبــر إجــراءًً وقائّ�يًّــا لتفــادي مــا يمكــن أن يصــدر عنــه مــن أضــرار بســبب نقــص في 

الصيانــة.
ًـا أي إشــكال يذكــر بخصــوص مــدى انطبــاق هــذا المعنــى للرقابــة علــى الــذكاء     لا يوجــد مبدئيًًّي
ــى  ــة لا تســتعصي عل ــت درجــة اســتقلاليته، لأن أعمــال الحفــظ والصيان الاصطناعــي مهمــا كان
الحارس ســواء كانــت مكونــات الشــيء علــى درجــة مــن البســاطة بمــا يجعــل باســتطاعة أي شــخص 
ــب  ــد الصناعــي أم التكنولوجــي بمــا يتطل ــة مــن التعقي ــى درجــة معين عــادي رقابتهــا أم كانــت عل
لجوئــه إلــى الاســتعانة بأهــل الخبــرة أو اســتعمال أدوات وتقنيــات معينــة، وهــو شــأن أغلــب الآلات 
والمعــدات الحديثــة. لــذا ولتفــادي الأضــرار الناجمــة عــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي يتوجــب علــى 
ــزم لمراقبــة  ًـا مــا يكــون في هــذه الحالــة المالــك أو المســتعمل- اتخــاذ مــا يل الحارس - الــذي غالب�
المجســم المادي الــذي ينفــذ تطبيقاتــه دون خصوصيــة تذكــر بالمقارنــة مــع الآلات والمعــدات الســالف 
ذكرهــا. كمــا يتوجــب أيضًًــا رقابــة البرمجيــة التــي تتطلــب نوعًًــا مــن الخصوصيــة، مــن ذلــك 
أن صيانتهــا تتطلــب الســعي نحــو الحصــول علــى أحــدث البرامــج القــادرة علــى ضمــان أمــان 
سلامتهــا المعلوماتيــة لتفــادي عمليــات القرصنــة الالكترونيــة، أو القــادرة علــى التحــيين الــدوري 
لنظــام معالجتهــا للبيانــات بمــا يســمح بتفــادي الإخفاقــات في تنفيــذ المهــام المخصصــة مــن أجلهــا. 
وإذا تجلــى الــذكاء الاصطناعــي في برمجيــة تجعلــه ينفلــت مــن الســيطرة بســبب مــا تضمنتــه 
مــن اســتقلالية فائقــة، فإنــه مــن الممكــن أن يكــون رغــم هــذا الوصــف قــابالًا للرقابــة عــن طريــق 
تطويعهــا نحــو خصوصياتــه، وذلــك بإلــزام المصمــم ببرمجــة قواعــد للأخلاقيــات الرقميــة وفقًًــا 
لعمليــات خوارزميــة يطــوع فيهــا الســلوك الرقمــي الذكــي نحــو ضمــان أقصــى مــا يمكــن مــن 
مظاهــر السلامــة. ليكــون المتحصــل حينئــذ أنــه مهمــا كانــت درجــة الاســتقلالية التــي يحظــى بهــا 
ــول  ــار الحل ــى مســتوى اختي ــة خاصــة عل ــر متوقع ــه غي ــل أفعال ــي تجع ــذكاء الاصطناعــي، والت ال

)8)) اقتصر أغلب الفقه العربي على الأخذ بهذا المعنى للرقابة، من ذلك: أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، 
مصادر الالتزام، الدار العلمية للنشــر والتوزيع ودار الثقافة للنشــر والتوزيع، عمان، 2001، الطبعة الأولى، ص 335؛ عاطف 
النقيــب، المرجــع الســالف ذكــره، ص 24-25؛ محمــد ســعيد الرحــو، فكــرة الحراســة في المســؤولية المدنيــة عــن الأشــياء غير 
الحيــة، دراســة مقارنــة، الــدار العلميــة الدوليــة ودار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 2001، ص 86؛ محمــد لبيــب شنــب، 
المسؤولية عن الأشياء، دراسة مقارنة، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2009، الطبعة الثانية، ص97؛ محمود جلال 
حمزة، المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون المدني الجزائري، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والمصري 

والفــرن�سي، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، 1988، ص 272.
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وطــرق تنفيــذه للمهــام التــي صمــم مــن أجلهــا، فإنــه مــن الممكــن ضمــان حــدود دنيــا للسلامــة بمــا 
يضعــف مــن حــدة الأضــرار الناجمــة عــن فعلــه أو يقلــل مــن حدوثهــا مهمــا كانــت الطريقــة المســتقلة 

التــي اتخذهــا للتنفيــذ.
   أمــا المظهــر الثانــي للرقابــة فهــو يتجلــى في معاينــة طريقــة اســتخدام الشــيء وتتبــع جميــع أفعالــه 
وتدخلاتــه ومــدى تحقيــق توجههــا نحــو المســار الملائــم لتحقيــق المنافــع المرتقبــة منــه. وهــو عنصــر 
يختلــف عــن التوجيــه الــذي يتمثــل في ســلطة الإمــرة في تحديــد طريقــة الاســتعمال ونظامــه، في 
ــا  ــة وفقًً ــذ هــذه الطريق ــة تنفي ــى مراقب ــدرة عل ــل في الق ــى تتمث ــذا المعن ــا له ــة وفقًً حين أن الرقاب
للخطــة أو للبرمجــة المحــددة ســلفًًا مــن قبــل القــدرة علــى التوجيــه)81(، فهــل إن صبغــة الاســتقلالية 
الفائقــة للــذكاء الاصطناعــي، ولــو علــى نــدرة تطبيقاتهــا حاليًًّيًـا، قــادرة علــى أن تجعلــه خارجًًــا عــن 

نطــاق الرقابــة وفقًًــا لهــذا المعنــى بمــا يصيــره شــيئًًا غيــر قابــل للحراســة؟
ــن اســتنباط  ــة م ــن الآل ــة تمك ــا رقمي ــى مســتوياتها بتكنولوجي ــة في أعل ــة الذكي ــز البرمجي    تتمي
الحلــول واتخــاذ قــرارات غيــر نابعــة مــن قائمــة الخيــارات والحلــول المحــددة لهــا ســلفًًا، وإنمــا هــي 
وليــدة برمجيــة جديــدة مســتمدة مــن البرمجيــة الأصليــة ومطــورة لهــا اســتعماالًا لتقنيــة التلــقين 
ــى  ــادًًا عل ــل المصمــم اعتم ــة مــن قب ــكار أعصــاب اصطناعي ــى ابت ــي تعتمــد عل ــي المعمــق الت الذات
عمليــات خوارزميــة معقــدة تمكــن البرمجــة الأصليــة مــن الانعتاق مــن نطاقها الأول المحــدد، والذي 
لــن يكــون لهــا ســوى نقطــة انــطلاق لتمضــي في تطويرهــا وخلــق فرضيــات جديــدة مــن الحلــول 
بالاعتمــاد علــى ذاكــرة تجاربهــا الســابقة واســتغلاالًا لقواعــد البيانــات المضمنــة بهــا لتطوعهــا نحــو 
المســتجدات الواقعيــة، ليكــون المتحصــل في نهايــة الأمــر فقــدان الســيطرة علــى البرمجيــة مــن قبــل 
ــك نتيجــة الاســتقلالية  ــا، وذل ــع بخدماته ــا أو ينتف ــل معه ــم والمســتعمل وكل شــخص يتعام المصم
المطلقــة التــي تتمتــع بهــا والمســتمدة مــن تفاعــل بين العديــد مــن العمليــات الخوارزميــة المتعاقبــة. 
وهــي في الحقيقــة مكســب رقمــي للبشــرية مــا زال اليــوم في بداياتــه وتبشــر الأبحــاث والابتــكارات 
بنفــاذه إلــى العديــد مــن القطاعــات وانتشــاره في العديــد مــن البلــدان، لكــن مــا يمتــاز بــه مــن 
خاصيــة تجعلــه يخــرج عــن الســيطرة علــى مســتوى تحديــد ومعاينــة طريقــة اســتخدامه بمــا يــؤدي 

إلــى افتقــاد عنصــري التوجيــه والرقابــة.
   إذا طبقنــا معيــار الرقابــة علــى الــذكاء الاصطناعــي الفائــق فســوف نصطــدم بصعوبــات متعــددة 
لأن هــذه التقنيــة المســتحدثة تتميــز باســتقلالية تجعلهــا تتعــارض مــع كل رقابــة ممارســة عليهــا مــن 
قبــل المســتعمل أو المالــك، ممــا يتيــح للمســتعمل التقصــي مــن أحــكام المســؤولية عــن فعــل الشــيء 
عــن طريــق تمســكه بكونــه لا يعتبــر الحارس نظــرًًا لعــدم اســتطاعته مراقبــة حركاتهــا ومختلــف 

)8)) يراجع: أحمد نصر قاسم، المسؤولية المدنية لحارس الأشياء، دراسة مقارنة، مذكرة للحصول على درجة الماجستير في 
القانــون الخــاص جامعــة النجــاح الوطنيــة، كليــة الدراســات العليــا، نابلــس، فلســطين، 2018، ص 39.
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أنشــطتها. لــذا يُثُــار التســاؤل حــول: مــا الجهــة التــي باســتطاعتها مراقبــة الــذكاء الاصطناعــي؟
 تبــدو الإجابــة بســيطة، فالــذكاء الاصطناعــي يراقــب نفســه بنفســه عــن طريــق مراقبــة برمجيتــه 
ــو  ــة ول ــر أن هــذه الإجاب ــة. غي ــة خصصــت مــن أجــل الرقاب مــن خلال أدوات وأســاليب خوارزمي
اســتقامت مــن الناحيــة العلميــة بخصــوص مجــال المعلوماتيــة والبرمجيــات الخوارزميــة، فإنهــا لا 
ــه  ّـا يمكن ــة؛ لأن الــذكاء الاصطناعــي ليــس شــخصًًا قانونيّيًّ ــوم القانوني ــى مســتوى العل تســتقيم عل
تحمــل المســؤولية عــن فعــل الأشــياء التــي في حراســته، بــل مــحا�لًّا للحــق لأنــه مدمــج بطبيعتــه في 

نـظـام الأـشـياء.
   إن الاســتقلالية تكمــن في طبيعــة الــذكاء الاصطناعــي، ومــن تبعــات هــذه الخاصيــة أنــه لا يمكــن 
، فــضالًا عــن محدوديــة  رقابتــه مــن قبــل مســتعمله وبالأحــرى لا يمكــن أن يخضــع للرقابــة أصالًا
ــة  ــل في هــذه الحال ــم تنتق ــه ل ــة والتوجي ــأن ســلطتي الرقاب ــول ب ــه، ممــا يســمح بالق طــرق توجيه
، وقــد تختلــط الأدوار في بعــض الأحيــان فيصبــح  مــن شــخص إلــى آخــر بــل غيــر موجــودة أصالًا
ّـا وتوجيــه ســلوكه نحــو خيــارات معينــة نابعــة عــن تفكيــر  الشــيء هــو المكلــف برقابــة الإنســان فعليّيًّ
وتخطيــط اصطناعــيين. وهــي حقيقــة بــدأت تنتشــر منــذ ســنوات، ومــن بين الأمثلــة الدالــة عليهــا 
الروبــوت الذكــي المخصــص لرعايــة المرضــى وصغــار الســن وذوي الاحتياجــات الخاصــة)82( ممــا 

يتطلــب المســاهمة في إيجــاد الســبل الكفيلــة بالبحــث عــن حلــول لهــذه الصعوبــات.

ب- الحلول الممكنة لتطويع الشيء المستقل الذكي نحو متطلبات الحراسة:   
     إزاء ثبــات العناصــر المكونــة  تقليد�يًًّــا لحراســة الشــيء واقتصارهــا - ولــو علــى مســتوى 
التطبيقــات القضائيــة- علــى الأشــياء الماديــة الخاضعــة للســيطرة مــن قبــل الإنســان فحســب، 
وإزاء عــدم وجــود قواعــد قانونيــة خاصــة تنظــم أحــكام المســؤولية الناجمــة عــن فعــل الــذكاء 
الاصطناعــي وصعوبــة ارتقابهــا في المســتقبل القريــب بالنســبة لأغلــب التشــريعات بســبب الانعــدام 
الحالــي لليــقين العلمــي،  كان مــن اللازم البحــث عــن مواءمــة قواعــد المســؤولية الشــيئية مــع 
التحديــات الجديــدة للمســؤولية المدنيــة في ظــل ظهــور مســببات جديــدة للضــرر لــم تكــن موجــودة 
زمــن صياغــة القواعــد التقليديــة)83(؛ لــذا يمكــن ولــو بصفــة مؤقتــة اعتمــاد بعــض الحلــول كمحاولــة 
ــذكاء الاصطناعــي. ــة الاســتقلالية التــي يحظــى بهــا ال ــا لخاصي ــع عناصــر الحراســة وفقًً لتطوي

(82) “ En ce qui concerne les robots capables d’assister des personnes en situation de dépendance, plus ce type 
d’appareil sera censé s’adapter aux faiblesses de son usager, moins se justifiera la responsabilité de ce dernier sur 
le fondement du critère de la garde. L’automatisation de ces objets connectes tendrait même plutôt à inverser 
la relation, ce serait bien plutôt la chose qui aurait l’usage sous sa garde, et non l’inverse. » : A. MENDOZA-
CAMINADE, Garde et autonomie, cite par Jonathan POUGET, Thèse précitée, p. 43.

)8)) يراجع: 
G. VINEY, P. JOURDAIN et S. CARVAL, Traite de droit civil, les conditions de la responsabilité, 4 eme éd. L.G.D.J, 2013, N. 690.
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   يتجــه التذكيــر بــأن عناصــر حراســة الشــيء لا تحظــى في الحقيقــة إلا بقيمــة إلزاميــة معنويــة 
لــدى أغلــب التجــارب القانونيــة نظــرًًا لمصدرهــا القضائــي، إلا أنهــا تواتــرت في الواقــع لــدى 
العديــد مــن الاجتهــادات الداخليــة والمقارنــة إلــى أن أضحــت مــن البديهيــات كلمــا يقــع إثــارة شــرط 
ــا خلال  ــه القضــاء صياغته ــن فق ــث أتق ــا الاشــتقاقي، حي ــك أصله الحراســة)84(، والســبب في ذل
حقبــة زمنيــة معينــة علــى مقــاس الأشــياء الماديــة الجامــدة التــي تترتــب عنهــا في الغالــب حــوادث 
كالســيارات وغيرهــا مــن الآلات والمعــدات التــي تعتمــد علــى الطاقــة كقــوة دافعــة، والتــي أصبحــت 
ــوف مســببًًا لأضــرار  ــر مأل ــدًًا غي ــا للاســتهلاك مصــدرًًا جدي ــا وعرضه ــذ ابتكارهــا وتصنيعه من
لــم تكــن معهــودة خاصــة علــى مســتوى جســامتها. ويبــدو أن الوقــت الحالــي يدعــو إلــى التحفيــز 
نحــو تأســيس جيــل جديــد مــن الاجتهــاد القضائــي بغيــة إقــرار حلــول خاصــة لمســألة مســتحدثة 
تتعلــق بالــذكاء الاصطناعــي. فكمــا أرســى الاجتهــاد منــذ بدايــة القــرن العشــرين للأشــياء الماديــة 
الجامــدة، التــي تخضــع لإرادة الإنســان فيطوعهــا بحســب مشــيئته نحــو الغــرض المخصــص لهــا، 
ــرن  ــة الق ــإن بداي ــر، ف ًـا لإلحاق أضــرار بالغي ــن العناصــر لإحــكام حراســتها تفاديًًّي ــا م ــا يلائمه م
الواحــد والعشــرين تفــرض عليــه النســج علــى منــوال هــذا الإرث لابتــكار عناصــر للحراســة تضمــن 
مــا يمكــن مــن إحــكام حراســة معتبــرة للشــيء اللامــادي الذكــي، دون اللجــوء إلــى تنقيــح القواعــد 
ــا حســب  ــوم الحراســة ودلالاته ــا لتطــوع مفه ــى حالته ــل تضــل عل ــة للمســؤولية الشــيئية، ب العام
اخــتلاف الأزمــان وخصوصيــات الأشــياء. فكمــا وقــع التمكــن مــن تقــديم الحراســة في زمــن مــعين 

:
الًا

)8)) من ذلك مث
-القضاء التون�سي: قرار تعقيبي مدني عدد 2569 مؤرخ في 10-10-1963، نشرية محكمة التعقيب )محكمة النقض(، 1963، 
ص 83: »تتوفــر المســؤولية الناتجــة عــن حفــظ ال�شيء إذا أثبــت أن ذلــك ال�شيء تحــت إدارة ومراقبــة وتصــرف صاحبــه ولــو لــم 
ا لــه«؛ قــرار تعقــيبي مدنــي عــدد 17690 مــؤرخ في 28-10-2010، غير منشــور، أورده الأســتاذ ســامي الجربــي في مؤلفــه 

ً
يكــن مــالكً

ســالف الذكــر، ص. 278، الهامــش رقــم 879:« وحيــث إن الحراســة الفعليــة تــختزل في ســلطة التوجيــه والإدارة والاســتعمال 
نـي؛ أي أن العنـصـر المادي يكـفـي الـقـول بالحراـسـة« بـصـرف النـظـر ـعـن الماـلـك أو الحاـئـز القانوـ

-القضاء الفلســطيني: قرار محكمة النقض الفلســطينية: نقض مدني رقم 2010/31 بتاريخ 10-03-2011: »مســؤولية شــركة 
التــأمين لا تقــوم ولا تغطــي الأضــرار إلا بحــال ثبــوت المســؤولية القانونيــة الناتجــة عــن حراســة ال�شيء الــذي يتوجــب أن يكــون 
للمدعى عليه الأول سلطة فعلية عليه في رقابته والتصرف بأمره وتوجيهه«، أورده أمين دواس، مجلة الأحكام العدلية وقانون 

المخالفــات المدنيــة، ج. 2، المعهــد القضائــي الفلســطيني، 2012، ص 278.
-القضــاء الجزائــري: قــرار الغرفــة المدنيــة للمحكمــة العليــا المــؤرخ في 10-02-1992: »كان الطاعــن يتــولى الحراســة القانونيــة 
للجرار بعدما كان استعاره من مالكه المطعون ضده الأول؛ إذ كان يمارس عليه سلطة الاستعمال والتسيير والرقابة، وبالتالي 
 عــن الأضــرار التي يحدثهــا ذلــك ال�شيء حســب المادة 138 ق.م.«، وارد في مذكــرة فلــة جوابــي، مرجــع ســلف 

الًا
فإنــه أصبــح مســؤو

ذكــره، ص 14.
-القضــاء المصــري: محكمــة النقــض المصريــة، نقــض مدنــي لجلســة يــوم 27-05-2015، الطعــن رقــم 12124: »مفــاد النــص في 
المادة 178 مــن القانــون المدنــي أن الحراســة الموجبــة للمســؤولية على أســاس الخطــأ المــفترض طبقــا لهــذا النــص إنمــا تتحقــق 
بســيطرة الشخــص على ال�شيء ســيطرة فعليــة في الاســتعمال والتوجيــه والرقابــة لحســاب نفســه«، أورده طــارق جمعــة راشــد، 
المســؤولية المدنيــة للريــا�ضي عــن فعــل الأدوات التي في حراســته، دراســة مقارنــة، مجلــة القانــون والاقتصــاد، كليــة الحقــوق، 

جامعــة القاهــرة، ملحــق العــدد 93، ص 73.
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علــى أنهــا تتضمــن باقــة ثلاثيــة مــن العناصــر، أوجبــت الأوضــاع الجديــدة إخــراج مفهومهــا مــن 
جمــوده الــذي ظــل يلاحقهــا قرابــة القــرن وإعــادة تقديمهــا في ثــوب جديــد يجعلهــا قابلــة للتطويــع 
ــة  ــق بالأشــياء المادي ــا لنظــامين يختلفــان بحســب طبيعــة الشــيء محــل الحراســة: نظــام يتعل وفقًً
الجامــدة تظــل فيــه العناصــر التقليديــة للحراســة ســائدة طــالما أنهــا تمكــن في أغلــب الاجتهــادات 
مــن أداء مهمتهــا المتمثلــة في الاهتــداء إلــى الحارس. ونظــام خــاص يتعلــق بالشــيء الذكــي المســتقل 
تنطبــق عليــه الفكــرة الجوهريــة المعتبــرة قــوام الحراســة والمتمثلــة في القــدرة علــى الســيطرة علــى 
الشــيء لتفــادي الإضــرار بالغيــر، دون وجــوب التقيــد بعناصرهــا كيفمــا ائتلــف علــى دلالاتهــا لــدى 
انطباقهــا علــى الأشــياء الماديــة غيــر الحيــة؛ إذ يمكــن الانعتــاق أصالًا مــن جميــع هــذه العناصــر 
واســتبدالها تدريجيًًّيًـا بعناصــر أخــرى توائــم خصوصيــة الــذكاء الاصطناعــي تتكــون تدريجيّيًّّـا وفقًًــا 
لنســق تطــور الاجتهــادات القضائيــة في المســتقبل، أو الإبقــاء عليهــا لكــن مــع تغييــر في دلالاتهــا 
للانســجام مــع خاصيــة هــذه التقنيــة المســتحدثة، ليكــون المتحصــل في الحالــتين تأســيس مقاربــة 

جديــدة للحراســة خاصــة بالشــيء الذكــي قوامهــا الحراســة الذهنيــة.
    تعتبــر فكــرة الحراســة الذهنيــة مقاربــة جديــدة تحــاول قــدر الإمــكان تطويــع مفهــوم حراســة 
ــذكاء الاصطناعــي  ــا ال ــي يحظــى به ــة الاســتقلالية المتعــددة الدرجــات الت ــا لخاصي الشــيء وفقًً
قوامهــا القــدرة علــى الســيطرة علــى الشــيء عــن طريــق ممارســة مختلــف تقنيــات الميكاترونيــك)85( 
المتاحــة بمــا يمكــن مــن ممارســة رقابــة ناجعــة عليــه لتفــادي ارتكابــه لأفعــال ضــارة، تشــبه إلــى 
حــد كبيــر تلــك الرقابــة التــي يمارســها الأبــوان علــى أبنائهمــا القصــر. فنظــرًًا لاســتقلالية الحركــة 
التــي يتمتــع بهــا الطفــل بصفــة طبيعيــة يتعــذر علــى أبويــه مراقبتــه مراقبــة ماديــة حقيقيــة لتفــادي 
ًـا محمــوالًا عليهمــا تجــد مصدرهــا  انحــراف ســلوكه، لكــن تبقــى الرقابــة الذهنيــة رغــم ذلــك واجب�
في الســلطة الأبويــة التــي تتفــرع عنهــا عــدة واجبــات كالرعايــة النفســية والبدنيــة وحســن التربيــة 
والتعليــم، والتــي تعتبــر رقابــة حقيقيــة مســبقة علــى ســلوك الطفــل إن وقــع القيــام بهــا علــى الوجــه 
ا أن ينحــرف ســلوكه نحــو الإضــرار بالغيــر. وقياسًًــا علــى  المرتقــب مــن الصعــب أو مــن النــادر جــ�دًًّ
هــذه المعطيــات يمكــن اعتبــار حراســة الشــيء الذكــي مرتكــزة بصفــة أساســية علــى القــدرة علــى 
الســيطرة علــى الشــيء مــن خلال الســلطة التكنولوجيــة التــي يمارســها الحارس، وهــي ســلطة 
تمكــن مــن المحافظــة علــى نفــس العناصــر التقليديــة المكونــة لحراســة الشــيء لكــن مــع تغييــر في 
مضمــون عنصــري التوجيــه والرقابــة بمــا يمكــن مــن تطويعهمــا وفقًًــا لخاصيــة اســتقلالية الشــيء.
ــارف والمعلومــات اللازمــة وتحــيين  ــده بالمع ــى تزوي ــه الشــيء الذكــي في القــدرة عل ــل توجي    يتمث
برنامجــه وضبــط مــا يلزمــه مــن توجيهــات لاتباعهــا)86( مهمــا كانــت درجــة الاســتقلالية التــي يكــون 

)8)) يستعمل لفظ »ميكاترونيك« للدلالة على تخصص هند�سي حديث ومتشعب يجمع بين أربعة حقول هندسية في نظام 
موحد تتعلق بالهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب وهندسة الإلكترونيات

)8)) يراجع:
Jonathan POUGET, La réparation du dommage impliquant une intelligence artificielle, Thèse de Doctorat en 
droit prive, Faculté de droit et de science politique, Université Aix Marseille, 2019, p.43.
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عليهــا، إذ بالإمــكان الســيطرة عليهــا بصفــة مســبقة في البرمجــة باســتعمال التقنيــات الحديثــة، 
كأن يقــع إدراج طلــب الإذن المســبق لتنفيــذ الخيــار الــذي انتقــاه الــذكاء الاصطناعــي عــن طريــق 
آليــة التواصــل الرقمــي عــن بعــد مــن قبــل المســتعمل أو المالــك أو المصمــم، فيكــون التنفيــذ متوقفًًــا 

مــثالًا علــى إدخــال رمــز الموافقــة يرســله الحارس إلــى البرمجــة)87(.
ــادي  ــى التحكــم في إدارة الشــيء الذكــي بمــا يمكــن مــن تف ــى في القــدرة عل ــة فتتجل ــا الرقاب   أم
المخاطــر المتوقعــة والناجمــة عــن قدراتــه علــى التخطيــط والبرمجــة أو علــى التنفيــذ، فــضالًا عــن 
ــج  ــد أو للحــد مــن نتائ ــادي خطــر مؤك ــة لتف ــة مؤقت ــو بصف ــاف تشــغيله ول ــات إيق ــم في آلي التحك
ــا الشــخص مهمــا  ــة يقــدر عليه ــى في مســألة جوهري خطــر حاصــل)88(. فيكفــي أن ينحصــر المعن
ــه مــن خلال  ــى الســيطرة علي ــل في القــدرة عل ــذكاء الاصطناعــي تتمث كانــت درجــة اســتقلالية ال
ــه  ــق مــن المفــروض أن ــذكاء اصطناعــي فائ ــا ل ــذي يصمــم أو يســتعمل برنامجًً ســلطة الإمــرة، فال
علــى علــم مســبق بخصائصــه وخاصــة بإمكانيــة انفلاتــه مــن ســيطرته ممــا يفــرض عليــه واجــب 
ــات  ــه لفرضي ــق صياغت ــك عــن طري ــا وذل ــه، إمــا بوصفــه مصممًً اتخــاذ الحيطــة والتعهــد برقابت
ــة استشــعار خطــر أو تقــديم  ــكل نشــاط للشــيء في حال ــي ل ــة تمكــن مــن الإيقــاف الذات خوارزمي
إنــذارات للمســتعمل ولــكل شــخص معــرض لأضــرار ناجمــة عــن فعــل الشــيء، أو حتــى الحــد 
مــن الاســتقلالية بمــا يمكــن مــن إســناد رقابــة تقليديــة. أو بوصفــه مســتعمالًا وذلــك عــن طريــق 
ــة)89(. ويمكــن الاســتفادة بمــا  ــى إيقــاف التشــغيل كلمــا وقــع استشــعار مخاطــر محتمل ــه عل قدرت
تقدمــه الوســائل التكنولوجيــة المتطــورة للمســاعدة علــى تحقيــق هــذه الرقابــة كاســتعمال النظــام 
الرقمــي للخرائــط والمواقــع لتتبــع حركــة الشــيء)90( أو تطبيقــات التتبــع والمراقبــة المدرجــة في 

ــه أو حتــى إيقافــه. أنظمــة الهواتــف الذكيــة بمــا يمكــن مــن مشــاهدة التنفيــذ أو تعديل
    إن هــذه المقاربــة المقترحــة لحراســة الشــيء الذكــي تعتبــر منفــذًًا للمســاهمة في تطويــر محتــوى 
عناصــر الرقابــة وفقًًــا لخصوصيــات الــذكاء الاصطناعــي، وتتوافــق مــع معطيــات القانون التونســي 
حيــث لا تمكــن المادة 96 مــن مجلــة الالتزامــات والعقــود الحارس مــن الإعفــاء مــن المســؤولية 

                                                                                                             .Guillaume GUEGAN, op. cit., p. 48, n. 105 :8)) يراجع(

                                                                                                               .Jonathan POUGE T, Thèse précitée, p. 44 :8)) يراجع(

)8)) يراجع:
Nathalie NEVERJANS, Comment protéger l’homme face aux robots ? ARCH. PHIL. DT, 2017, N.1, T. 59, P. 131- 163.  
 يــتضح مــن هــذا البحــث أنــه يجــب إقــرار تأسيــس مــزدوج للمســؤولية المدنيــة عــن فعــل الروبــوت الذكيــ : مســؤولية على أســاس 
القواعد العامة للمسؤولية عن فعل الأشياء بالنسبة لمستعمل الروبوت نظرًًا لأن قواعد الحراسة قابلة للتطبيق؛ إذ بإمكان 
المستعمل إيقاف تشغيله وتوجيه طرق ونظام استخدامه متى شاء؛ ومسؤولية على أساس القواعد الخاصة للمسؤولية عن 
فعــل الأشــياء المعيبــة بالنســبة لمنتــج الروبــوت نظــرًًا لأن هــذه المســؤولية تســتوعب في الوقــت نفســه الأشــياء الماديــة واللاماديــة  

ًـا فـر السلاـمـة المنتـظـرة مـنـه بطريـقـة مـشـروعة مـمـا يجعـلـه معيـبً بـوت الذـكـي لا يوـ كالبرمجـيـة الذكـيـة بـشـرط إثـبـات أن الروـ

                                                                                                                      Guillaume GUEGAN, Thèse précitée, p.49 :9)) يراجع(
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بمجــرد إثباتــه للســبب الأجنبــي، بــل يتــعين عليــه أيضًًــا أن يثبــت أنــه »فعــل كل مــا في وســعه لتفــادي 
الضــرر«، ممــا يجعلــه حينئــذ مقصــرًًا إذا لــم يمــارس قدرتــه علــى إحــكام الســيطرة علــى الشــيء 
وفقًًــا لما ورد بخصــوص تحديــد مضمــون عنصــري التوجيــه والرقابــة. لكنهــا في المقابــل لا تخلــو 

ـمـن بـعـض الصعوـبـات الـتـي ـقـد تنـقـص ـمـن نجاعتـهـا، والـتـي تتجـلـى بصـفـة إجمالـيـة فيـمـا يـلـي

	1 من المتوقع إثارة إشكال يتعلق بتحديد الحارس الذي من المفروض أن تكون له سلطة الإمرة .
على الشيء الذكي في ظل الاعتماد على المقاربة الذهنية لحراسة الشيء الذكي. فمن هو 
الشخص الذي سوف تكون له السلطة التكنولوجية على الشيء خاصة وأن من خصائص 

الذكاء الفائق الاستقلالية شبه المطلقة بما يتيح له الانعتاق من كل رقابة؟
تبقى العديد من البرمجيات الذكية محمية من قبل مصممها عن طريق تشفيرها للمحافظة .2	

على أسرار اختراعها، مما يتعذر معه النفاذ إليها للاطلاع على خياراتها لتنفيذ المهام التي 
خصصت من أجلها ويحول دون تعديلها. كما أن الذكاء الاصطناعي يتعلم ذاتيًّا وفقًا لنسق 
تصاعدي بحسب درجته، مما يسمح له بالخروج عن النطاق المحدد له في البرمجية الأصلية 
من قبل المصمم وعن الوظائف المحددة والمرتقبة من قبل المستعمل وطريقة تنفيذها، مما 

يؤسس حقيقة صعوبات حول التوجيه والرقابة)91(.
تنفيذها .3	 عرقلة  طريق  عن  المادية  دعامته  الحقيقة  في  يراقب  الذكي  الشيء  حارس  إن 

اللامادي  الجزء  البرمجية وهي  لتبقى  إيقاف تشغيلها،  تقنية  التحكم في  للمهام من خلال 
المكون للشيء والمسببة للضرر خارجة عن السيطرة وفي حالة تشغيل خاصة إذا كانت تزود 

بقية الدعامات المادية بتعليماتها عن بعد)92(.
   ويمكــن إيجــاد تأصيــل لهــذا التوجــه نحــو تطويــع عناصــر الحراســة وفقًًــا لخصوصيــات الشــيء 

الذكــي في المعطيــات التاليــة:
   فمــن جهــة أولــى تجــدر الإشــارة إلــى أن أغلــب الفقــه الرافــض لقابليــة الشــيء الذكــي للحراســة 
ــة تحققــه نظــرًًا لما  ــى الأقــل صعوب ــة لاســتنتاج اســتحالة أو عل ــى عنصــر الرقاب ــز عل كان قــد رك
يمتــاز بــه الشــيء مــن اســتقلالية فائقــة تجعلــه خارقًًــا للســيطرة، مــع التغافــل عــن عنصــري 
الاســتعمال والتوجيــه، رغــم الإمكانيــة الغالبــة لتوفرهمــا في وضعيــة هــذه التقنيــة، ممــا يســتنتج 
معــه اعتبــار الرقابــة العنصــر الجوهــري والحاســم لتوفــر الحراســة)93(. لكنــه موقــف مبنــي علــى 
غلــط في واقــع الاجتهــادات القضائيــة، فمــا يمكــن ملاحظتــه في هــذا المجال أن نظــرة فقــه القضــاء 

)9)) حول تفصيل لهذه الصعوبات، يراجع:
Nicolas VERMEYS, La responsabilité civile du fait des agents autonomes, Les cahiers de propriété intellectuelle, 
Université de Montréal, v. 30, n.3, 2018, p. 860.

.Adrien BONNET, op. cit, p. 20 :9)) يراجع(

                                                                                                            .Nour ELKAAKOUR, Mémoire précité, p. 46 :9)) يراجع(
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لعنصــر الرقابــة تمتــاز بالتضــارب نظــرًًا للحاجــة لتوظيــف هــذا العنصــر لأهــداف مصلحيــة تتعلــق 
ــل نحــو إســعاف المتضــرر  ــول ذات بعــد إنصــافي تمي ــدؤوب نحــو إقــرار حل ــب بالســعي ال في الغال
بمــا يلــزم مــن تأصيــل قانونــي لجبــر ضــرره. فمــن جهــة يمضــي فقــه القضــاء في التمســك بعنصــر 
الرقابــة إلــى أقصــى مــدى حين يعتبــر العنصــر الجوهــري الحقيقــي الــدال علــى الحراســة، وذلــك 
في القــرار الشــهير المؤســس لعناصــر الحراســة والســالف ذكــره، بغيــة توظيفــه كســند قانونــي 
يبــرر إســناد صفــة الحارس إلــى ســارق الســيارة حتــى لا تترتــب عــن جرمــه منافــع لــه علــى 
مســتوى القانــون المدنــي، ولإنصــاف صاحــب الســيارة باســتعمال العنصــر نفســه حتــى لا يتكبــد 
بموجــب فعــل الســرقة، فــضالًا عــن الاعتــداء علــى حقــه في الملكيــة، الآثــار المترتبــة عــن هــذا 
ــب  ــة التعقي ــا تتعمــد محكم ــة)94(. وفي اتجــاه مناقــض تمامًً ــى مســتوى المســؤولية المدني ــل عل الفع
الفرنســية )محكمــة النقــض( تجاهــل هــذا العنصــر تمامًًــا حينمــا تســند صفــة الحارس لعديمــي 
الأهليــة )الصغيــر غيــر المميــز والمجنــون(، وهــي عالمــة علــم اليــقين أنــه يتعــذر عليهمــا بصفــة 
مطلقــة التعهــد بمــا تقتضيــه الرقابــة مــن تدابيــر وواجبــات نظــرًًا لأنهمــا يحتاجــان بدورهمــا إلــى 
ــذا فــإن كان  ــة كواجــب قانونــي يحمــل عليهمــا)95(. ل ــى التعهــد بالرقاب مــن يراقــب ســلوكهما لا إل
بالإمــكان التخلــي عــن هــذا العنصــر بالنســبة لوضعيــة متخلفــي الأهليــة إنصافــا للمتضــرر، فــإن 
العلــة نفســها توجــب مــن بــاب أولــى اعتمــاد الحــل نفســه في حالــة الــذكاء الاصطناعــي، حيــث إن 
الرقابــة لا تنعــدم بصفــة مطلقــة في كل معانيهــا، بــل مــن الممكــن أن توجــد لهــا بعــض العلامــات 
الدالــة عليهــا ولــو في نطــاق ضيــق يتعلــق برقابــة المجال الزمنــي لتشــغيلها مــا دام بالإمــكان التحكــم 

ــه.)96( ــه ونهايت في بدايت
  ومــن جهــة ثانيــة لابــد مــن لفــت الانتبــاه إلــى أن الرقابــة لــم تحــظ لــدى الفقــه والقضــاء بالمضمــون 
نفســه، فهــي تنصــرف لــدى غالبيــة الفقهــاء نحــو مراقبــة الشــيء في حــد ذاتــه علــى مســتوى 
ــة مــن التســبب  ــة للوقاي ــر اللازم ــه ولاتخــاذ التدابي ــه صــالًحًا لما أعــد ل ــة لبقائ الحفــظ والصيان
في إلحاق أضــرار بالغيــر. وهــي بهــذا المعنــى قابلــة للانطبــاق علــى كل الأشــياء بــدون اســتثناء 

(94)  «Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X…l’arrêt déclare qu’au moment où l’accident s’est produit, 
Y…, dépossédé de sa voiture par l’effet du vol, se trouvait dans l’impossibilité d’exercer sur la dite voiture aucune 
surveillance », arrêt « FRANCK », précité.                                                                                                                                                                      

)9)) من ذلك قرار “TRICHARD” وقرار “GABILLET” السالف ذكرهما.

)9)) بخصوص إسناد صفة الحارس للشخص الذي تكون له القدرة على التحكم في نظام تشغيل الذكاء الاصطناعي، يراجع:
L. WADA, De la machine à l’intelligence artificielle : Vers un régime juridique dédié aux robots, L.P.A, 2018, 
N.140, P.7 et s.
 إيقــاف تشــغيل الــذكاء الاصطنــاعي قــد لا يكــون مســتخدمًًا لــه 

الًا
وقــد وقــع انتقــاد هــذا الحــل لأن الشخــص الــذي بإمكانــه فــع

لحســابه الشخ�صي، ممــا يجعلــه في منزلــة التابــع الــذي تتنــافى صفتــه مــع صفــة الحــارس، يراجــع بخصــوص مــا تطرحــه هــذه 
.Thomas LEEMANS, op. cit, p.40 :الفرضيــة مــن تســاؤلات
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ســواء كانــت مــن فئــة النظــام الآلــي للتشــغيل أم النظــام المســتقل)97(. أمــا المعنــى الثانــي المتمثــل في 
مراقبــة ســلوك الشــيء، رغــم عــدم التركيــز عليــه، فيتضمــن مدلــوالًا مرن�ًـا بمــا يمكــن تطويعــه نحــو 
خصوصيــة الشــيء محــل الحراســة؛ إذ لا توجــد شــروط معينــة أو تدابيــر محــددة يقــع بمقتضاهــا 
ممارســة الرقابــة علــى ســلوك الشــيء أثنــاء تنفيــذه للمهــام المطلوبــة منــه، وهــو معطــى واقعــي يعــد 
حافــزًًا للاجتهــاد للتمكــن مــن تحديــد واجبــات الحارس في التعهــد بالرقابــة بحســب خصوصيــات 

الشــيء وجوانــب الســيطرة الممكنــة عليــه.
   وأخيــرًًا، لقــد دأب القضــاء علــى ســرد العناصــر الثلاثــة للحراســة دون أن يــبين بدقــة المعنــى 
المقصــود منهــا ويحــاول بين الحين والآخــر أن يغيــر مــن مســمياتها كأن يســتعيض بمصطلــح 
»الإشــراف« بــدل »الرقابــة«، وذلــك بغيــة تطويعهــا قــدر الإمــكان نحــو الوقائــع المعروضــة عليــه)98(. 
كمــا أن الســجال مــا زال قائمًًــا لــدى الفقــه بخصــوص مــدى إمكانيــة إقــرار تــدرج تفاضلــي بين هذه 
العناصــر والمعيــار المعتمــد، يتمثــل في البحــث عــن العنصــر المركــزي الــذي يعتبــر قــوام الحراســة 
ّـا، في حين يقــع إدمــاج العنصريــن المتبقــيين في ائــتلاف موحــد)99(.  ليبقــى ســائدًًا بوصفــه جوهريّيًّ
فــإزاء عــدم اســتقرار العناصــر التقليديــة للحراســة، ولــو في فرضيــات تطبيقهــا علــى وقائــع تتعلــق 

)9)) بخصوص هذا المعنى للرقابة، يراجع: أمجد محمد منصور، المرجع السالف ذكره، ص. 232؛ على فيلالي، الالتزامات، 
الفعل المســتحق للتعويض، موفم للنشــر، ط 2، الجزائر، 2008، ص 220؛ محمد لبيب شنب، المرجع الســالف ذكره، ص 
96؛ محمــد ســعيد الرحــو، المرجــع الســالف ذكــره، ص 86؛ علي ســليمان علي، مصــادر الالتزام في القانــون المدنــي الجزائــري، 

ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، ط 8، الجزائــر، 2008، ص 116.

)9))  »جــرى القضــاء الفــرن�سي على ذكــر هــذه التعــبيرات الثلاثــة: اســتعمال وتوجيــه ورقابــة دون أن يــبين المــعنى المقصــود منهــا 
وأحيانًًــا كان يغفــل عــن أحدها...وأحيانًًــا كان يســتعيض بكلمــة الإدارة عــن كلمــة »الرقابــة« »، محمــد لبيــب شنــب، المســؤولية 

عــن الأشــياء، مرجــع ســلف ذكــره، ص 93.

)9)) يــرى بعــض الفقهــاء أن عنصــر التوجيــه يرتبــط بعنصــر الاســتعمال على حــد التطابــق معــه ممــا يدعــو إلى الاكتفــاء بعنصــر 
واحد يختزل المعنيين وهو الاستعمال، لأن من له القدرة على استعمال ال�شيء تكون له في الوقت نفسه القدرة على توجيهه، 
يراجــع: محمــود جلال حمــزة، المرجــع الســالف ذكــره، ص 271؛ علي ســليمان علي، المرجــع الســالف ذكــره، ص 116؛ محمــد 

لبيــب شنــب، المرجــع الســالف ذكــره، ص 88.
ويراجــع الموقــف المخالــف: »إن ســلطة الاســتعمال، هي تلــك القــدرة على اســتعمال ال�شيء، أي صلاحيــة الشخــص وإمكانيتــه في 
استعمال ال�شيء بحسب الغرض المعد له، بدون عائق، بغض النظر عن الغوص في كيفية استعماله. أما سلطة التوجيه أو 
التسيير أو الإدارة، لا تعني بالضرورة تلك القدرة على استعمال ال�شيء، وإنما تستدعي الضرورة تجاوز القدرة على الاستعمال، 
والقول إنها ممكنة، ثم الغوص في النظر في كيفية استعمال ال�شيء، وهنا تدخل سلطة تسيير ال�شيء«: زهدور السهلي، تحديد 
الشخــص المســؤول عــن الأضــرار الناجمــة عــن الأشــياء، رســالة لنيــل شــهادة الماجســتير في القانــون الخــاص، مرجــع أورده خليــل 
درش، المســؤولية الناشــئة عــن الأشــياء في ظــل القانــون المدنــي الجزائــري وتطبيقاتهــا القضائيــة، أطروحــة دكتــوراه في القانــون 
الخــاص، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة عبــد الحميــد بــن باديــس، مســتغانم، الجزائــر، 2020-2021، ص 68، 
الهامــش رقــم 6. في حين يــرى اتجــاه آخــر أن ســلطة التســيير والتوجيــه مــن أهــم هــذه الســلطات الثلاثــة وهي جوهــر الحراســة: 
عاطف النقيب، المرجع السالف ذكره، ص 25. كما يسعى توجه آخر إلى التقليل من قيمة عنصر الرقابة ليعتبره مدرجًًا من 
أجل التأكيد على قدرة الشخص على توجيه ال�شيء ولمجرد الدلالة على أن المراد بالتسيير هو التسيير المعنوي وليس الحيازة 

الماديــة: محمــود جلال جمــزة، المرجــع الســالف ذكــره، ص 215.
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بأشــياء ماديــة جامــدة، يكــون بالإمــكان تطويعهــا نحــو مــا يلائــم الأشــياء الذكيــة المســتحدثة عــن 
ــذي يســتنتج مــن  ــد وهــو جوهــر الحراســة ال ــار لمعطــى أساســي وحي ــعين الاعتب ــق الأخــذ ب طري
مقصــد المشــرع مــن وراء هــذا المصطلــح المـدرج ضمــن القواعــد العامــة للمســؤولية الشــيئية الــذي 
يتجلــى في القــدرة علــى الســيطرة علــى الشــيء بمــا يضمــن توقــع الأضــرار الممكــن حصولهــا واتخاذ 
مــا يلــزم لتفاديهــا. فكمــا أن الاجتهــاد القضائــي تمكــن مــن صياغــة عناصــر نجحــت في المســاهمة 
في تدقيــق هــذه القــدرة خصصهــا للشــيء المادي الجامــد، فإنــه مدعــو إلــى البحــث عــن ابتــكار مــا 
يلائــم الشــيء اللامــادي الذكــي مــن تدقيــق لإحــكام ضبــط حراســته. وفي هــذا المجال وقــع اقتــراح 
تأســيس مقاربــة جديــدة للحراســة لا تجعــل بالضــرورة الســيطرة علــى الشــيء ماديــة بحتــة نظــرًًا 
لعــدم وجــوب التطابــق بين الحراســة وحيــازة الشــيء، بــل يكفــي أن تكــون مجــرد ســيطرة ذهنيــة 
قابلــة للانطبــاق علــى الأشــياء ســواء كانــت ماديــة أم لاماديــة، خاضعــة لإرادة الإنســان أم مســتقلة 
 TERRE عنهــا، وهــو مــا يوجــد لــه أثــر في مشــروع تنقيــح المجلــة المدنيــة المقــدم مــن قبــل الأســتاذ
حيــث وقــع الاســتعاضة عــن مصطلــح »الرقابــة« بعبــارة »الســيطرة« التــي وردت علــى إطلاقهــا بمــا 
يجعلهــا تنصــرف لمختلــف دلالاتهــا. لــذا فــإذا نجــم عــن عنصــر الرقابــة إشــكال بخصــوص الشــيء 
الذكــي المســتقل فإنــه مــن الممكــن تغييــر النظــرة لمفهومهــا عــن طريــق ممارســة الســيطرة الذهنيــة 
لا غيــر)100(. مــن ذلــك أن حــارس البرمجيــة لا يعــدو أن يكــون ســوى ذلــك الشــخص الــذي يســيطر 
علــى مختلــف ميزاتهــا وقدراتهــا، وهــو مــا أفــرزه الاجتهــاد الخلاق للقاضــي الأمريكــي لما اعتبــرت 
المحكمــة العليــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن الشــركة الناشــرة لبرمجيــة تعتبــر الحافظــة لهــا؛ 
نظــرًًا لما لهــا مــن ســيطرة ذهنيــة عليهــا بمــا يجعلهــا مســؤولة كلمــا لــم تتدخــل لوقــف اســتعمالها في 
أغــراض غيــر مشــروعة مــن قبــل مســتخدمي الإنترنــت، طــالما أن لهــا ســلطة رقابــة اســتعمالها)101(. 
فالبرمجيــة رغــم ذكائهــا تخضــع لــدى تصميمهــا إلــى تحــيين ومــن يملــك ســلطة تعديلهــا وتحيينهــا 
ــذا  ــا، ل ــة عليه ــة الحال الســيطرة الذهني ــه بطبيع ــون ل ــذي تك ــا هــو ال وإدخــال التحســينات عليه
فهــو الحارس، ومــن ثــم فالــذكاء الاصطناعــي ولئــن كان يســتعصي إخضاعــه إلــى فكــرة الحراســة 

)10)) تقوم هذه المقاربة في مجملها على فكرة مفادها أن عناصر الحراسة ليست مدرجة وفقًًا لترتيب تفاضلي ولا يشترط أن 
تكون مجتمعة، وهي تشير إلى مجموعة من الظروف والمعطيات التي يقع تقديرها بصفة إجمالية للاهتداء إلى صفة الحارس، 
ولئن وقع ابتكارها من قبل فقه القضاء الفرن�سي لإيجاد حلول لأضرار ناجمة عن أفعال أشــياء مادية يطوعها الإنســان نحو 
مشيئته وترسخت عبر الزمن نظرًًا للفوائد التي ترتبت عنها، فإنها تجعل من الحراسة في جوهرها مجسدة في سلطة التوجيه 
الــذهني على ال�شيء بغــض النظــر إن كانــت طبيعتــه ماديــة أم لاماديــة، بمــعنى أن الحــارس هــو ذلــك الشخــص الــذي تكــون لــه 
القــدرة على إملاء التعليمــات بخصــوص طريقــة اســتعمال ال�شيء وإدخــال مــا يلــزم مــن تعــديلات وغيرهــا ممــا تقتضيــه أعمــال 
 بل يكفي أن تكون له القدرة على التحكم 

الًا
الإصلاح والصيانة وإحكام الاستخدام... دون اشتراط أن تمارس هذه السلطة فع

في مآل ال�شيء والسيطرة عليه مهما كان نظام هذه السيطرة ومداها، يراجع
Pauline DESEZE, Accidents de voitures autonomes de niveau3, a la recherche du responsable, Mémoire master 
en droit, Faculté de droit et de criminologie, université catholique de Louvain, Belgique, 20172018-, p. 58

(101)  Arrêt “ Peer to Peer”, du 272005-07-, voir : P. SIRIMELLI, Le Peer to Peer devant la cour suprême, D.2005, P.1796.
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ــة بمــا  ــة لا مادي ــة وصبغ ــه مــن اســتقلالية وظيفي ــع ب ــا يتمت ــا بســبب م ــب تطويعه ــة أو صع المادي
يجعلــه غالب�ًـا خارجًًــا عــن إطــار الســيطرة والتوجيــه بالمعنــى المادي، فإنــه لا يســتعصي علــى فكــرة 
الحراســة الذهنيــة أو القانونيــة نظــرًًا لأن حافظــه تكــون لــه ســلطة إحــكام تقنيــة عليــه ولــو ضئيلــة، 
فــضالًا عــن ســلطته القانونيــة، فالمصنفــات الفكريــة ومنهــا برمجيــات الــذكاء الاصطناعــي تقبــل 
ــه اتخــاذ  ــذي بإمكان ــج أو المصمــم ال ــل المنت ــة مــن قب ــا محــل لســيطرة ذهني الحراســة بمــا يجعله
قــرارات في شــأن إبداعــه الفكــري بمــا أنــه نظــم مســبقًًا طريقــة اســتغلالها وقيامهــا بوظائفهــا.)102(
   ورغــم ذلــك تبقــى هــذه الحلــول مجــرد اقتراحــات لا يمكــن الجــزم مســبقًًا بمــآل نجاعتهــا؛ نظــرًًا 
لأن المســألة تتعلــق بمعــارف تقنيــة في تطــور حثيــث يصعــب علــى غيــر المختــص الإحاطــة بهــا بدقــة، 
ــة لتقصــي الســيطرة  ــا حســب الحالات الواقعي ــل دعــوة للقضــاء لتجربته ــى الأق ــر عل ــا تعتب لكنه
ــات  ــرة في مجــال الخوارزمي ــي ووضــع عناصــر تحددهــا مســتعينًًا بأهــل الخب ــى الشــيء الذك عل
وتقنيــات البرمجيــات،  علــى غــرار الاجتهــاد العالــق بالأذهــان بخصــوص الأشــياء الماديــة الجامــدة، 
في انتظــار التشــريعات الخاصــة ومــا تتطلبــه مســبقا مــن أخلاقيــات، ليبقــى المتضــررون الأوائــل 
مــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي هــم الضحايــا الحقيقــيين كمــا هــو الشــأن دومــا كلمــا وقــع اكتشــاف 

مســببات جديــدة للضــرر.

                                                                                                                           .E. PETITPREZ, op. cit, p. 162, n. 182  :10)) يراجع(
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الخاتمة:

       في ظــل عــدم وجــود قواعــد قانونيــة خاصــة تنظــم المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن فعــل الــذكاء 
الاصطناعــي، يمكــن اســتغلال المرونــة الكامنــة في عبــارات المـواد المتعلقــة بالمســؤولية التقصيريــة 
عــن فعــل الأشــياء، ســواء في القانــون التونســي أم القانــون المقــارن، مــع الاســتئناس بالــدور الخلاق 
لفقــه القضــاء وخاصــة الفرنســي الــذي لا زال علــى مــر الســنين يفاجئنــا بالاجتهــادات الملائمــة 
ــع هــذه القواعــد نحــو اتســاع نطاقهــا لتشــمل الأفعــال الضــارة  ــك لتطوي بين الحين والآخــر، وذل
الناجمــة عــن هــذه التقنيــة المســتحدثة التــي وإن لــم ينتشــر اســتعمالها بطريقــة معتبــرة في أغلــب 
البلــدان، إلا أن التطــورات والأبحــاث الحثيثــة الواقعــة في شــأنها تبشــر بقــرب انتشــارها في قــادم 
الســنوات. فالصبغــة الماديــة للــذكاء الاصطناعــي لا تحــول دون إدماجــه في نطــاق الأشــياء القابلــة 
للحراســة، وذلــك إمــا عــن طريــق اللجــوء إلــى قاعــدة الإدمــاج كلمــا كانــت لــه دعامــة ماديــة بمــا 
ًـا يجــذب بصبغتــه الماديــة عنصــره اللامــادي فتضفــي عليــه الطبيعــة نفســها،  ــه شــيئًًا مركب� يجعل
أو باللجــوء إلــى مبــدأ الشــمولية حيــث لا توجــد أي دلائــل مقنعــة تشــير إلــى أن المشــرع اتجهــت 
إرادتــه إلــى قصــر نطــاق المســؤولية الشــيئية علــى الأشــياء الماديــة فحســب. أمــا صبغــة الاســتقلالية 
التــي يحظــى بهــا الــذكاء الاصطناعــي، فهــي لا زالــت لــم تصــل إلــى آفاقهــا المرتقبــة بحســب أهــل 
ــف.  ــذكاء المتوســط أو الضعي ــن ال ــف ضم ــا تصن ــة حال�يًًّ ــات الذكي ــب البرمجي الاختصــاص، وأغل
ورغــم ذلــك وحتــى علــى افتــراض وقــوع التوصــل إلــى الاســتقلالية الفائقــة، فإنهــا خاصيــة لا 
تحــول أيضًًــا دون اعتبــاره مــن الأشــياء القابلــة للحراســة، وذلــك مــن خلال اعتمــاد مقاربــة خاصــة 
لعناصــر الحراســة التــي ترســخت في الأذهــان علــى صورتهــا الأصليــة وأنــه لا يمكــن المســاس بهــا 
أو تعديلهــا، والحال أنهــا لا تعــدو أن تكــون ســوى اجتهــاد مــن قبــل فقــه القضــاء الفرنســي لإقــرار 
ًـا وقــع استحســانه، لكــن لا مانــع مــن تعديلــه وفقًًــا للمســتجدات  حلــول منصفــة ومنســجمة منطقيًًّي

ّـا في التقنيــات التكنولوجيــة والرقميــة. الواقعيــة التــي تتجلــى حاليّيًّ
ــة خاصــة تنظــم  ــه المشــرع نحــو إقــرار قواعــد قانوني ًـا مــن توجي ــذا لا توجــد جــدوى حاليًًّي       ل
المســؤولية الناجمــة عــن فعــل الــذكاء الاصطناعــي نظــرًًا لعــدم اســتقرار هــذه التقنيــة علــى حــال 
ثابــت بســبب تطــور الأبحــاث في شــأنها. فرغــم أنــه مــن أكثــر الواجبــات التشــريعية تأكيــدًًا مواكبــة 
التطــورات المجتمعيــة والحــرص علــى التنظيــم القانونــي لمختلــف المســتجدات حتــى لا يعتبــر 
مقصــرًًا في مواكبــة الواقــع، فــإن هــذه المهمــة تقتضــي متطلب�ًـا ســابقًًا يتمثــل في وجــوب التأكــد مــن 
ــر ســلبّ�يًّا  ــط في هــذا المجال يؤث ــم خشــية الوقــوع في غل ــع محــل التنظي خصائــص وطبيعــة الوقائ
علــى الأمــان القانونــي، فــضالًا عــن إمكانيــة وقــوع المشــرع في حالــة انبتــات مــع الواقــع بمــا يجعلــه 

يحــاول التفــادي بتنقيحــات متعاقبــة وقــد تكــون متعثــرة.
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لكــن يتوجــب في المقابــل علــى الأقــل الإســراع بإقــرار قواعــد تنظــم أخلاقيــات الــذكاء الاصطناعــي 
لتوجيهــه نحــو مــؤازرة الإنســان للتغلــب علــى المســائل التــي ظلــت مســتعصية علــى المجهــود البشــري 
أو لا يتقنهــا علــى الدرجــة المطلوبــة، ولتوظــف كتدبيــر وقائــي للحــد أكثــر مــا يمكــن مــن الحــوادث 
ــة في شــأنه  ــى كل الأطــراف المتداخل ــود عل ــق فــرض قي الناجمــة عــن اســتعماله، وذلــك عــن طري
وخاصــة المصمــمين والمســتثمرين في مجــال برمجيتــه وتســويقه. وفي انتظــار انتشــار اســتعماله 
وثبــات نظامــه علــى المســتوى العلمــي البحثــي، يتوجــب علــى القضــاء مواصلــة الاجتهــاد في التوســع 
في انطبــاق أحــكام المســؤولية عــن فعــل الأشــياء لجعلهــا أساسًًــا للأفعــال الناجمــة عــن هــذه التقنيــة 
ــة مــع أحــكام المســؤولية عــن الفعــل  ــات للمتضــرر بالمقارن المســتحدثة نظــرًًا لما تفــرزه مــن ضمان
الشــخصي. أمــا بالنســبة للأنظمــة التشــريعية التــي تتضمــن قواعــد خاصــة للمســؤولية عــن فعــل 
الأشــياء المعيبــة، فــإن المجال يكــون أرحــب؛ إذ بالإمــكان المراوحــة بين الأحــكام الخاصــة والعامــة 

للمســؤولية الـشـيئية بحـسـب الوقاـئـع المعروـضـة وخاـصـة مـصـدر الـضـرر. 
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الـمُُلخََّص

ــز رقــم 2023/624  ــة لحكــم محكمــة التميي ــة تحليلي ــة نقدي ــة قانوني     هــذا البحــث هــو إطلال
الصــادر في 2023/08/02، الــذي انتهــت فيــه المحكمــة إلــى جــواز ورود الصوريــة علــى الأحــكام 
ــا اســتقر  ــة نظــر الباحــثين- م ــف - مــن وجه ــى أن هــذا الحكــم قــد خال ــة. وبالنظــر إل القضائي
عليــه قانــون المرافعــات والقانــون المدنــي والفقــه العربــي؛ بــأن الصوريــة لا تــرد إلا علــى الاتفاقيــات 
والتصرفــات، فقــد رأينــا تنــاول هــذا القضــاء لبيــان مــدى إمكانيــة ورود الصوريــة علــى الأحــكام 
التصالحيــة في ضــوء قواعــد قانــون المرافعــات والقانــون المدنــي. وقــد انتهينــا في هــذا البحــث 
ــا  ــة وفقًً ــات الموضوعي ــى التصرف ــرد إلا عل ــة لا ت ــا أن دعــوى الصوري ــن أهمه ــى عــدة نتائــج م إل
للقانــون المدنــي، وفي المقابــل تخضــع نظــم مراجعــة الأحــكام القضائيــة لطــرق الطعــن المقــررة في 
قانــون المرافعــات كقانــون إجرائــي مســتقل ولــه ذاتيتــه عــن القــوانين الموضوعيــة كالقانــون المدنــي، 
واســتثناءًً يجــوز مواجهــة الحكــم بدعــوى الانعــدام أو البــطلان الأصليــة حــال انتفــاء ركــن مــن 
أركانــه، وكذلــك فــإن البــطلان ليــس هــو جــزاء الصوريــة. وترتيب�ًـا علــى ذلــك فــإن المشــرع القطــري 

لــم ينــص مطلقًًــا علــى اعتبــار صوريــة العقــود والتصرفــات ســببًًا للبــطلان.

الكلمات المفتاحية: حكم صوري - حكم تصالحي- انعدام الحكم - الغش الإجرائي 
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ABSTRACT
The Occurrence of Moot to Judicial Conciliatory Rulings:
A Critical and Analytical Study of Qatari Court of Cassation’s
Judgment No. 2023/624 Issued on 02/08/2023

Prof. Ahmad Mahmoud
Civil Procedure Law Professor in The Faculty of Law – Qatar University

PhD. Tareq Rashed
Civil Law Associate Professor in The Faculty of Law – Qatar University

   This research is a critical and analytical legal view of the judgment of the Court of Cassation 
No. 624/2023 issued on 02/08/2023, in which the court concluded that the occurrence of moot 
to judicial rulings is permissible. Given that this provision has violated –from the point of 
view of researchers– what was settled by the laws of pleadings, civil and Arab jurisprudence 
that the moot is not able to occur but to agreements and actions, we have seen necessary to 
comment on this judgment to show the extent to which moot provisions can be applied to 
conciliatory provisions in light of the rules of the Code of Procedure and the Civil Code. We 
have arrived in this research at several results; the most important of which is that the moot 
lawsuit does not apply but to substantive actions in accordance with the civil law, and in 
return, judicial review systems are subject to the methods of appeal established in the Code 
of Procedure as an independent procedural law that has its own objective laws such as civil 
law, and as an exception, the judgment can be faced due to, originally, the claim of absence 
or invalidity in case it lacks one of its pillars. Likewise, invalidity is not a penalty for moot, 
and accordingly, the Qatari legislator has never stated that the moot nature of contracts and 
actions can be considered a reason for invalidity. 

Keywords: Moot judgment, Conciliatory judgment, Inexistent judgment, Procedural fraud
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المقدمة:

بــادئ ذي بــدء تعــد الصوريــة مــن الوســائل القانونيــة التــي نظمهــا المشــرع القطــري ليواجــه بهــا 
الدائــن تصرفــات مدينــه الضــارة بــه، والتــي تتمثــل في قيــام هــذا المديــن بإبــرام تصرفــات قانونيــة 
وهميــة ليــس لهــا ظــل في الحقيقــة؛ بغــرض أن ينقــص مــن حقوقــه أو يزيــد التزاماتــه. ومــن هنــا 
يمكــن القــول بــأن الصوريــة تعــد نوعًًــا مــن التحايــل القانونــي يســتر بهــا المتعاقــدان تصرفًًــا قانونيًّّيّـا 

حقيقيًّّـّـا في تـصـرف آـخـر كاذب وـصـوري.
    وبالنســبة للحكــم محــل التعليــق، فقــد شــيدت فيــه المحكمــة قضاءهــا علــى أســاس أن الحكــم 
القضائــي المبنــي علــى تصرفــات صوريــة يأخــذ الوصــف القانونــي ذاتــه لهــذا التصــرف، وخلعــت 
عليــه المحكمــة مســمى »حكــم صــوري« يخــول للمحكمــة الحكــم بعــدم الاعتــداد بــه. وقــد انتهــت 
المحكمــة إلــى القــول بــأن الصوريــة كمــا تــرد علــى العقــود والاتفاقــات تــرد أيضًًــا علــى الأحــكام 
ًـا عـلـى الإـقـرار أو الصـلـح. القضائـيـة، وخاـصـة أـحـكام رـسـو اـمـزاد، وكذـلـك الأـحـكام المبنـيـة أساـسً

)1( واقعات التداعي في الحكم محل التعليق:

ــون -	 ــة ضــد الشــركة المطع ــم بمديوني ــم تحكي ــى حك ــت عل ــز حصل ــة بالتميي الشــركة )أ( الطاعن
ضدهــا الثالثــة )ب(.

وهروبًــا مــن تنفيــذ حكــم التحكيــم الصــادر ضدهــا، اختلقــت الشــركة المطعــون ضدهــا الثالثــة -	
)ب( مديونيتــن وهميتــن تديــن بهمــا لصالــح شــركتين )ج ود( المطعــون ضدهمــا الأولــى والثانية، 
وعلــى إثــره رفعــت الشــركتان الأخيرتــان قضيتــن وهميتــن علــى أســاس أنهمــا دائنتــان للشــركة 
الطاعنــة بالتمييــز، وقــد صــدر حكمــان فيهمــا بإلــزام الشــركة )ب( المطعــون ضدهــا الثالثــة بنــاءً 

علــى إقرارهــا بالدينــن الوهميــن المذكوريــن. 
لذلــك أقامــت الشــركة الطاعنــة )أ( المحكــوم لهــا بحكــم التحكيــم دعــوى اعتــراض الخــارج عــن -	

الخصومــة لعــدم الاحتجــاج بالحكمــن الصادريــن في القضيتــن الوهميتــن ســالفتي الذكــر في 
مواجهتهــا، وقــد اختصمــت الشــركات )ب، ج، د( ومديروهــا.

ورغــم ثبــوت وهميــة القضيتــن وعــدم وجــود دينــن حقيقيــن بتقريــر خبــرة أمــام محكمــة -	
الاســتئناف، صــدر الحكــم الابتدائــي مؤيــدًا بالحكــم الاســتئنافي بعــدم قبــول الاعتــراض في 
ــون  ــة المطع ــة الشــركات الثلاث ــري الشــركات )ب، ج، د(، وعــدم جــوازه في مواجه ــة مدي مواجه

ضدهــا الأولــى والثانيــة والثالثــة )ب، ج، د( أطــراف القضيتــن المصطنعتــن. 
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)2( تسبيب ومنطوق حكم محكمة التمييز القطرية:
وبتاريــخ 2023/8/2 صــدر حكــم التمييــز - محــل التعليــق- بتمييــز الحكــم الاســتئنافي المؤيــد 
يـة: لـى عناـصـر التـسـبيب الآتـ قـد ـشـيد قـضـاءه عـ لـة للاـسـتئناف، وـ مـع الإحاـ ئـي ـ كـم الابتداـ للحـ

 )1( أعمــلت محكــمة التميــيز ــسلطتها في التكيــيف القانوــني الــسليم لاعــتراض الخارج ــعن
اــلذي قدمــته الــشركة الطاعــنة، ورأت محكــمة التميــيز أــنه في حقيقــته »دــعوى  الخصوــمة 
 صورــية حــكم قضاــئي« انصــبت عــلى الحــكمين الصادرــين في القضــيتين الوهمــيتين الــلتين
وقــد                       د(.  )ج،  الشــركتين  مــع  بالتواطــؤ  )ب(  الثالثــة  ضدهــا  المطعــون  الشــركة   اصطنعتهمــا 
هـا لـى أنـ يـف الخاـطـئ لدعواـهـا عـ نـة في التكيـ مـة الاـسـتئناف حين ـسـايرت الطاعـ  أخـطـأت محكـ

اعتراض الخارج عن الخصومة.

ِــ  )2( وبنــاءًً عليــه، طبقــت محكمــة التمييــز المادة 174 مــن القانــون المدنــي القطــري المتعلقــة �ب
»صوريــة العقــد« علــى الحكــمين القضائــيين آنفــي الذكــر اللذيــن صــدرا في خصومــتين وهميــتين. 

نـات تـسـبيب حـكـم التميـيـز مـحـل التعلـيـق أن: وـجـاء في مدوـ
    » الفقــرة الأولــى مــن المادة )174 مــن القانــون المدنــي( 1- لدائنــي المتعاقديــن وللخلــف الخاص 
ــذي أضــرّّ  ــة العقــد ال ــع الوســائل صوري ــوا بجمي ــكل منهمــا، أن يتمســكوا بالعقــد المســتتر ويثبت ل
ــة، أن يتمســكوا بالعقــد الصــوري. 2- وإذا تعارضــت  ــوا حســني الني بهــم. كمــا أن لهــم، متــى كان
مصالــح ذوي الشــأن، بــأن تمسّّــك البعــض بالعقــد الصــوري وتمسّّــك الآخــرون بالعقــد المســتتر، 
كانــت الأفضليــة للأولين«. يــدل علــى أنــه يجــوز لــكل صاحــب مصلحــة أن يطعــن بالصوريــة علــى 
ــك  ــه، بمــا في ذل ــا في ــن طرف ــم يك ــذي ل ــن، ال ــن المتعاقدي ــرم ي ــاق المب ــد أو التصــرف أو الاتف العق
الدائــن الشــخصي لأي منهمــا، مــا دام هــذا التصــرف قــد أضــر بــه، أو يــؤدي إلــى إضعــاف 
الضمــان العــام لمدينــه. فدعــوى الصوريــة شــأنها شــأن باقــي الدعــاوى والطــرق التــي قررهــا 
ــه وإن  ــنين، وأن ــى الضمــان العــام للدائ ــي تســتهدف المحافظــة عل ــي والت الشــارع في التقــنين المدن
كانــت القاعــدة أن الحكــم القضائــي متــى صــدر صحيحًًــا يظــل منتجًًــا آثــاره، فيمتنــع بحــث أســباب 
العــوار التــي تلحقــه إلا عــن طريــق التظلــم منهــا بطــرق الطعــن المناســبة، فلا ســبيل لإهــدار هــذه 
ــطلان  ــع دعــوى ب ــام، يجــوز في بعــض الصــور رف ــه اســتثناءًً مــن هــذا الأصــل الع الأحــكام، إلا أن
أصليــة أو الدفــع بذلــك، كمــا في حالــة إذا مــا تجــرد الحكــم مــن أركانــه الأساســية، فشــابه عيــب 
جوهــري جســيم يصيــب كيانــه ويفقــده صفتــه كحكــم، ويحــول دون اعتبــاره موجــودًًا منــذ صــدوره، 
فلا يســتنفد القاضــي ســلطته، ولا يرتــب الحكــم حجيــة الأمــر المقضــي، وكذلــك في حالــة صوريــة 
الأحــكام، فالصوريــة كمــا تــرد علــى العقــود والاتفاقــات ســواء العرفيــة أو الرســمية، تــرد أيضًًــا 
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علــى الأحــكام القضائيــة، لا ســيما أحــكام رســو المـزاد التــي لا تتعــدى مهمــة القاضــي فيهــا مجــرد 
مراقبــة اســتيفاء الإجــراءات الشــكلية ثــم إيقــاع البيــع لمـن يظهــر أن المـزاد قــد رســا عليــه، وكذلــك 
الأحــكام المبنيــة أساسًًــا علــى الإقــرار أو الصلــح، والتــي يقتصــر دور القاضــي فيهــا علــى إلحاق 
عقــد الصلــح المبــرم بين طــرفي الخصومــة بمحضــر الجلســة، أو القضــاء فيهــا بنــاءًً علــى إقــرار 
المدعــى عليــه، والــذي لا يعــدو إلا حجــة قاصــرة علــى المقــر نفســه، لا حجــة متعديــة، فتنتفــي هــذه 
الحجيــة إذا ثبتــت صوريــة هــذا الإقــرار، ومــا دامــت الصوريــة المدعــى بهــا علــى الحكــم أو العقــد 
الرســمي لا تتعلــق بمــا أثبتــه القاضــي في حكمــه أو الموثــق في العقــد الرســمي، مــن بيانــات تدخــل 
في نطــاق مهمتــه وأثبتهــا بنفســه، أو إجــراءات أو وقائــع وإقــرارات تمــت أمامــه، والتــي لا يجــوز 
الطعــن عليهــا إلا بطريــق التزويــر. أمــا مضمــون الإقــرار نفســه وموضوعــه، ومــدى صحتــه، فيجــوز 

ًـا«. لصاحــب المصلحــة أن يثبــت صوريتــه بطــرق الإثبــات المقــررة قانون�
ونــرى أن المحكمــة الموقــرة جانبهــا الصــواب في تكييفهــا وقائــع الدعــوى علــى أنهــا صوريــة الحكمين 
الصادريــن في الدعــويين رقمــي )3126-3127( لســنة 2018؛ لأســباب إجرائيــة وأخــرى موضوعيــة 

في ضــوء قواعــد الصوريــة الــواردة في القانــون المدنــي.

إشكالية البحث
   تنحصــر في أن محكمــة التمييــز قــد طبقــت أحــكام الصوريــة الــواردة في القانــون المدنــي التــي لا 
تــرد إلا علــى التصرفــات القانونيــة علــى الأحــكام القضائيــة. وترتيب�ًـا علــى ذلــك نتســاءل في هــذه 
الدراســة عــن: مــا مــدى إمكانيــة ورود الصوريــة علــى الأحــكام القضائيــة كمــا تــرد علــى التصرفــات 

القانونيــة؟ ويتفــرع عــن هــذا الســؤال تســاؤلات فرعيــة علــى النحــو التالــي:
ما المقصود بالأحكام التصالحية وبيان طبيعتها؟-	
هــل يجــوز اعتبــار الأحــكام القضائيــة التصالحيــة عقــودًا يصلــح الادعــاء بصوريتهــا في ضــوء -	

قانــون المرافعــات القطــري؟
ــة في ضــوء قواعــد -	 ــه بالصوري ــح صــوري للطعــن علي ــة الحكــم المثبــت لصل مــا مــدى صلاحي

ــي القطــري؟ ــون المدن القان
هل يعد بطلان التصرف جزاءً للصورية؟-	

منهج البحث
   اتبعنــا في هــذا البحــث المنهــج التحليلــي النقــدي؛ مــن خلال دراســة وتحليــل المســائل والإشــكاليات 
الــواردة في حكــم محكمــة التمييــز محــل التعليــق، وذلــك في ضــوء نصــوص قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة رقــم 13 لســنة 1990، وقواعــد الصوريــة المنظمــة في القانــون المدني رقم 22 لســنة 2004.



مدى ورود الصورية على الأحكام القضائية التصالحية

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة92
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

خطة البحث: قسمنا هذا البحث إلى مطلبين على النحو التالي:
المطلب الأول: مدى ورود الصورية على الأحكام التصالحية في ضوء قواعد قانون المرافعات.
المطلب الثاني:  مدى ورود الصورية على الأحكام التصالحية في ضوء قواعد القانون المدني.

المطلب الأول
مدى ورود الصورية على الأحكام التصالحية في ضوء قواعد قانون المرافعات

    إنََّ وظيفــة القاضــي الوحيــدة المتمثلــة في قــول كلمــة القانــون، والبــت في نــزاع مــا بتطبيــق قاعــدة 
مجــردة عليــه، لــم تََ�عدُْْ تشــبع كل احتياجــات المتقــاضين في هــذا العصــر، لذلــك قيــل بــأن القاضــي 
الآن يقــوم بدوريــن آخريــن إلــى جانــب دوره الأصلــي كـــ »قــاضٍٍ حاســم لنــزاع«، وهمــا دور »قاضــي 

الصلــح والــسلام« و »قــاضٍٍ موجــه«)1(. وهــذا مــا ســنعالجه في الفــرعين التالــيين:

الفرع الأول
الأحكام القضائية التصالحية وطبيعتها

ــى دور القاضــي المصلــح الــذي يأخــذ »الحكــم التصالحــي« الصــادر      إن التعلـيـق الماـثـل ينـصـب ع
منــه صــورًًا وأشــكاالًا مختلفــة، وإن كانــت مــن مضمــون واحــد هــو »العمــل الولائــي«، وهــي:

)1( إمََّــا حكــم بــإلحاق أو إثبــات اتفــاق الصلــح في محضــر الجلســة، بنــاءًً علــى إجــراءات مخففــة في 
قــوانين المرافعــات )م66 مرافعــات قطــري()2(، ويكــون محضــر الصلــح هــو أســاس الســند التنفيــذي 

المـعـول عليه.
)2( أو حكــم مبنــي علــى الصلــح التبادلــي أو الإقــرار الفــردي)3(، ولكــن دون إلحاق اتفــاق الصلــح 
أو إثباتــه بمحضــر الجلســة؛ أي دون اتبــاع إجــراءات المادة 66 مرافعــات قطــري، وهنــا نكــون أمــام 
»الحكــم المثبــت للصلــح«، ويكــون الحكــم ذاتــه هــو أســاس الســند التنفيــذي، إذ اندمــج الصلــح في 
الحكــم. فحكــم التمييــز محــل التعليــق انصــب علــى حكــمين مــن هــذه الصــورة الثانيــة؛ أي حكــمين 

مثبــتين ومبـنـيين عـلـى إـقـرار )صـلـح انـفـرادي( ـصـوري بدـيـنين مصطـنـعين.

))) محمود، أحمد سيد أحمد. السندات الخاصة ذات القوة التنفيذية )القاهرة. دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، بدون 
سنة نشر(، ص 4-2.

))) نــص المـــادة )66( مرافعــات قطــري على أنــه: »للخصــوم أن يطلبــوا إلى المحكمــة في أيــة حالــة تكــون عليهــا الدعــوى، إثبــات مــا 
اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع على المحضر منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الاتفاق 
المكتــوب بمحضــر الجلســة وأثبــت محتــواه فيــه. ويكــون لمحضــر الجلســة في الحــالين قــوة الســند التنفيــذي، وتعطــى صورتــه 

للخـصـوم وفقـًًـا للقواـعـد المـقـررة لإعـطـاء ـصـور الأحكام«

 
الًا

 متبــاد
الًا

))) ويشــمل الــصلح القضائــي conciliation، على خلاف الــصلح الــذي ينظمــه القانــون المدنــي الــذي يتضمــن تنــاز
حاديًًّــا مــن أحــد الخصــوم دون أن 

ُ
 أُ

الًا
transaction مــن الطــرفين، الــصلح التبــادلي مــن الخصــمين المــدعي والمــدعى عليــه، وتنــاز

يقابله تنازل من الخصم المقابل acquiescement. انظر: زغلول، أحمد ماهر. أصول وقواعد المرافعات )القاهرة. دار النهضة 
العربيــة، عــام 2001(، رقــم 438، ص958.
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ــاء علــى رأي ذاتــي وعقيــدة خاصــة لــه في  ــارةًً بن بصفــة عامــة، إن أعمــال القاضــي قــد تصــدر ت
ــبُُّ إرادة القاضــي إرادة الخصــوم وتســتغرقها، ويكــون العمــل هــو »حكــم  الدعــوى، وعندئــذٍٍ ُتجُ
قضائــي موضوعــي« بالمعنــى الفنــي الدقيــق، ويحــوز حجيــة الأمــر المقضــي. وقــد يكــون الحكــم تــارةًً 
أخــرى وظيفتــه هــي تكريــس لاتفاقــات الخصــوم وإراداتهــم، وجعلهــم الســند الوحيــد لما ورد فيــه 
مــن قضــاء، وعندهــا تطغــى إرادة الأطــراف علــى إرادة القاضــي، ويعــد الحكــم عندئــذ مــن قبيــل 
»العمــل الولائــي«، وذلــك لأن قــرار القاضــي ليــس تأكيــدًًا لحــق أو مركــز، وبالتالــي لا يحــوز حجيــة 
ــزاد)4( أو الحكــم  ــي في شــكل »حكــم«، كالحكــم برســو الم الأمــر المقضــي، ســواء كان العمــل الولائ
المثبــت للصلــح أو الحكــم بإثبــات أو إلحاق اتفــاق الصلــح في محضــر الجلســة، أو »أمــر« كالأمــر 

بتـعـيين وـصـي أو توثـيـق مـحـرر أو مـنـع أو وـقـف عـمـل.  

    وفي إطــار الصلــح القضائــي، فالمقــرر في قضــاء التمييــز أن القاضــي وهــو يصــدر »الحكــم 
التصالحــي« بنــاءًً علــى إقــرار بالصلــح التبادلــي أو الإقــرار الأحــادي، لا يكــون قائمًًــا بوظيفــة 
الفصــل في خصومــة، بــل تكــون مهمتــه مقصــورة علــى إثبــات مــا حصــل أمامــه مــن اتفــاق وتوثيقــه 
بمقتضــى ســلطته الولائيــة وليــس بمقتضــى ســلطته القضائيــة، كمــا أن هــذا الاتفــاق لا يعــدو أن 

ــيََ شــكل الأحــكام عنــد إثباتــه)5(. يكــون عقــدًًا وليــس لــه حجيــة الشــيء المحكــوم بــه وإن ُأُعِطِ
    مــع أننــا لا نتفــق مــع قضــاء التمييــز آنــف الذكــر باعتبــار اتفــاق الصلــح المثبــت في حكــم قضائــي 
لا يعــدو أن يكــون عقــدًًا، ولكــن نؤيــد مــا ذهــب إليــه بشــأن خصوصيــة مهمــة القاضــي في إثبــات 

الصلــح وأنهــا تدخــل في صميــم وظيفتــه القضائيــة الولائيــة، ويترتــب علــى ذلــك مــا يلــي:
ــة  ــررة بالنســبة للأحــكام القضائي ــن المق ــم التصالحــي بطــرق الطع ــن في الحك )1( لا يجــوز الطع
ــي التقاضــي بصــدد  ــن درجت ــك تفويــت درجــة م ــى ذل ــى لا يترتــب عل ــر)6(، حت للخطــأ في التقدي
الدعــوى بطلــب العمــل التصالحــي المبنــي عليــه)7(. ولا يجــوز النعــي في الحكــم التصالحــي ممــن لــم 
ِــ »اعتــراض الخارج عــن الخصومــة« أيًّّيّـا مــا كان الــرأي في مــدى اعتبــاره  يكــن طرفًًــا في خصومتــه �ب

))) حكم محكمة النقض المصرية - مدني - الطعن رقم 24 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1941-12-11 مكتب فني 3 )مجموعة 
عمر( ج 1 ص391 

))) حكــم محكمــة التمــييز - الأحكام المدنيــة - الطعــن رقــم 209 لســنة 2016 قضائيــة - الدائــرة المدنيــة والتجاريــة والأحــوال 
الشخصيــة - بتاريــخ 2016-11-15 ص 349.

))) وإذا كان نشــاط القــا�ضي لــه غايــة ووســيلة، فغايتــه تطبيــق القانــون، ووســيلته في ذلــك اتبــاع إجــراءات وأشكال محــددة فــي 
 
ً
 في التقديــر«، وإن تعيــب في الإجــراءات كان »خطــأً

ً
القانــون الإجرائــي، فــإذا تعيــب قــراره في التطبيــق الصحيــح للقانــون كان »خطــأً

في الإجــراء«. والحكــم المثبــت للــصلح، وإن كان لا يمكــن المســاس بــه في الخطــأ في التقديــر لأن الخصــوم أطــراف الــصلح القضائــي 
ا من  ت إرادته محل القا�ضي، إلا أنه - أي الحكم المثبت للصلح- ليس محصًنً

َ
هم من قاموا بتسوية النزاع وتطبيق القانون وحلَّ

لـة  غير مقبوـ
الًا

جـراء في كل الـحـالات، كأن يـصـدر ذـلـك الحـكـم ـمـن محكـمـة غير مختـصـة أو في دـعـوى أص الطـعـن فـيـه للخـأط في الـإ

))) أبو الوفا، أحمد . نظرية الأحكام في قانون المرافعات )الإسكندرية .منشأة المعارف ,ط6  عام 1988(، رقم 29، ص58. 
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طعن�ًـا، علــى أســاس أنــه آليــة إجرائيــة خاصــة لمراجعــة الحكــم لصالــح الغيــر لــه حالاتــه وأســبابه 
وإجراءاتــه وآثــاره، وهــذا علــى الرغــم مــن أن بعــض الفقــه يــرى أنــه نــوع مــن التدخــل الهجومــي مــن 

ا بــه رغــم أنــه لــم يكــن طرفًًــا فيــه)8( . الغيــر بعــد صــدور الحكــم الصــادر ضــا�رًًّ
)2( لا يعنــي عــدم جــواز الطعــن في »الحكــم التصالحــي« أنــه محصــن حصانــة مطلقــة، بــل يجــوز 
ــرار  ــي أو الإق ــح التبادل ــاق الصل ــم التصالحــي )اتف ــطلان الحك ــة بب ــة أو مبتدئ ــع دعــوى أصلي رف
الفــردي( الــذي أثبتــه الحكــم في محضــر الجلســة أو ألحــق بــه؛ لبــطلان لحــق بالعمــل التصالحــي 
ذاتــه كتصــرف موضوعــي، للأســباب الموضوعيــة التــي يقررهــا القانــون الموضوعــي )القانــون 
المدنــي أو التجــاري أو غيرهمــا(. بينمــا إذا كان الحكــم مثبت�ًـا أو مبنيًّّيّـا علــى الصلــح دون إجــراءات 
المادة )66( مرافعــات، يجــوز رفــع دعــوى ببــطلان الحكــم ذاتــه المثبــت للصلــح )أو انعدامــه( أو 
الدفــع بانعدامــه؛ لانتفــاء ركــن مــن أركانــه كحكــم. وذلــك لأن الأحــكام التصالحيــة لا يمكــن فصلهــا 
عــن أساســها الإرادي الــذي يوجــد في تصــرف الصلــح )اتفاقًًــا بــإرادتين أو إقــرارًًا بــإرادة منفــردة(، 
فذاتيتهــا هــي في ارتباطهــا بهــذا التصــرف ارتباطًًــا لا يمكــن فصلــه، ووجودهــا يعتمــد علــى وجــوده، 

وصحتهــا تعتمــد علــى صحتــه كإجــراء، ولا يســتمد الحكــم قوتــه إلا مــن اتفــاق الخصــوم ذاتــه.

الفرع الثاني
مدى اعتبار الأحكام القضائية التصالحية عقودًًا خاضعة للقانون المدني وورود الصورية عليها 

    إن الخصومــة التــي تنتهــي بالحكــم التصالحــي قــد تنطــوي علــى نــزاع صــوري »صوريــة حميــدة« 
- علــى حــد تعبيرنــا- اصطنعــه الأطــراف رغبــة منهــم في الحصــول علــى مزايــا الحكــم القضائــي 
كمــا يحــدث غالب�ًـا في أحــكام صحــة ونفــاذ التعاقــد أو صحــة التعاقــد، وقــد ينطــوي علــى »صوريــة 
فاســدة« مبنيــة علــى الغــش)9( أو التواطــؤ إضــرارًًا بالغيــر كأن يكــون أحــد طــرفي الحكــم التصالحــي 
دائن�ـًا، وهــي الفرضيــة التــي عالجهــا حكــم التمييــز محــل التعليــق. لأن الأصــل أن الصوريــة لا 
يعارضهــا القانــون طــالما أنهــا لا تشــكل اعتــداءًً علــى النظــام العــام أو الآداب العامــة أو يكــون 
القصــد منهــا الإضــرار بالغيــر)10(. فهــل يجــوز للغيــر المضــرور مــن النــزاع الصــوري أو المصطنــع 
لديــن وهمــي أن يرفــع دعــوى بصوريــة الحكــم التصالحــي المثبــت للصلــح الفــردي )الإقــرار( وفقًًــا 

لقواعــد الصوريــة في القانــون المدنــي القطــري بــالمادة )174( منــه؟

))) زغلول، أصول وقواعد المرافعات ، رقم 437، ص -962 963 والهوامش لاسيما هامش )2(، ص962.

))) في الغش الإجرائي راجع: محمود، سيد أحمد. الغش الإجرائي في التقا�ضي والتنفيذ )القاهرة. دار النهضة العربية، سنة1999(. 
كذلك انظر: أحمد محمود، سيد أحمد. الاستوبل الإجرائي )عدم التناقض الإجرائي( في قانون المرافعات )القاهرة. دار النهضة 

العربية، سنة 2016(

)1)) زغلول، أصول وقواعد المرافعات، رقم 437، ص 956.
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أجابــت محكمــة التمييــز في الحكــم محــل التعليــق بالإيجــاب كمــا تقــدم عنــد ســرد مدونــات 
تســبيبه، إعمــاالًا وليــس قياسًًــا فقــط، لقواعــد القانــون المدنــي بشــأن دعــوى صوريــة التصرفــات 
القانونيــة أو العقــود، قاضيــةًً بــأن: »...الصوريــة كمــا تــرد علــى العقــود والاتفاقــات ســواء العرفيــة 
أو الرســمية، تــرد أيضًًــا علــى الأحــكام القضائيــة، ...«.  ويبــدو أن الحكــم محــل التعليــق اعتمــد 
ــزاد،  ــم برســو الم ــى الحك ــة عل ــة بشــأن جــواز ورود الصوري ــة النقــض المصري ــى أحــكام لمحكم عل
أيّّدهــا بعــض فقهــاء القانــون المدنــي المصــري وعلــى رأســهم العلامــة الســنهوري)11(، حيــث قضــت 
بــأن: » الصوريــة كمــا تكــون في العقــود يصــح أن تتصــور في الأحــكام وبخاصــة أحــكام مرســى المـزاد 
التــي لا تتعــدى مهمــة القاضــي فيهــا مجــرد مراقبــة اســتيفاء الإجــراءات الشــكلية ثــم إيقــاع البيــع 
لمـن يظهــر أن المـزاد رســا عليــه«)12(. » إذ كان الثابــت مــن وقائــع الدعــوى أن الراســي عليــه المـزاد 
لــم يدفــع الثمــن فأعيــد المـزاد علــى ذمتــه فقــام المديــن )وهــو والــده( - بموافقتــه - بســداد الديــن 
للدائــنين وشــطب الدعــوى، ولــم يطلــب أحــد الاســتمرار في البيــع، ولــم يكــن في القضيــة أربــاب 
ديــون مســجلة، واســتخلصت المحكمــة مــن كل ذلــك أن حكــم مرســى المـزاد يعتبــر كأنــه لــم يكــن فلا 
غبــار عليهــا«)13(. فمــدََّت محكمــة التمييــز القطريــة في قضائهــا محــل التعليــق نطــاق قضــاء النقــض 

المـصـري المذـكـور بـشـأن أـحـكام رـسـو اـمـزاد إـلـى الأـحـكام التصالحـيـة.

    بدايــةًً، إنََّ قانــون المرافعــات - كقانــون إجرائــي- يتمتــع بذاتيــة واســتقلالية عــن القــوانين 
الموضوعيــة التــي يخدمهــا، لذلــك نعتقــد بأنــه حتــى في إطــار الأحــكام برســو المـزاد فلا تــرد عليهــا 
دعــوى الصوريــة، تكريسًًــا لذاتيــة قانــون المرافعــات واســتقلاليته، ومؤيديــن في ذلــك مــا ذهــب إليــه 
الفقــه الإجرائــي الحديــث في إيطاليــا ومصــر)14(؛ بــأن البيــع القضائــي ليــس عقــدًًا، بــل عــمالًا مــن 
أعمــال ســلطة عامــة يصــدر مــن موظــف أعطــاه القانــون هــذه الصفــة، وهــو عمــل قانونــي مــن 
جانــب واحــد يتــم بقــرار يصــدر مــن الموظــف العــام، وفي الوقــت ذاتــه لا ينكــر عــن البيــع القضائــي 
ــل ثمــن، ولكــن ليــس بتوافــق إرادتين، وإنمــا بســلطة  ــة شــيء في مقاب ــع يتضمــن نقــل ملكي ــه بي أن
الدولــة وبقــرار منهــا دون هــذا الرضــا، ويترتــب علــى ذلــك نتائــج مهمــة، منهــا أنــه لا يخضــع البيــع 
الجبــري لقواعــد بــطلان التصــرف القانونــي، وإنمــا يخضــع في صحتــه وبطلانــه إلــى قواعــد 

بــطلان الأعمــال الإجرائيــة.

)1)) السنهــوري، عبــد الــرزاق. الوســيط في شــرح القانــون المدنــي، الجــزء الثانــي، الإثبــات وآثــار الالتزام )عمــان. دار الشــروق، ســنة 
2010( رقــم 616، ص1000.  هامــش )5(

)1)) حكــم محكمــة النقــض - مدنــي- في الطعــنين رقــم 24، 26 لســنة 11 قضائيــة بتاريــخ 1941-12-11 مكتــب فني 3 )مجموعــة 
عمــر(، ج 1، ص391 

)1)) حكم محكمة النقض مشار إليه - مدني- في الطعنين رقمي 24، 26 لسنة 11 قضائية بتاريخ 1941-12-11 مكتب فني 3 
)مجموعــة عمــر(، ج 1، ص391.

)1)) راجــع: والي، فــتحي، التنفيــذ الجبري في المــواد المدنيــة والتجاريــة )القاهــرة، دار النهضــة العربيــة، ســنة 2019(، ص584-582 ، 
جـع ومـشـار إلى مراـجـع الفـقـه الإيـطـالي في ـهـذا المرـ



مدى ورود الصورية على الأحكام القضائية التصالحية

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة96
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

والمقــرر في قانــون المرافعــات أن الحكــم القضائــي - كآخــر إجــراء مــن إجــراءات الخصومــة- يتميــز 
عــن غيــره مــن قــرارات القاضــي ليــس بمضمونــه إنمــا بشــكله وبمــا يحيطــه المشــرع الإجرائــي مــن 
شــكليات وضمانــات إجرائيــة لا تتوافــر في غيــره. فالحكــم القضائــي ليــس تصرفًًــا قانونيًيًًّـا، وإنمــا 
قــرار قانونــي )إجرائــي(، فيخضــع للقواعــد العامــة للإجــراء القضائــي في قانــون المرافعــات؛ مــن 
حيــث وجــوده أو انعدامــه، وصحتــه وبطلانــه)15( حــال تخلــف أحــد عناصــره، وبالتالــي لا يخضــع 
للقواعــد العامــة للتصرفــات )أو العقــود( الموضوعيــة التــي تخضــع في مــدى وجودهــا أو صحتهــا أو 

صوريتـهـا لقواـعـد القاـنـون الموضوـعـي كالقاـنـون المدـنـي أو التـجـاري أو غيرهـمـا.
    وقــد ذهــب البعــض مــن الفقــه القــديم في المرافعــات إلــى اعتبــار الإجــراء القضائــي - ومنــه 
الحكــم القضائــي- تصرفًًــا قانون�يًًّــا، وبالتالــي تنطبــق قواعــد التصــرف القانونــي المعروفــة في 
القانــون المدنــي علــى الإجــراء القضائــي. بينمــا في إطــار ذاتيــة قانــون المرافعــات واســتقلاليته 
كقانــون إجرائــي، يذهــب فقــه المرافعــات الحديــث إلــى معارضــة الــرأي الفقهــي القــديم المذكــور؛ 
حيــث يخضــع الإجــراء - ومنــه الحكــم القضائــي- لقواعــد قانــون المرافعــات التــي تجعــل مــن 
الإجــراء، وعنصــر الشــكل فيــه، ورقابــة القاضــي علــى تكوينــه، أهميــة تعلــو علــى أهميــة عنصــر 

الإرادة، بالمقارنــة بالتصــرف القانونــي)16( .
    حتــى وإن اشــترك الحكــم القضائــي مــع التصــرف الموضوعــي، كالعقــد، في بعــض العيــوب 
التــي تصيــب أي منهمــا؛ كالغــش أو التدليــس أو الإكــراه أو الصوريــة، فلا يعنــي بالضــرورة أنهمــا 
يخضعــان للآليــات ذاتهــا في مواجهــة هــذه العيــوب، فآليــة النعــي علــى الحكــم القضائــي – بحســب 
الأصــل – هــي طــرق الطعــن المقــررة في قانــون المرافعــات بحدودهــا)17(   وليــس التظلــم كمــا ذكــر 

الحكــم محــل التعليــق)18(، واســتثناء دعــوى البــطلان الأصليــة عنــد تقريــر انعدامــه. 
    وتجــدر الإشــارة   إلــى أن إعمــال دعــوى صوريــة العقــود علــى الأحــكام القضائيــة قــد تــؤدي إلــى 
نتائــج غيــر منطقيــة ومتعارضــة مــع نظــام الصوريــة ذاتهــا، مــن حيــث أنواعهــا وأحكامهــا وآثارهــا. 
ــا أن  ــدًًا آخــر( في الأحــكام، ولا يتصــور أيضًً ــد عق ــة النســبية )أن يســتر عق فلا تتصــور الصوري
ِــ »ورقــة ضــد« للتمســك بالحكــم الحقيقــي المســتتر أو بعــدم وجــود حكــم قضائــي في  يمســك الغيــر �ب
الحقيقــة، وغيرهــا مــن الأحــكام والآثــار التــي يصعــب إعمالهــا علــى الأحــكام القضائيــة، كتمســك 
الأطــراف متــى كانــوا حســني النيــة بالعقــد الصــوري، وإذا مــا تعارضــت مصالــح ذوي الشــأن، بــأن 

َـك الآـخـرون بالعـقـد المـسـتتر، كاـنـت الأفضلـيـة للأولين! ــك البعــض بالعـقـد الـصـوري وتمـسَّ تمّسَّ

)1)) راغب، وجدي. مبادئ القضاء المدني )القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الرابعة، سنة 2004(، ص686-684.

)1)) هذا لا ينفي أن الإجراء القضائي هو عمل قانوني بالمعنى الواسع. وجدي راغب، الإشارة السابقة ذاتها.

)1)) كالطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم لتأثره بالغش، وهو ما يعني تعييب إرادة القا�ضي بعيب التدليس.

)1)) فالتظلم - بخصوص قرارات القا�ضي- وسيلة لمراجعة الأوامر وليس قراراته التي اتخذت شكل »الأحكام«.  
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وبالتطبيــق علــى واقعــات حكــم التمييــز محــل التعليــق، فــإن الحكــمين الصادريــن في الديــنين 
الوهمــيين قــد صــدرا بنــاءًً علــى إقراريــن صــوريين إضــرارًًا بالغيــر )الشــركة »أ« الطاعنــة(، فأرادت 
الأخيــرة مواجهــة الموقــف بدعــوى الصوريــة، إلا أن هــذه الدعــوى لا يجــوز أن تــرد علــى الأحــكام 

القضائـيـة، وذـلـك لأن دـعـوى الصورـيـة ـتـرد عـلـى التصرـفـات، كالعـقـود، دون الأـحـكام. 
    وإذا كان مــن وظيفــة محكمــة التمييــز أن تراقــب التكييــف القانونــي للتصرفــات والدعــاوى 
والطلبــات والإجــراءات بوصفهــا مســألة قانونيــة بحتــة، إلا أن تكييفهــا في هــذه القضيــة هــو محــل 
ــق  ــه يتعل ــة الأحــكام، في حين أن الأمــر في حقيقت ــق بصوري ــرت أن هــذا الأمــر يتعل نظــر؛ إذ اعتب
ــز في  ــة التميي ــا قضــت محكم ــه كم ــس بصوريت ــم، ولي ــداد أو الاحتجــاج بالحك ــب عــدم الاعت بطل

حكمـهـا مـحـل التعلـيـق الماـثـل. 
ــن أطــراف الحكــم  ــر المتضــرر، كدائ ــة مــن الغي     ولكــن، مــا هــي اســتراتيجيات الدفــاع المحتمل

لـي أو إـقـرار ـفـردي(؟ لـح ـصـوري )تبادـ لـى صـ يََِ عـ يـة وـقـد ُبُنـ يـون وهمـ لـزام ـسـداد دـ بإـ
    لأن الحكــم المثبــت للصلــح أو الإقــرار الصــوري - كمــا تقــدََّم- يأخــذ شــكل »حكــم«، ومــن حيــث 
المضمــون »عمــل ولائــي«، فلا يحــوز حجيــة الأمــر المقضــي. وبنــاءًً عليــه، لا يجــوز للغيــر المتضــرر 
ــه بطــرق الطعــن المقــررة  ــح الصــوري أن يطعــن في مــن الحكــم المبنــي أو المثبــت للإقــرار أو الصل
للأحــكام، ولا اعتــراض الخارج عــن الخصومــة، طــالما أن ســبب الطعــن للخطــأ في التقديــر وليــس 

الخـطـأ في الإـجـراء كـمـا ذكرـنـا.
ًـا عنــد انعــدام الحكــم لانعــدام الخصومــة أو      ولكــن لا مانــع في نظرنــا إذا مــا رفــع الغيــر طلب�
ــراض خــارج عــن الخصومــة، أن تعمــل المحكمــة  ــه طعــن أو اعت ــى أن ــع، وكيََّفــه عل ــزاع المصطن الن
ســلطتها في التكييــف القانونــي للطلــب، بغــض النظــر عــن تكييــف الخصــوم، وتقــوم بتحويــر طلــب 
الطعــن أو الاعتــراض إلــى دعــوى أو طلــب بــطلان حكــم أصليــة متحــررة مــن مواعيــد الطعــن 

ــة)19(. المقــررة وحدودهــا الإجرائي
    وعلــى أي حــال، نعتقــد بــأن الغيــر المتضــرر مــن الحكــم المبنــي علــى إقــرار صــوري يملــك 
ــرار صــوري( وأخــرى  ــى إق ــي عل ــم المبن ــل صــدور الحك ــة )قب ــاع وقائي ــاضٍٍ ودف اســتراتيجيات تق

علاجيــة )بعــد صــدور الحكــم(، كمــا يلــي:

)1( تدخــل الغيــر في دعــوى الديــن الوهمــي قبــل صــدور الحكــم فيهــا مبن�يًًّــا أو مثبتًًــا للإقــرار 
الصــوري، فالمســتقر عليــه في قضــاء النقــض المصــري هــو جــواز التدخــل في هــذه الدعــوى، 
وبالتدخــل الصحيــح يصبــح المتدخــل خصمًًــا، ويكــون الحكــم الصــادر في الخصومــة حجــة لــه أو 

)1)) محمود، أحمد سيد أحمد. قاعدة علو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام )القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة 
الأولى، بدون سنة نشر(، ص73-72.
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ــيََ أيضًًــا بــأن للمتدخــل التمســك  عليــه، ولــو حســم النــزاع صلحًًــا بين الخصــوم الأصلــيين. وِضُِقُ
ببــطلان الصلــح ولا يجــوز رفــض التدخــل إلا تأسيسًًــا علــى أن الصلــح أنهــى الدعــوى، ولا يكــون 
ــب التدخــل إلا بحكــم يقضــي بصحــة  ــا، ولا ســبيل لرفــض طل ــح صحيحًً كذلــك إلا إذا كان الصل
ــيََ بصحــة الصلــح، فلا مانــع عندئــذ مــن رفــع دعــوى بــطلان الصلــح الــذي  الصلــح)20(. وإذا ِضُِقُ

ــراض الخارج عــن الخصومــة. ــم أو اعت ــن في الحك ــق الطع ــس بطري ــم، ولي ــه الحك أثبت

)2( رفــع الغيــر دعــوى بانعــدام الحكــم المثبــت للإقــرار الصــوري أو المبنــي عليــه أو الدفــع بانعدامــه، 
ــه: المحــل والســبب،  ــد ركني ــن وهمــي فق ــرار صــوري بدي ــى إق ــي عل ــم المبن ــى أســاس أن الحك عل
ــه غيــر  فالحكــم صــدر في غيــر خصومــة أو خصومــة مصطنعــة؛ إذ إن الديــن وهمــي والإقــرار ب
حقيقــي وغيــر موجــود؛ أي معــدوم، علاوة علــى تأســيس دعــوى انعــدام الحكــم علــى الغــش 
الإجرائــي؛ إذ إن الغــش يفســد كل شــيء؛ حيــث يجــوز التمســك بالانعــدام مــن كل ذي شــأن، 
وللمحكمــة أن تقضــي بــه مــن نفســها)21(، ودون التقيــد بــأي ميعــاد لأن المعــدوم لا ينقلــب موجــودًًا 
مهمــا طــال الزمــن. وصحيــح أن الصوريــة تــرد علــى التصرفــات القانونيــة، ولكــن الغــش ينصــب 
علــى التصرفــات والقــرارات القانونيــة، والصوريــة قــد تعتبــر صــورة مــن صــور الغــش وتغطيــه)22(،  
كمــا في واقعــات التداعــي محــل التعليــق. وحســنًًا فعلــت محكمــة التمييــز في حكمهــا محــل التعليــق 
بــأن دونــت في تســبيبها: » ... إلا أنــه اســتثناءًً مــن هــذا الأصــل العــام، يجــوز في بعــض الصــور رفــع 
دعــوى بــطلان أصليــة أو الدفــع بذلــك، كمــا في حالــة إذا مــا تجــرد الحكــم مــن أركانــه الأساســية، 
فشــابه عيــب جوهــري جســيم يصيــب كيانــه ويفقــده صفتــه كحكــم، ويحــول دون اعتبــاره موجــودًًا 

منــذ صــدوره، فلا يســتنفد القاضــي ســلطته، ولا يرتــب الحكــم حجيــة الأمــر المقضــي...«.

)3( رفــع الغيــر منازعــة أو إشــكال في تنفيــذ الحكــم المثبــت أو المبنــي علــى إقــرار صــوري بإلــزام 
بســداد ديــن وهمــي أمــام قاضــي التنفيــذ، لأن المنازعــة في التنفيــذ قــد ترفــع مــن الغيــر، وليــس 

فقــط مــن أطــراف الســند التنفيــذي)23(.

)2)) حكــم محكمــة النقــض المصريــة - مدنــي- الطعــن رقــم 593 لســنة 46 قضائيــة بتاريــخ 1979-11-27، مكتــب فني 30، رقــم 
الجــزء 3، رقــم الصفحــة 75، ]رفــض[ رقــم القاعــدة 352. موقــع: https://www-eastlaws-com آخــر زيــارة )4 مايــو 2024(/

)2)) محمود، سيد أحمد. أصول التقا�ضي )القاهرة، دار النهضة العربية، 2009(، ص466.

)2)) محمود، الغش الإجرائي في التقا�ضي والتنفيذ، ص152-151.

)2)) محمود، أحمد سيد أحمد، شرح قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات القطري )الدوحة، منشورات جامعة قطر 2020(، ص492.
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المطلب الثاني
 مدى ورود الصورية على الأحكام التصالحية في ضوء قواعد القانون المدني

    لقــد اســتقر الفقــه والقضــاء العربــي بصفــة عامــة، والقطــري بصفــة خاصــة، قبــل صــدور هــذا 
الحكــم محــل التعليــق، علــى أن الصوريــة لا تــرد إلا علــى العقــود فقــط، وهــذا مــا نســتخلصه 
بــجلاء مــن تعريفــات الفقــه للصوريــة بأنــه اصطنــاع مظهــر كاذب في تكويــن تصــرف قانونــي )24(. 
وبنــاءًً علــى ذلــك يبــرر بعــض الفقــه تســمية دعــوى الصوريــة بهــذا الاســم لأنهــا تســتهدف إثبــات أن 
التصــرف الــذي أظهــره المديــن للنــاس لا يعــدو أن يكــون تصرفًًــا صوريًّّيّـا لا يتفــق مــع الحقيقــة)25(.
    فقــد تواتــرت جميــع تعريفــات الفقــه علــى أن الصوريــة محلهــا تصــرف قانونــي، وهــذا معنــاه أنــه 
بمفهــوم المخالفــة لا يتصــور مطلقًًــا أن يكــون محــل الصوريــة أحــكام قضائيــة، وبنــاءًً علــى ذلــك فــإن 
اجتهــاد محكمــة التمييــز القطريــة في قضائهــا الأخيــر لا يتوافــق بــل ويتعــارض مــع المبــادئ المســتقر 
عليهــا فقهيًّّيّـا وقضائيًّّيّـا؛ لســببين همــا: افتقــار هــذا الحكــم لشــروط الصوريــة، وأن البــطلان ليــس 

ـجـزاءًً للصورـيـة، وـهـو ـمـا ـسـنعالجه في هذـيـن الـفـرعين.

الفرع الأول
 افتقار الحكم القضائي الصوري لشروط صورية التصرفات في القانون المدني  

   إنََّ مجــال إعمــال دعــوى الصوريــة لا يكــون إلا في نطــاق الاتفاقــات والعقــود التــي يبرمهــا 
ــك ســنجد أن أطــراف  ــى ذل ــاءًً عل ــر، وبن ــاع مظهــر كاذب إضــرارًًا بالغي الأطــراف، بقصــد اصطن
الصوريــة قــد يصطنعــون تصرفًًــا ليــس لــه وجــود حقيقــي ويقتصــر علــى وجــوده الظاهــري؛ بحيــث 
لا يمكــن أن يرتــب مثــل هــذا النــوع مــن الصوريــة أي آثــار قانونيــة. وعلــى الجانــب الآخــر قــد تتخــذ 
الصوريــة شــكل الصوريــة النســبية أو الجزئيــة؛ بمعنــى أن التصــرف القانونــي الحقيقــي موجــود 
، وتــرد هــذه الصوريــة علــى طبيعــة التصــرف أو بنــد مــن بنــوده أو ســببه أو أطرافــه أنفســهم  فــعالًا
)26(. والســؤال الــذي يبــرز في هــذا الشــأن: هــل الحكــم القضائــي الموصــوف بالصــوري ســيرد في 

ــة  ــي صــوري صوري ــم قضائ ــاك حك ــون هن ــى أن يك ــة؛ بمعن ــن أشــكال الصوري ــن الشــكلين م هذي
مطلقــة أو صوريــة نســبية؟

)2)) علي، جابر محجوب وطارق، راشد جمعة السيد. الوجيز في الأحكام العامة للالتزام القطري )الدوحة، دار نشر جامعة قطر 
2022(، ص 94؛ زكي، محمود جمال الدين. الوجيز في النظرية العامة للالتزام في القانون المدني المصري، أحكام الالتزام والإثبات 
)القاهــرة: مطبعــة جامعــة القاهــرة والكتــاب الجــامعي 1976(، الفقــرة 55. وقــد عرفهــا البعــض بأنهــا: »وســيلة قانونيــة يمكــن مــن 
خلالها إثبات صورية التصرف القانوني الظاهر الذي يخفي حقيقة العلاقة القانونية بين طرفي التصرف«. حسن، خالد جمال 

أحمد. الوجيز في أحكام الالتزام في ظلال القانون المدني المصري )القاهرة، دار النهضة العربية 2024(، ص 209.

)2)) عبد الباقي، عبد الفتاح. دروس في أحكام الالتزام )القاهرة مطبعة نهضة مصر، بدون سنة نشر(، ص 179.

)2)) علي، جابر محجوب وطارق راشد، المرجع السابق، ص 96.
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قبــل الإجابــة عــن هــذا الســؤال نــود القــول بــأن الصوريــة تقــوم علــى مجموعــة مــن العناصــر 
الأساســية التــي إذا مــا توافــرت يمكــن القــول بأننــا بصــدد تصــرف قانونــي صــوري؛ حيــث تفتــرض 
الصوريــة وجــود طــرفين وعقديــن مختلــفين تمامًًــا )مــن حيــث الطبيعــة والأركان والشــروط(، 
أحدهمــا صــوري والآخــر حقيقــي مســتتر عــن أعين الغيــر، وأن يكــون بينهمــا معاصــرة ذهنيــة)27(. 
وبعــد عرضنــا لعناصــر الصوريــة نعــود للإجابــة عــن الســؤال الــذي طرحنــاه بشــأن أنــواع الحكــم 

القضائــي الصــوري، فهــل ســيتخذ شــكل الصوريــة المطلقــة أم الصوريــة النســبية؟
    في واقــع الأمــر، لا يمكننــا قبــول هــذا التصــور بشــأن الحكــم القضائــي؛ لأنــه ســيفتقد - حــال 

وصفـنـا ـلـه بالصورـيـة- إـلـى عناصرـهـا الـتـي عرضناـهـا.

    وهنــا نتســاءل: هــل أطــراف الحكــم الصــوري هــم أطــراف الدعــوى أم أحــد أطــراف الدعــوى 
والقاضــي؟ وهــل متصــور عــمالًا أن يشــارك القاضــي في إنشــاء حكــم قضائــي صــوري؟ وهــل 
متصــور أن يهنــدس أطــراف الدعــوى حكمًًــا قضائيًّّيّـا صوريًّّيّـا للإضــرار بالغيــر؟ فهــذه الافتراضــات 
ًـا مــن الخيــال والأوهــام التــي لا يصدقهــا عقــل  ًـا، وتعــد ضرب� جميعهــا غيــر مقبولــة عــمالًا وقانون�

ولا يســاندها منطــق قانونــي.
    وإذا ســايرنا قضــاء محكمــة التمييــز - محــل التعليــق- فيمــا ذهبــت إليــه، فإننــا ســننتهي إلــى 
نتيجــة صادمــة وغيــر مقبولــة؛ لأننــا ســنفترض - وفقًًــا لعناصــر الصوريــة- وجــود حكــمين: أحدهمــا 
صــوري كاذب، والآخــر حقيقــي مســتتر، أو بمعنــى أدق في الصوريــة المطلقــة ســنجد حكمًًــا قضائيًّّيّـا 
صورّ�يًّــا يســتر آخــر كاذبًًــا لا وجــود لــه. ولكــن قــد يقــول قائــل بــأن الحكــم تحــدث عــن تطبيــق 
الصوريــة المطلقــة علــى الأحــكام القضائيــة دون الصوريــة النســبية، وهــذا يعنــي أن الحكــم الصــوري 
صوريــة مطلقــة لــم تتجــه فيــه الإرادة إلــى إصــدار أي حكــم قضائــي حقيقــي، وأن الحكــم القضائــي 
الصــوري الظاهــر لا يخفــي أي حكــم قضائــي ولا يرتــب أي آثــار قانونيــة ويعتبــر هو والعدم ســواء، أو 
بمعنــى أدق ســتلغي كل أثــر قانونــي للحكــم القضائــي الظاهــر، وهــذا مــا انتهــت إليــه محكمــة التمييز 
في قضائهــا بأنــه: »وأنــه لما كانــت وقائــع الدعــوى التــي طرحتهــا الطاعنة بحســب حقيقتهــا ومرماها، 
فــإن تكييفهــا القانونــي الصحيــح هــو صوريــة حكــمين صــدرا في خصومــة وهميــة اتخــذت شــكل 
الخصومــة الحقيقيــة للإضــرار بالضمــان العــام للشــركة المطعــون ضدهــا المدينــة للطاعنــة بموجــب 
حكــم تحكيــم. ودللــت الطاعنــة علــى ذلــك بمــا انتهــى إليــه تقريــر لجنــة خبــراء مــن عــدم وجــود دليــل 
علــى صحــة الديــن محــل الحكــمين، فإنــه يكــون مخالفــة الحكــم المطعــون فيــه لهــذا الواقــع والتكييــف 
الصحيــح في غيــر محلــه، ويشــوب الحكــم بعيــب مخالفــة القانــون والخطــأ في تطبيقــه وتأويلــه، بمــا 

انتهــت معــه محكمــة التمييــز إلــى تمييــز هــذا الحكــم«)28(.

)2)) راجع: سرور، محمد شكري. موجز الأحكام العامة للالتزام في القانون المدني المصري )القاهرة دار النهضة العربية، 2008(، ص 201.

)2)) راجع الحكم في ملحق هذه الدراسة.
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إن هــذا المنطــق القضائــي - في محاولــة خلــع وصــف الصوريــة علــى الأحــكام القضائيــة- مــن 
شــأنه أن يجعــل القاضــي طرفًًــا في اصطنــاع الحكــم القضائــي الصــوري أو علــى الأقــل يكــون علــى 
ــم بــه منــذ تكوينــه، وإلا كان الحديــث عــن الحكــم القضائــي الصــوري مــن قبيــل العبــث. كمــا  عل
ــة ليــس لهــا وجــود في  ــي هــو إظهــار علاقــة قانوني ــون المدن ــة المطلقــة في القان أن منطــق الصوري

الحقيقــة )29(. فهــل يمكــن تطبيــق المنطــق ذاتــه علــى الحكــم الصــوري؟

    في حقيقــة الأمــر لا يمكننــا تطبيــق ذلــك علــى الحكــم القضائــي، لأن العدالــة تأبــى أن تتجــه 
إرادة القاضــي إلــى إصــدار حكــم قضائــي ليــس لــه وجــود حقيقــي، فالقاضــي ملــزم بالفصــل في 
النــزاع المعــروض عليــه وفقًًــا لما يقدمــه الأطــراف مــن مســتندات، ويكــون حكمــه وفقًًــا للظاهــر دون 
ــى المتضــرر مــن الحكــم الطعــن بدعــوى الصوريــة وليــس دعــوى  ــا الأطــراف، وعل البحــث في نواي
بــطلان الحكــم؛ لأن الخصومــة التــي فصــل فيهــا القاضــي كانــت مبنيــة علــى خصومــة وهميــة أو 
صوريــة. وفي هــذا قضــت محكمــة التمييــز مــن قبــل بــأن: »المقــرر - في قضــاء محكمــة التمييــز- أن 
لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة في تحصيــل وفهــم الواقــع في الدعــوى وتقديــر الأدلــة المقدمــة 
فيهــا والموازنــة بينهــا دون رقابــة عليهــا في ذلــك طــالما لــم تعتمــد علــى واقعــة بغيــر ســند ، وحســبها 
ــه ولا  ــى أســباب ســائغة تكفــي لحمل ــيم قضاءهــا عل أن تــبين الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا وأن تقـ
عليهــا أن تتبــع الخصــوم في مختلــف أقوالهــم وحججهــم وطلباتهــم وتــرد اســتقلاالًا علــى كل قــول أو 
طلــب أثــاروه مــادام في قيــام الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا وأوردت دليلهــا فيــه الــرد الضمنــي المســقط 

لتلــك الأقــوال والحجــج«)30(.
    وهنــاك مســألة أخــرى تؤكــد وجهــة نظرنــا، وهــي تحديــد الــدور الــذي يقــوم بــه القاضــي عنــد 

نظــره في دعــوى الصوريــة والحكــم إمــا بوجودهــا أو بانتفائهــا.

    يعتبــر مبــدأ حيــاد القاضــي مــن أهــم المبــادئ التــي تحكــم تنظيــم مســألة الإثبــات بين الخصــوم؛ 
حيــث إن خضــوع القاضــي لهــذا المبــدأ ســيقيد ســلطته في الدعــوى، فلا يملــك المســاهمة في جمــع 
ــى علمــه الشــخصي  ــاءًً عل ــه بنفســه، أو أن يحكــم بن صََّحتَحــل علي ــى دليــل  ــة، أو أن يســتند إل الأدل
ــة  ــى القاضــي عنــد نظــر دعــوى الصوري ــا عل ــة)31(. ونتيجــة لذلــك ســوف يكــون لزامًً بواقعــة معين
ــع  ــة والترجيــح بينهــا وصــوالًا إلــى توزي ــام بتقديرهــا والموازن ــة مــن الخصــوم والقي أن يتلقــى الأدل

)2)) نقض مدني مصري، الطعن رقم 8173 لسنة 63 ق، جلسة 28 /2002/5، مكتب فني 53، ج2، ص 702.

)3)) تمييز، مدني تجاري، رقم: 392 /2015، جلسة 1/3/ 2016 على الموقع التالي: 
https://almeezan.qa/RulingPage.aspx?id=1563&language=ar&selection )آخر زيارة 4 مايو 2024(

)3)) انظر: الشرقاوي، جميل. الإثبات في المواد المدنية )القاهرة، دار النهضة العربية، ط2، 1992، ص23؛ فرج، توفيق حسن: 
قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية )القاهرة، مطابع مؤسسة روز اليوسف، بدون تاريخ نشر(، ص16 
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العــدل بين المتقــاضين )32(. فالقاضــي لــه دور محــدد لا يتجــاوزه إلــى أن يكــون طرفًًــا في الخصومــة 
والمـسـاهمة في إـصـدار حـكـم ـصـوري.

الفرع الثاني
 البطلان ليس جزاءًً للصورية   

ــه  ــي لا يمكــن الحكــم ببطلان ــة ليــس البــطلان، فالتصــرف القانون ــي للصوري ــر القانون     إن الأث
ًـا مــن أركان  لصوريتــه، وفي هــذا قضــت محكمــة التمييــز بــأن: »الباعــث على الصورية ليــس ركن�
الدعــوى بهــا وعلــى فــرض عــدم صحــة الباعــث الــذي أورده مدعي الصورية فليــس مــن شــأن 
هــذا وحــده رفــض دعــواه، وإذا كان الغــرض من الصورية تحقيــق غــرض غيــر مشــروع، فإنــه يمنــع 
تحقيــق هــذا الغــرض دون مجــاوزة ذلــك إلــى إبطــال العقــد الحقيقــي الــذي قصــده المتعاقــدان«)33(.

    وقــد يتوهــم البعــض خطــأًً بــأن دعــوى الصوريــة دعــوى بــطلان للتصــرف الصــوري، وهــذا مــا 
ّـا  ــة ســيكون دورًًا وقائيًّّي ــأن دور القاضــي في دعــوى الصوري ــز كمــا تقــدم؛ ب ــه محكمــة التميي أكدت
يقــف عنــد منــع تحقيــق الغــرض غيــر المشــروع مــن الصوريــة فقــط دون أن يتعــدى ذلــك إلــى الحكــم 

ببــطلان العقــد الحقيقــي الــذي قصــده المتعاقــدان.

    والســؤال الــذي ُيُثــار في هــذا الشــأن: هــل الحكــم القضائــي الصــادر في خصومــة وهميــة صوريــة 
مطلقــة جديــر بالطعــن عليه بالبــطلان أم بالصورية؟

    لا خلاف في أن التصــرف الصــوري صوريــة مطلقــة يكــون منعدمًًــا ولا يولــد أي آثــار قانونيــة، 
ومفــاد ذلــك أنــه إذا كانــت الصوريــة ليســت مــحا�لًّا للطعــن عليهــا بالبــطلان، فهــل يطبــق ذلــك علــى 

الحكــم القضائــي الصــوري؟

ــمين محــل  ــي بالحك ــن الوهم ــى أن اخــتلاق الدي ــا إل ــز في حكمه ــة التميي ــد أشــارت محكم     لق
ــة  ــة طعــن بالصوري ــداد بحجيتهمــا ضدهــا، هــو بمثاب ــة بعــدم الاعت ــراض، وتمســك الطاعن الاعت
عليهمــا، وأن تلــك الصوريــة يجــوز التمســك بهــا علــى الأحــكام القضائيــة التــي تصــدر بنــاءًً علــى 
غــش وتواطــؤ في خصومــة وهميــة الهــدف منهــا إضعــاف الائتمــان الخاص بالمديــن، بمــا يحــق معــه 

للدائــن التمســك بهــذه الصوريــة، ويكــون النعــي علــى الحكــم في محلــه)34(.

    وفي هــذا نقــول بــأن الحكــم الــذي فصــل في نــزاع صــوري لا يمكــن الطعــن عليــه بالبــطلان، وإنما 
ســيكون الطعــن عليــه بدعــوى الصوريــة والتمســك بصوريــة العقــد الظاهــر وأنــه لا يســتر عقــدًًا 

)3)) السنهــوري، الوســيط في شــرح القانــون المدنــي، الجــزء الثانــي، الإثبــات وآثــار الالتزام، ص28. ســرور: موجــز الأحكام العامــة 
للالتزام في القانــون المدنــي المصــري، ص15 

)3)) محكمة التمييز - الأحكام المدنية - الطعن رقم 572 لسنة 2018 قضائية - الدائرة المدنية والتجارية - بتاريخ 25-02-2019، 
مكتب فني 15، رقم الصفحة 90، ]تمييز الحكم[ رقم القاعدة 12. على الموقع : www.eastlaws.com  آخر زيارة 4 مايو 2024.

)3)) راجع الحكم في ملحق الدراسة.
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ًـا. وإذا أردنــا تطبيــق ذلــك علــى الحكــم القضائــي الصــوري فــإن ذلــك ســيقودنا إلــى نتائــج  حقيقيًيًّ
غيــر مقبولــة، منهــا أن الطاعــن بالصوريــة ســيتعين عليــه إثبــات صوريــة الحكــم القضائــي ذاتــه حتــى 
يتســنى لــه أن يطلــب مــن المحكمــة عــدم الاعتــداد بهــذا الحكــم في مواجهتــه، وهــذا الــكلام لا يمكــن 
قبولــه علــى إطلاقــه؛ لأن المحكمــة أشــارت في حكمهــا إلا أن تمســك الطاعنــة بعــدم الاعتداد بحجية 
الحكــم الصــوري ضدهــا بســبب اخــتلاق الديــن الوهمــي في الحكــمين، وأعطــت للطاعنــة الحــق في 
التمســك بالصوريــة علــى الأحــكام التــي صــدرت بنــاءًً علــى غــش وتواطــؤ في الخصومــة. فالواجــب 
علــى الغيــر المتضــرر مــن الصوريــة أن يرفــع دعــوى أمــام المحكمــة المختصــة يتمســك فيهــا بصوريــة 
الديــن الوهمــي المحــرر بــه ورقــة بين الطــرفين تفيــد بإلغــاء العقــد الظاهــر المثبــت لهــذا الديــن 
الوهمــي. ومــن وجهــة نظرنــا فــإنََّ الطاعنــة أخطــأت عندمــا أقامــت الدعــوى الابتدائيــة كاعتــراض 
الخارج عــن الخصومــة بالاعتــراض علــى الحكــمين اللذيــن صــدرا بإثبــات مديونيــة إحــدى الشــركات 
المدينــة للطاعنــة، وكان يتوجــب عليهــا وفقًًــا لصحيــح القانــون أن ترفــع دعوى صورية عقــود المديونية 
الوهميــة وتتمســك بصوريتهــا المطلقــة، فالطاعنــة ضل�َـت طريــق الوصــول إلــى حقهــا ولــم تجــد مــن 
ســبيل ســوى الطعــن علــى الحكــمين اللذيــن صــدرا في إثبــات الديــن الوهمــي بالصوريــة، وســايرته 

محكمــة التمييــز في مــا عرضتــه مــن حجــج خلافًًــا لصحيــح القانــون.

    وبنــاءًً علــى مــا تقــدم فإننــا نتســاءل: لماذا وقــع الحكــم محــل التعليــق في هــذا الخطــأ ووصــف الحكــم 
القضائــي بأنــه صــوري ثــم يجــوز اســتثناءًً مــن الأصــل العــام أن يطعــن عليه بالبــطلان أو الدفــع بذلك؟

    ولعــل الســبب  في ذلــك  أن الحكــم محــل التعليــق - كمــا ســبق القــول- اعتمــد علــى حكــم 
محكمــة النقــض المصريــة الصــادر في 11 /12 /1941)35(.

    وهــذا القــول مــن المحكمــة مــردود عليــه - مــن الناحيــة الموضوعيــة- بــأن أحــكام النقــض 
ــا لنــص المادة 143  ــي المصــري القــديم تطبيقًً ــون المدن ــا في ظــل القان المصــري قــد صــدر معظمه
ــب إبطــال الأفعــال الصــادرة  ــع الأحــوال الحــق في طل ــه: » للدائــنين في جمي الت��ي ج�ـاء نصـهـا بأن
مــن مدينيهــم بقصــد ضررهــم وفي طلــب إبطــال مــا حصــل منهــم مــن التبرعــات وتــرك الحقــوق 
إضــرارًًا بهــم”. فهــذا النــص كان يجعــل مــن البــطلان جــزاءًً للصوريــة. وبنــاءًً علــى ذلــك فــإنََّ 
محكمة النقض في حكمها الصادر في 11/12/ 1941 في الطعنين رقم 24 و62 لســنة 11 قضائية، 
ــة، وخاصــة أحــكام رســو المــزاد،  ــة يمكــن أن يكــون محلهــا الأحــكام القضائي ــأن الصوري قضــت ب
ويمكــن تفســيره علــى أن الصوريــة كمــا يمكــن الطعــن عليهــا بالبــطلان في العقــود يصــح كذلــك أن 

)3)) محكمــة النقــض - مدنــي- الطعــن رقــم 24 لســنة 11 قضائيــة بتاريــخ 1941-12-11، مكتــب فني 3 )مجموعــة عمــر(، رقــم 
https://www-eastlaws-com.qulib.idm.oclc.org/data/  :الجزء 1، رقم الصفحة 391، رقم القاعدة 128. متاح على الموقع

ahkam/details/11390/0/42249 )آخــر زيــارة 4 مايــو 2024(
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يطعــن عليهــا بالبــطلان في الأحــكام التــي بنــى فيهــا القاضــي قناعاتــه وعقيدتــه علــى تصرفــات 
صوريــة وهميــة. وآيــة ذلــك أن الحكــم القضائــي الصــادر بإيقــاع البيــع قــد تحصــن وصــادر جــزءًًا 
ــا لقضــاء  مــن عقيــدة القاضــي، ثــم لا يمكــن الطعــن عليــه إلا بطــرق الطعــن العاديــة، ولكــن وفقًً

النقــض المصــري القــديم فإنــه يجــوز اســتثناء الحكــم ببــطلان الحكــم بســبب الصوريــة.
    وبنــاءًً علــى ذلــك، وجدنــا أن الحكــم محــل التعليــق كان وفي�ًـا لقضــاء النقــض المصــري القــديم، 
وطبــق البــطلان كجــزاء للصوريــة، وهــذا مــا أكــده في قضائــه بــأن: “ الحكــم القضائــي متــى صــدر 
ــم  ــق التظل ــه إلا عــن طري ــي تلحق ــوار الت ــع بحــث أســباب الع ــاره، فيمتن صحيحــا يظــل منتجــا آث
منهــا بطــرق الطعــن المناســبة، فلا ســبيل لإهــدار هــذه الأحــكام، إلا أنــه اســتثناء مــن هــذا الأصــل 
العــام، يجــوز في بعــض الصــور رفــع دعــوى بــطلان أصليــة أو الدفــع بذلــك، كمــا في حالــة إذا مــا 
تجــرد الحكــم مــن أركانــه الأساســية، فشــابه عيــب جوهــري جســيم يصيــب كيانــه ويفقــده صفتــه 
كحكــم، ويحــول دون اعتبــاره موجــودا منــذ صــدوره، فلا يســتنفد القاضــي ســلطته، ولا يرتــب 
الحكــم حجيــة الأمــر المقضــي، وكذلــك في حالــة صوريــة الأحــكام، فالصوريــة كمــا تــرد علــى العقــود 
ــة، لا ســيما أحــكام  ــى الأحــكام القضائي ــرد أيضًًــا عل ــة أو الرســمية، ت والاتفاقــات، ســواء العرفي
ــق بعــد أن ذكــر القواعــد  ــه أن الحكــم محــل التعلي ــا إلي رســو المــزاد .....«. وممــا يؤكــد مــا ذهبن
العامــة المطبقــة في الصوريــة، اعتبــر أنــه اســتثناء منهــا أن يكــون الحكــم القضائــي مــحا�لًّا للطعــن 
ًـا بالمعنــى الاصطلاحــي القانونــي لهــا، وإنمــا كمــا  عليــه بالبــطلان، ليــس بوصفــه حكمًًــا صوريًيًّ
تكــون الصوريــة ســببًًا في بــطلان العقــود الصوريــة يمكــن أن تكــون ســببًًا في الطعــن بالبــطلان علــى 
الحكــم الــذي صــدر بنــاءًً علــى تصــرف قانونــي وهمــي كمــا في الحكــم بإيقــاع البيــع علــى مــن رســا 

علـيـه الممـزاد والصـلـح والإـقـرار.
    إذًًا، هــل قصــدت محكمــة التمييــز في الحكــم محــل التعليــق بوصفهــا الحكــم القضائــي 

مجــازًًا؟ أم  الصوريــة حقيقــةًً  معنــى  الصلــح  بالصوريــة في 
    نعتقــد أن محكمــة التمييــز لــم تكــن تقصــد بهــذه الأوصــاف التــي وصفــت بهــا الحكــمين 
ــا  ــى ســبيل المجاز وأنه ــي الاصطلاحــي، وإنمــا عل ــا القانون ــة بمفهومه ــى الصوري ــيين معن القضائ
ي�ِنُِبَُـا وتأسََّســا علــى خصومــة وهميــة اتخــذت  تقصــد بهــذه العبــارات والأوصــاف أن الحكــمين قــد 
شــكل الخصومــة الحقيقيــة للإضــرار بالضمــان العــام للشــركة المطعــون ضدهــا المدينــة للطاعنــة 
ــزاع صــوري  ــد صــدرا في ن ــى أدق- أن الحكــمين ق ــي - بمعن ــم، وهــذا يعن ــم التحكي بموجــب حك
صوريــة مطلقــة. وهنــا نــود القــول بــأن الحكــم التصالحــي الــذي أثبــت فيــه القاضــي الصلــح الــذي 
وقــع بين أطــراف الدعــوى أصبــح هــو الوثيقــة الرســمية التــي ســيحتج بهــا علــى الغيــر، ثــم لا يكــون 
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أمــام باقــي الدائــنين الذيــن أضيــروا مــن الحكــم مــن ســبيل لإهــدار حجيــة الحكــم المثبــت للصلــح 
- لأنــه تأســس علــى نــزاع وهمــي صــوري- إلا بطريــق الدعــوى الأصليــة أو بالطلــب العــارض 
ــة للتمســك بهــذه  ــن القانوني ــذه، كمــا يمكــن اســتخدام طــرق الطع أو الدفــع أو بالمنازعــة في تنفي
العيــوب، ويمكــن للقاضــي أن يقــرر انعدامــه مــن تلقــاء نفســه إذا جــرى التمســك بالحكــم أمامــه. 
فالحكــم شــابه عيــب جســيم بســبب الصوريــة المطلقــة التــي بنــى عليهــا القاضــي حكمــه. ونتيجــة 
ــر  ــج لأي أث ــر منت ًـا وغي ــا قانون� ــة الرســمية منعدمًً ــذي اكتســب صف ــح ال ــد الصل ــون عق ــك يك لذل
قانونــي. وعليــه، فإننــا نعتقــد بــأن المحكمــة وصفــت هذيــن الحكــمين بالصوريــة مجــازًًا وليــس حقيقة.
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الخاتمة:

يـة  لـى الأـحـكام القضائـ ــة عـ ــة ورود الصوري ــة عــن مــدى إمكاني ــى الإجاب ـسـعت هــذه الدراســة إل
بصـفـة عاـمـة وعـلـى الأح��كام التصالحيـ�ة بصف��ة خاـصـة، كم�ـا ـتـرد عل�ـى التصرـفـات والاتفاـقـات 
المدنيــة. وق��د أجبن��ا ع�ـن ه��ذا التس�ـاؤل في مطلــبين ــمن خلال دراــسة تحليلــية نقدــية لحــكم 
محكم��ة التميي��ز مح��ل التعلي��ق في ضــوء القواعــد القانونيــة الإجرائيــة في قانــون المرافعات، وكذلك 
القواع��د الموضوعي��ة المنظمـ�ة للصورـيـة في القان�ـون المدنــي. وـقـد خلصـنـا ـمـن هــذه الدراـسـة إـلـى 

بعــض النتائــج علــى النحــو التالــي:
1-حســنًًا فعلــت محكمــة التمييــز، في إطــار مكافحــة ومعالجــة صــورة مــن صــور الغــش الإجرائــي، 
وهــي الخصومــة المصطنعــة المبنيــة علــى تصرفــات صوريــة، بــأن أعملــت ســلطتها في إعــادة 
التكيــف القانونــي لدعــوى اعتــراض الخارج عــن الخصومــة التــي رفعــت مــن الغيــر المتضــرر، ولكــن 
تحويرهــا إلــى »دعــوى صوريــة أحــكام« ليــس مجــازًًا، بــل قصــدًًا بإعمــال المادة 174 مــن القانــون 

المدنــي القطــري، كان هــو محــل التعليــق.

ــة الأحــكام  ــع نظري ــة م ــى الأحــكام القضائي ــي عل ــون المدن ــة في القان ــال الصوري ــارض إعم 2-يتع
القضائيــة؛ لأن دعــوى الصوريــة تــرد علــى التصرفــات الموضوعيــة وفقًًــا للقانــون المدنــي، لكــن 
الأحــكام القضائيــة تخضــع نظــم مراجعتهــا وفقًًــا لطــرق الطعــن المقــررة في قانــون المرافعــات 
كقانــون إجرائــي مســتقل ولــه ذاتيتــه عــن القــوانين الموضوعيــة كالقانــون المدنــي، واســتثناءًً يجــوز 

نـه. كـن ـمـن أركاـ فـاء رـ يـة ـحـال انتـ عـدام أو الـبـطلان الأصلـ هـة الحـكـم بدـعـوى الانـ مواجـ

ــاصالًا في الموضــوع؛ إذ  ــا ف ــا- حكمًً ــة نظرن ــق - مــن وجه ــز محــل التعلي ــم التميي ــن حك ــم يك 3- ل
ــز- الحكــمين، ولذلــك  ــر محكمــة التميي ــى حــد تعبي ــة عل ــم يبــت بعــد في مــدى انعــدام - صوري ل
قضــى مــع تمييــز الحكــم المطعــون فيــه بعــدم قبــول وجــواز اعتــراض الخارج للخصومــة بالإحالــة 
أمــام محكمــة الاســتئناف لبحــث مــدى صوريــة الحكــمين الــذي تحجــب الحكــم الاســتئنافي المؤيــد 
للابتدائــي بحثــه. فحكــم التمييــز تنحصــر حجيتــه - وبتيتــه- في مســألة مــا قبــل الفصــل في 
الموضــوع، وهــي مــدى جــواز وقبــول اعتــراض الخارج عــن الخصومــة - أو كمــا حورهــا حكــم 

هـا. التميــيز دـعـوى صورــية الحــكم- دون الفـصـل في موضوعـ

ــا هــو: هــل يتــعين علــى محكمــة الاســتئناف أن تعمــل »الإحالــة بعــد  4- لقــد طرحنــا ســؤاالًا مه�مًًّ
الإحالــة« بــأن تقــرر - بعــد إحالــة القضيــة لهــا مــن محكمــة التمييــز- إحالــة دعــوى انعــدام 
الحكــم - وفقًًــا للتكييــف الــذي نعتمــده- إلــى محكمــة أول درجــة لعــدم تفويــت درجــة مــن درجتــي 
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التقاضــي في بحــث مــدى صوريــة الإقراريــن ومــا تضمنــاه مــن ديــنين وهمــيين، أم يجــوز لمحكمــة 
لـك المـسـألة؟ الاـسـتئناف أن تتـصـدى لتـ

5- يعتبــر مــن غيــر المقبــول وغيــر اللائــق القــول - لــدى مــن يقولــون بــورود الصوريــة علــى 
ــي الصــوري. ولعــل الســبب في ذلــك  ــأن القاضــي يشــارك في إنشــاء الحكــم القضائ الأحــكام-  ب
مــرده إلــى أننــا لــو ســايرنا قضــاء محكمــة التمييــز، فإننــا ســوف ننتهــي إلــى نتيجــة صادمــة وغيــر 
مقبولــة مــن حيــث افتــراض وجــود حكــم صــوري صوريــة مطلقــة يوصــف حينئــذ بأنــه حكــم غيــر 

ــح. صحي

6- إن محاولــة خلــع وصــف الصوريــة علــى الأحــكام القضائيــة مؤداهــا القــول بــأن القاضــي يعــد 
طرفًًــا في اصطنــاع الحكــم القضائــي الصــوري أو علــى الأقــل يكــون علــى علــم بــه منــذ تكوينــه، وإلا 

كان الحديــث عــن الحكــم القضائــي الصــوري مــن قبيــل العبــث.

ــام  ــة مــن الخصــوم والقي ــى تلقــى الأدل ــة عل ــد نظــر دعــوى الصوري 7- يقتصــر دور القاضــي عن
بتقديرهــا والموازنــة والترجيــح بينهــا وصــوالًا إلــى توزيــع العــدل بين المتقــاضين، وذلــك دون أن يكــون 

طرفًًــا في الخصومــة والمســاهمة في إصــدار حكــم صــوري.

8- البــطلان ليــس هــو جــزاء الصوريــة، فالهــدف مــن الصوريــة هــو منــح الغيــر الحــق - طبقًًــا لنــص 
ــا  ــي- في أن يتمســك بالعقــد الحقيقــي المســتتر أو بالعقــد الظاهــر الصــوري وفقًً المادة 174 مدن
ــا علــى اعتبــار  ًـا علــى ذلــك فــإن المشــرع القطــري لــم ينــص مطلقًً لما يحقــق لــه المصلحــة. وترتيب�

صوريــة العقــود والتصرفــات ســببًًا للبــطلان.
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ص الـمُلخَّ

ــث عــن صناعــة الإرهــاب أو عــن الشــركات متعــددة الجنســية للإرهــاب؛ كــون  ــا الحدي     يمكنن
الإرهــاب أصبــح صناعــة، وخاصــة بعــد متابعــة القضــاء الأمريكــي ســنة 2022 لمجموعــة لافــارج 
الفرنس�ـية بجريمم�ة تموي�ـل الجماعــة الإرهابي�ـة داع��ش ــما بين عامــي 2013 و2014. فصناعــة 
الإرهــاب ككل الصناعــات تحتــاج إلــى التمويــل في جميــع مراحــل دورة الاســتغلال التــي تمكنهــا مــن 

تحقـيـق هدفـهـا المتمـثـل في تنفـيـذ العملـيـات الإرهابـيـة. 

    إن توفــر التمويــل يعتبــر ســببًًا مــن أســباب اســتمرار تطــور الصناعــة الإرهابيــة، لذلــك قــررت 
جميــع الــدول العمــل علــى تجفيــف كل مصــادره كوســيلة للوقايــة والحــد مــن الإرهــاب. ولهــذا 
الغــرض صادقــت الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة في 9 ديســمبر 1999 علــى اتفاقيــة مكافحــة 
تمويــل الإرهــاب. إلا أنــه علــى الصعيــد الوطنــي تبقــى مكافحــة تمويــل صناعــة الإرهــاب رهينــة 
بتضافــر جهــود الســلطات والمجتمــع المدنــي، فتحليلنــا للقــرارات القضائيــة وتقاريــر البحــوث 
ومنشــورات الأخبــار المتعلقــة بجرائــم الإرهــاب وتمويلــه، وكذلــك التقاريــر الســنوية لوحــدة التحليــل 
المالــي والمديريــة العامــة للأمــن الوطنــي، إضافــة إلــى مقابلــة مســؤولين عــن الســلطات الأمنيــة، 
بيَّنن لنــا أن يقظــة كل مــن الســلطات والخاضــعين لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
ــن بلدهــم  ــة أم ــم بحماي ــل وإســهامًًا منه ــة ودون مقاب ــة تلقائي ــون - بصف ــن يقوم والمواطــنين الذي
والحيــاة البشــرية جمعــاء- بالتبليــغ عــن العمليــات المشــبوهة والتصرفــات غيــر العاديــة لأشــخاص 
يتعاملــون معهــم، تســهم في الوقايــة مــن الإرهــاب عــن طريــق المكافحــة الفعالــة والناجعــة لتمويــل 

صناـعـة الإرـهـاب. 

الكلمــات المفتاحيــة: صناعــة الإرهــاب، تمويــل الإرهــاب، الســلطات الأمنيــة، المجتمــع المدنــي، 
أيديولوجيــة الإرهــاب، التطــرف العنيــف.
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ABSTRACT
Combating Financing of The Terrorism Industry:
The Role of Authorities and Civil Society
PhD: Abed Al-Raheem Farasha
Professor of Higher Education at Hassan II University – Morocco
Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Certified Specialist

    Terrorism has become an industry, which is why we can talk about the terrorism industry 
or about multinational terrorist companies, especially after the American judiciary pursued 
in 2022 the French Lafarge group for the crime of financing the terrorist group ISIS between 
2013 and 2014. The terrorism industry, like all industries, needs financing at all stages of the 
exploitation cycle that enables it to achieve its goal of carrying out terrorist operations.

    The availability of financing is one of the reasons for the continued development of the 
terrorist industry, so all countries decided to work to dry up all its resources as a means 
of preventing and reducing terrorism. For this purpose, on December 9, 1999, the United 
Nations General Assembly ratified the International Convention for The Suppression of 
The Financing of Terrorism. However, at the national level, combating the financing of the 
terrorist industry remains dependent on the combined efforts of authorities and civil society. 
Our analysis of judicial decisions, research reports, and news publications related to terrorist 
crimes and its financing, as well as the annual reports of the Financial Analysis Unit and the 
General Directorate of National Security, in addition to interviewing officials from security 
authorities, showed us that the vigilance of both the authorities, those subject to the Anti-
Money Laundering and Terrorist Financing Law, and citizens who, spontaneously, contribute 
free of charge to protecting the security of their country and human life as a whole, by reporting 
suspicious operations and unusual activities of people they deal with, are contributing to the 
prevention of terrorism and its financing effectively. 

Keywords: object responsibility - artificial intelligence - guarding the object - the intangible 
thing.
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المقدمة:

    تشــكل جرائــم الإرهــاب الهــم الشــاغل لــكل الــدول في العالــم، حيــث إنــه يهــدد حيــاة الأشــخاص 
والممتلــكات، وبذلــك يصبــح أمــن واســتقرار العالــم بجميــع مكوناتــه في خطــر؛ لأن الإرهــاب لا ديــن 

ولا وطــن لــه.
    وقــد أصبــح الإرهــاب صناعــة، حيــث يمكننــا اليــوم الحديــث عــن صناعــة الإرهــاب أو الشــركات 
متعــددة الجنســية، وخاصــة بعــد متابعــة القضــاء الأمريكــي ســنة 2022 لمجموعة لافارج الفرنســية 
بجريمــة تمويــل الجماعــة الإرهابيــة داعــش بين عامــي 2013 و2014)1(  للإرهــاب. فعمليــة إرهابيــة 
مـا. عـدة بـلـدان، ويخـطـط لـهـا في بـلـدان أـخـرى لتنـفـذ في بـلـد ـ واـحـدة يمـكـن جـمـع المال اللازم لـهـا في ـ
ــن  ــن م ــد يمك ــة ق ــة والوطني ــدة الدولي ــع الأصع ــى جمي ــود عل ــر الجه يتضــح ممــا ســبق أن تضاف
ــة لا يمكــن أن تســتمر وتتطــور إلا بتوفرهــا  مكافحــة آفــة الإرهــاب، فبمــا أن المنظمــات الإرهابي
علــى الأمــوال اللازمــة لذلــك، فقــد قــررت جميــع الــدول العمــل علــى تجفيــف جميــع مصــادر 
التمويــل المعروفــة إلــى حــد الســاعة، ومكافحــة جميــع التقنيــات المســتعملة للوصــول إلــى تلــك 

المــصادر. 

إشكالية البحث:
    أمــام تمكــن الإرهابــيين والمنظمــات الإرهابيــة مــن الحصــول علــى التمويــل، تعمــل دول العالــم 
ــوال المســاهمة في  ــق الأم ــام تدف ــا أم ا منيعًً ــوف ســدًّ�ً ــن الوق ــم م ــة تمكنه ــى البحــث عــن طريق عل
ــة عــن الســؤال  ــة الإجاب ــل إشــكالية هــذا البحــث في محاول ــذا تتمث ــة. ل إنجــاز المشــاريع الإرهابي

لـي: الرئـيـس التاـ
    إلــى أي حــد يســاهم تضافــر مجهــودات الســلطات والمجتمــع المدنــي في فعاليــة ونجاعــة تجفيــف 

مختلــف مصــادر التمويــل مــن أجــل مكافحــة صناعــة الإرهاب؟
كما يتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية التالية:

	1 هل الإرهاب صناعة؟.
	2 هل يمكننا اليوم الحديث عن المقاول الإرهابي والمقاولة الإرهابية؟.
	3 ما هو الدور الذي يؤديه ترسيخ الثقافة والأيديولوجية الإرهابية في صناعة الإرهاب؟.
	4 إلى أي حد تساعد المشاكل المتمثلة في الجهل والكراهية والفقر، التي يعاني منها المجتمع .

البشري، في توفير المواد الخام التي تحتاجها صناعة الإرهاب؟
	5 ما المقصود بتمويل صناعة الإرهاب؟.

https://www.justice.gov/opa/pr/lafarge- :2022 بيــان صحفــي الموقــع الــرسمي لــوزارة العــدل الأمريكيــة 18 أكتوبــر (((
pleads-guilty-conspiring-provide-material-support-foreign-terrorist-organizations
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	6 ما أنواع مصادر تمويل صناعة الإرهاب؟.
	7 هل تحتاج صناعة الإرهاب في كل مراحلها إلى التمويل؟.
	8 هل وجود إطار تنظيمي كفيل وحده بمكافحة تمويل الإرهاب؟ .
	9 ما الحل الفعال والناجع لمكافحة تمويل صناعة الإرهاب؟ .

 ما دور السلطات والمجتمع المدني في مكافحة تمويل صناعة الإرهاب؟10	.

أهمية البحث:
    إن مكافحــة الإرهــاب وتمويــل صناعتــه مســؤولية الجميــع، لــذا فــإن هــدف هــذا البحــث هــو 
اقتــراح توصيــات قــد تســهم في مســاعدة الســلطات المكلفــة قانون�ًـا بالمحافظــة علــى الأمــن وإنفــاذ 

القانــون علــى تأديــة واجباتهــا.

أهداف البحث:
يرمي هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

تركيز 	- التي من الأفضل  المرحلة  فهم مراحل دورة استغلال صناعة الإرهاب بقصد تحديد 
الجهود عليها من أجل المكافحة الفعالة لتمويل صناعة الإرهاب.

شرح أهمية اختراق عقل الإرهابيين والمنظمات الإرهابية من أجل المعرفة الاستباقية لمصادر 	-
التمويل الجديدة، وكذلك التقنيات التي يمكن أن يستعملها الإرهابيون مستقبلًًا؛ حتى لا تحصر 

السلطات الأمنية المختصة جهودها في محاربة المصادر التمويلية وتقنياته المعروفة.
بيان أهمية إدراج دروس علم الاجتماع العام والإجرامي وعلم النفس العام والإجرامي ضمن 	-

مقرر تكوين المسؤولين عن مكافحة الجريمة بصفة عامة وجريمتي الإرهاب وتمويل صناعته 
بصفة خاصة.

توضيح أهمية دور السلطات في الكشف الاستباقي عن المشاريع الإرهابية والدور الوقائي 	-
نظرًا للآثار الوخيمة التي قد تنجم عن تنفيذ أي عملية إرهابية.

فهم الدور الرئيسي الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المدني كشريك للسلطات الـمدنية 	-
 المختصة في مكافحة الإرهاب وتمويل صناعته.

منهجية البحث:
    نظــرًًا لحساســية الموضــوع، ولصعوبــة الحصــول علــى المعلومــات المحَيَّنــة، اقتصرنــا لإنجــاز هــذا 
ــة  ــار المتعلق ــر والبحــوث، ومنشــورات الأخب ــة، والتقاري ــرارات القضائي ــى اســتقراء الق البحــث عل
ــة  ــة العام ــي والمديري ــل المال ــر الســنوية لوحــدة التحلي ــك التقاري ــه، وكذل ــم الإرهــاب وتمويل بجرائ

للأمــن الوطنــي، إضافــة إلــى مقابلــة مســؤولين عــن الســلطات الأمنيــة.
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الدراسات السابقة:
ــا  ــل الإرهــاب، فنجــد مــن بينه ــد مــن الدراســات الســابقة بموضــوع مكافحــة تموي ــم العدي     اهت
الكتــب المختصــة والأطروحــات المقدمــة لنيــل درجــة الدكتــوراه، والتقاريــر الصــادرة عــن جهــات إنفــاذ 
القاـنـون، وكذـلـك المـقـالات المنـشـورة في المجلات العلمـيـة. نذـكـر منـهـا عـلـى ـسـبيل المـثـال لا الحـصـر:

مقالة »تمويل الإرهاب في السياسة الإجرامية المغربية« للدكتور محمد جوهر) ESMAT رقم 	-
22 صفحة. 243 - 261 | يوليو 2021(.

كتاب »المؤسسات الإجرامية الإرهابية: تمويل الإرهاب عن طريق الجريمة المنظمة«، لمؤلفيه 	-
كيمبرلي ثاتشوك ورولي لال )برايجر المن الدولي 2018(.

كتاب »تمويل الإرهاب وتبييض الأموال: اتصالات خطيرة أم تلاعب بالدولة؟«  لمؤلفه فريديريك 	-
كومبين ) لو هارماتان »الانسان والمجتمع« 2016 رقم 199(.

وتحديدها« 	- الإرهابية  بالأنشطة  للتنبؤ  الممارس  دليل  الإرهابيين:  على  التعرف  »دليل  كتاب 
.)LLC ،لمؤلفه مالكولم نانس )الطبعة الثالثة   2014 من قبل مجموعة تايلور وفرانسيس

القانونية 	- )الإدارة  التشريعية«  أدوات  لصياغة  المساعدة  »دليل  الإرهاب:  تمويل  »قمع  كتاب 
صندوق النقد الدولي 2003(.

الدولي 	- للقانون  الفرنسي  )الدليل  بنيفاتيمي  لياس  الدولي«  الإرهاب  تمويل  »مكافحة  مقالة 
الثامن والأربعون – 2002 – إصدارات المركز الوطني للبحث العلمي، باريس(.

    ورغــم أهميــة هــذه الدراســات، إلا أنهــا حصــرت مكافحــة جريمــة تمويــل الإرهــاب في وجــود 
إطــار قانونــي وتنظيمــي وفي الإجــراءات الناجمــة عنهمــا، كمــا اقترحــت هــذه الدراســات اســتعمال 
ــل  ــع تموي ــف مناب ــى تجفي ــى المخاطــر كأدوات تســاعد عل ــم عل ــج القائ ــذكاء الاقتصــادي والمنه ال
ــار مجــالات  ــاه تكمــن في الأخــذ بــعين الاعتب ــة للبحــث الــذي أعددن الإرهــاب.  فالقيمــة الإضافي
وعوامــل أغفلتهــا أو أشــارت لهــا تلــك الدراســات الســابقة دون أن تعيرهــا الاهتمام الذي تســتحقه، 
ــا في مكافحــة تمويــل صناعــة الإرهــاب، فإلــى جانــب  الإطاريــن القانونــي  رغــم أنهــا تــؤدي دورًًا مهمًّ�ً
والتنظيمــي حاولنــا شــرح مراحــل دورة اســتغلال صناعــة الإرهــاب، مــع تحديــد المرحلــة الأساســية 
التــي تحتــاج إلــى تمويــل أكبــر، وذلــك مــن أجــل العمــل علــى منــع وصــول التمويــل اللازم، كمــا عملنــا 
علــى تحليــل أســباب اســتمرار تطــور الإرهــاب إلــى حــد اليــوم رغــم الجهــود المبذولــة مــن  طــرف 
المجتمــع الدولــي، وذلــك بهــدف تحديــد جميــع العوامــل التــي يجــب أخدهــا بــعين الاعتبــار للوصــول 

إـلـى مكافـحـة فعاـلـة وناجـعـة لجريممـة تموـيـل صناـعـة الإرـهـاب.

ــذي  ــاره العامــل الأساســي ال ــل باعتب ــى مكافحــة التموي ــا بالأســاس عل     وفي هــذا البحــث ركزن
ــاج  ــا؛ أي إنت ــر صناعته ــن أجــل تطوي ــة م ــة الإرهابي ــه المقاول ــاج إلي ــا تحت ــر كل م ــن توفي ــن م يمكِِّ

الإرهابــيين والعمليــات الإرهابيــة.
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خطة البحث:
    علــى الرغــم مــن تعــدد أبعــاد موضــوع دور الســلطات والمجتمــع المدنــي في مكافحــة تمويــل 
الإرهــاب واتســاعه وتغيــره المســتمر في ســياق مســايرة التطــورات التكنولوجيــة المتســارعة وإثــراء 

تـالين لـى المبـحـثين الـ نـا في ـهـذا البـحـث أن نقتـصـر عـ نـا ارتأيـ ـهـذا الحـقـل المـعـرفي، فإنـ

المبحث الأول: الضوابط القانونية لتجريم تمويل الإرهاب.
المبحث الثاني: دور منظمات المجتمع المدني في معاونة الشرطة لتجفيف منابع الإرهاب.

المطلب التمهيدي
ماهية تمويل الإرهاب

    الإرهــاب ظاهــرة قديمــة)2(، فــأول هجــوم إرهابــي حــدث قبــل ســنة 1936، وقــد تم تطويــر 
القص��ف الاس�ـتراتيجي في الغــرب ســنة 1930 - علــى ســبيل المثــال- اعتمــادًًا علــى التخويــف 
الــذي يمكــن أن تســببه التفجيــرات والهجمــات واســعة النطــاق علــى الســكان المدنــيين، وذلــك مــن 
أجــل إجبــار الحكومــات علــى الخضــوع)3(. ولكــن بعــد العمليــات الإرهابيــة التــي شــهدتها الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة في 11 ســبتمبر 2001، والتــي ترتبــت عليهــا خســارات في الأرواح والاقتصــاد، 
أصبــح الاهتمــام بمكافحــة الإرهــاب مــن أهــم أولويــات كل دول العالــم دون اســتثناء؛ حيــث اعتبــرت 
هــذه الــدول أن توفــر التمويــل يــؤدي الــدور الأساســي في اســتمرار تطــور الإرهــاب والعمليــات 

الإرهابيــة، لذلــك قــررت العمــل علــى تجفيــف كل منابعــه كوســيلة للوقايــة منــه.
    لقــد أصبــح الإرهــاب إنتاجًًــا يتــم الحصــول عليــه بعــد المـرور بعــدة مراحــل، لــذا بإمكاننــا اليــوم 
الحديــث عــن صناعــة الإرهــاب التــي لا يمكنهــا الاســتمرار إلا بتوفــر التمويــل اللازم لقيامــه. وقبــل 
ــد التطــرق لشــرح  ــك بع ــوم صناعــة الإرهــاب، وذل ــل الإرهــاب، ســنتناول أوالًا مفه التطــرق لتموي
مراحــل دورة الاســتغلال في المقاولــة الصناعيــة، ثــم البحــث في إمكانيــة اتبــاع مقاولــة صناعــة 

الإرهــاب للــدورة نفســها بقصــد تحقيــق أهدافهــا.

	1 دورة الاستغلال في مقاولة الصناعية.
تتكــون دورة الاســتغلال في المقاولــة الصناعيــة مــن ثلاث مراحــل، وهــي: التمويــن والتحويــل 

والتوزيــع أو البيــع.

))) بينيشو ديفيد، خسروخافار، فهراد، ميجو فيليب. الجهاد: فهمه لمحاربتها بشكل أفضل )باريس، تحرير. بلون 2018( 20.

))) جيرارد شالياند وأرنو بيلن. تاريخ الإرهاب: من العصور القديمة إلى داعش )مكتبة أرثيم فيارد، 2015( 16. 
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مرحلة التموين: يسعى من خلالها المسؤول عن مصلحة التموين في المقاولة الصناعية إلى -	
التزود بكل ما يدخل في صناعة المنتوج من مواد أولية وغيرها.

وتحويلها -	 والمستلزمات  المواد  جميع  بدمج  الإنتاج  عن  المسؤولون  يقوم  التحويل:  مرحلة 
بقصد الحصول على المنتوج القابل إما للاستهلاك وإما للاستعمال وإما البيع.

مرحلة التوزيع أو البيع: هذه المرحلة هي الهدف من إنشاء المقاولة الصناعية؛ حيث يتم -	
تصريف المنتوج لتحقيق رقم المعاملات والربح.

    فتحقيــق الهــدف الإرهابــي يتطلــب توفيــر أشــخاص وترســيخ أيديولوجيــة وثقافــة الإرهــاب في 
عقولهــم حتــى يصبحــوا قابــلين لتنفيــذ العمليــات الإرهابيــة. فكيــف يطبــق المشــروع الإرهابــي دورة 

الاـسـتغلال نفـسـها في صناعـتـه؟ الإجاـبـة ـعـن ـهـذا الـسـؤال تـشـكل ـهـدف النقـطـة التالـيـة.

	2 دورة الاستغلال في مشروع الإرهابي.
ــة  ــة العادي ــع الإرهابيــون لتحقيــق أهدافهــم المراحــل نفســها المتبعــة في المقــاولات الصناعي     يتب

يـع(: يـع أو البـ يـل والتوزـ يـن والتحوـ )التموـ

الخام -	 المواد  توفير  على  التموين  عن  المسؤول  يعمل  المرحلة  هذه  في  التموين:  مرحلة 
المتمثلة في استقطاب الأشخاص القابلين للتطرف العنيف.

مرحلة التحويل: يتم من خلالها العمل على ترسيخ أيديولوجية وثقافة الإرهاب في عقول -	
الأشخاص القابلين للتطرف العنيف، وذلك بالاستعانة بمتخصصين في غسل الأدمغة(4)، 
وذلك باللجوء إلى العديد من العلوم كعلم الاجتماع والسيكولوجيا وغيرها؛ حيث يصبحون 

على استعداد لتنفيذ الأوامر والقيام بالعمليات الإرهابية دون أي اعتراض.
مرحلة التوزيع أو البيع: تتمثل - بالنسبة لصناعة الإرهاب- في مرحلة القيام بالعمل الإرهابي -	

الذي يجسد الهدف من استقطاب الأشخاص وتحويلهم إلى إرهابيين.
يتضــح ممــا ســبق أن مراحــل دورة الاســتغلال تطبــق كلهــا في المشــروع الإرهابــي، لهــذا يمكننــا 

ًـا. الـقـول إن الإرـهـاب صناـعـة، وـقـد عرـفـت ـهـذه الصناـعـة تـطـورًًا ملموـسً

	3 مفهوم صناعة الإرهاب .
    رغــم أن ظاهــرة الإرهــاب ظاهــرة قديمة، فــإن مصطلــح صناعــة الإرهــاب لــم يتــم اســتعماله إلا 
حديث�ًـا؛ أي ابتــداءًً مــن ســنة 2003؛ حيــث تم اســتعمال المصطلــح في منشــورات علميــة دون إعطــاء 

تعريــف واـضـح ـلـه، نذـكـر منـهـا عـلـى ـسـبيل المـثـال لا الحـصـر

))) غيدير، ماتيو ون. مورغان. دليل التجنيد لتنظيم القاعدة )باريس، سيويل 2007( 20.
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· كتاب "الخلايا النائمة والتقنيات المتطورة لصناعة الإرهاب" لمحمد نعمة السماوي)5(.	
· كتاب "صناعة الإرهاب في البحث عن موطن العنف الحقيقي" للدكتور عبد الغني عماد)6(.	
· مقالة علمية بعنوان "إنهاء الاستعمار وصناعة الإرهاب" لإلياس محمد.	

  
    فتعريــف مصطلــح صناعــة الإرهــاب يســهل - في نظرنــا- تحديــد مرحلــة دورة اســتغلال هــذه 
الصناع��ة، الت��ي يج��ب تركيـ�ز الجه��ود عليهـ�ا حت��ى تت��م مكافح��ة تموـيـل صناعــة الإرهــاب بطريقــة 

فعالــة وناجعــة، لــذا حاولنــا إعطــاء التعريــف الآتــي لهــا:
ــى  ــون إل ــون الإرهابي ــي يســعى مــن خلالهــا المقاول ــات الت ــع العملي     صناعــة الإرهــاب هــي جمي
إنتــاج أعمــال إجراميــة تضــر بالأفــراد والممتلــكات والأمــن والاقتصــاد، وتتجســد هــذه العمليــات 
ــة)7( وثقافــة  ــلين للتطــرف العنيــف، وتكوينهــم بترســيخ أيديولوجي في اســتقطاب الأشــخاص القاب
الإرهــاب في عقولهــم، وتدريبهــم علــى اســتعمال الأســلحة والمتفجــرات؛ حتــى يصبحــوا مســتعدين 

لتنفيــذ العمليــات الإرهابيــة دون الســؤال عــن مشــروعية تلــك الأعمــال.
    وتعتمــد هــذه الصناعــة في إنتاجهــا الإجرامــي علــى أيــدي عاملــة وأطــر متخصصــة في العلــوم 
الإنســانية والاجتماعيــة والطبيعيــة والتقنيــة، فمــن اليــد العاملــة والأطــر مختصــون في توفيــر المواد 
الخام، والمتمثلــة هنــا في الأشــخاص القابــلين للتطــرف العنيــف، وآخريــن يعملــون علــى تكويــن 
وتدريــب وتحويــل هــؤلاء الأشــخاص إلــى أنــاس لا يناقشــون الأوامــر متصلــة بالعمليــات الإرهابيــة، 

بــل هــم متعطشــون للتنفيــذ فقــط دون التفكيــر في النتائــج والمســتهدفين بالعمليــات الإجراميــة.
ــوم عــن شــركات  ــا نتحــدث الي ــى أصبحن ــرة حت ــة الأخي ــة الإرهــاب في الآون ــد تطــورت صناع لق

ــا: ــن بينه ــددة م ــددة الجنســية للإرهــاب، وهــذا التطــور هــو نتيجــة لأســباب متع متع

- إذا 	 إلا  وتتطور  تقوم  أن  يمكن لأي صناعة  العنيف)8(: لا  للتطرف  القابلين  توفر الأشخاص 
توفرت لديها المواد الأولية التي تساعد على الإنتاج المرغوب فيه. فصناعة الإرهاب تعمل 
على استغلال المشاكل التي ترهق السعادة البشرية، والمتمثلة في الجهل والفقر والكراهية. 

))) محمد نعمة السماوي. الخلايا النائمة والتقنيات المتطورة لصناعة الإرهاب )دار الكتب التاريخية ناشرون، الطبعة الأولى 
سنة 1436 هجرية( 60-40.

))) الدكتــور عبــد الــغني عمــاد. صناعــة الإرهــاب في البحــث عــن موطــن العنــف الحقيقــي )دار النفائــس، الطبعــة الأولى، ســنة 
.80-70  )2003

))) كاتغينا سفيلكول. الإرهابي يحتاج إلى أيديولوجيا )15يونيو 2022 
)https://www.e-ir.info/202215/06//terrorists-need-an-ideology/    

))) بروجيير، جان لويس. دروب الرعب )باريس، فيارد.2016( 10.
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فرغم أن صناعة الإرهاب لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، إلا أن وجود المشاكل سالفة 
الذكر واستغلالها يسهلان توفير المواد الخام؛ أي الأشخاص القابلين ليصبحوا أدوات تستغل 

في تنفيذ الأجندة الإرهابية.
- سهولة توفير التمويل: إن استقطاب الأشخاص الملائمين وتكوينهم وتأهيلهم لهدف إجرامي 	

من طرف المقاولين الإرهابيين يحتاج إلى توفير التمويل، وهذا التمويل تختلف قيمته حسب 
تنفيذ  أي  الثالثة؛  المرحلة  إن  حيث  الإرهاب،  صناعة  في  الاستغلال  دورة  من  مرحلة  كل 
العملية الإرهابية، هي التي تستهلك القسط الأقل من التمويل خلافًا لمرحلتي الاستقطاب 
تمويل صناعة  منابع  كل  تجفيف  العمل على  الدول  قررت جميع  لذلك  والتأهيل.  والتكوين 

الإرهاب واعتباره وسيلة لمكافحة آفة الإرهاب.

   لا يوجــد تعريــف واحــد متفــق عليــه لتمويــل صناعــة الإرهــاب، حيــث إن المشــرعين في جميــع 
أنحــاء العالــم وبصفــة عامــة لــم يعطــوا تعريفًًــا صريحًًــا لــه، واكتفــوا فقــط بتحديــد لائحــة الأعمــال 
التــي إذا قــام بهــا شــخص مــا صنفــت تمــويالًا لصناعــة الإرهــاب. فمصطلــح تمويــل باللغــة 
الإنجليزيــة Finance مشــتق مــن فعــل كان متــداوالًا في اللغــة الفرنســية القديمــة finer، الــذي يعنــي 
إنهــاء عمليــة. حيــث إن إنهــاء علميــة بيــع وشــراء الســلع كان يتــم باســتعمال الوســائل المتفــق عليهــا 
والمتاحــة لــدى المشــتري، والمتمثلــة في النقــود أو الأشــياء التــي تعــادل قيمــة الســلع التــي تم شــراؤها، 
ــح  ــت دون إعطــاء تعريــف صري ــي حال ــك مــن الأســباب الت ــل يعــد كذل ــوع التموي كمــا أن تعــدد أن
لتمويــل صناعــة الإرهــاب وكذلــك إرادة وعلــم الممــول، فهــذا التمويــل الــذي يتــم عبــر عــدة مراحــل 
ومــن خلال مصــادر مختلفــة، أصبــح يشــكل جريمــة عابــرة للحــدود. لذلــك علينــا أن نســعى إلــى 
توحيــد المفاهيــم مــن أجــل تســهيل المكافحــة الفعالــة لتلــك الجريمــة أينمــا وجــدت ومهمــا تنوعــت 

مصادرهــا وتقنياتهــا.
    إن المشــرع المغربــي - في المادة 4-281 مــن مدونــة القانــون الجنائــي- لــم يحــدد تعريفًًــا واضحًًــا 
لمصطلــح تمويــل الإرهــاب، بــل اكتفــى فقــط بحصــر لائحــة الأنشــطة التــي يعــد القيــام بهــا - ســواء 
مــن طــرف الأشــخاص الطبيعــيين أو المعنــويين- تمــويالًا للإرهــاب، لذلــك يمكننــا القــول بــأن 
المشــرع قــد عمــل فقــط علــى تعــداد الوســيلة ولــم يعــرف الفعــل. فالمشــرع تــرك تحديــد التعريــف 
للفقــه، لكــن هــذا كان ســببًًا في وجــود تعاريــف كثيــرة تختلــف حســب المنظــور الفقهــي والوســائل 
الـتـي اـسـتعملت في تموـيـل النـشـاط الإرهاـبـي، وـمـن تـلـك التعارـيـف عـلـى ـسـبيل المـثـال لا الحـصـر

عــرف قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب القطــري رقــم 4 لســنة 2010 تمويــل 
الإرهــاب بأنــه:
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    »فعــل يرتكبــه أي شــخص يقــوم بأيــة وســيلة كانــت، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، بإرادتــه، بتوفيــر 
أمــوال أو جمعهــا أو الشــروع في ذلــك، بقصــد اســتخدامها، أو مــع علمــه بــأن تلــك الأمــوال 
يـة«. مـة إرهابـ بـي أو منظـ بـل إرهاـ مـن قـ بـي، أو ـ ــل إرهاـ ــذ فع ــا في تنفي ــا أو جزئي ستســتخدم، كلي

   في حين عرفــت وحــدة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب المصريــة تمويــل الإرهــاب 
بأنــه: »كل جمــع أو تلقــي أو حيــازة أو إمــداد أو توفيــر أمــوال أو أســلحة أو ذخائــر أو مفرقعــات 
أو مهمــات أو آلات أو بيانــات أو معلومــات أو مــواد أو غيرهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 
بأيــة وســيلة كانــت بمــا فيهــا الشــكل الرقمــي أو الالكترونــي، وذلــك بقصــد اســتخدامها، كلهــا أو 
بعضهــا، في ارتــكاب أيــة جريمــة إرهابيــة أو العلــم بأنهــا ستســتخدم في ذلــك، أو توفيــر ملاذ آمــن 

لإرهابــي أو أكثــر أو لمــن يقــوم بتمويلــه بــأي مــن الطــرق المتقــدم ذكرهــا«.
    مــن خلال هذيــن التعريــفين يمكــن اســتخلاص التعريــف الآتــي: »تمويــل صناعــة الإرهــاب)9( 
هــو تقــديم العــون بنيــة التســهيل أو الإســهام في أنشــطة إرهابيــة، كيــف مــا كانــت الوســيلة المقدمــة 

لتنفـيـذ أـهـداف تـلـك الأنـشـطة الإرهابـيـة«.
    كل هــذه التعاريــف، وإن كانــت شــاملة، إلا أنهــا قــد تســهل في بعــض الحالات التملــص مــن 
ــى أن  ــة عل ــة القاطع ــا أن توفــر الأدل ــي يجــب عليه ــون الجنائ ــق القان ــة، لأن ســلطات تطبي العقوب
الشــخص قــدم العــون بإرادتــه ويعلــم أن مــا أقــدم عليــه يســاعد علــى نشــاط إرهابــي؛ نظــرًًا لأن 
القانــون الجنائــي يعتمــد فقــط علــى وجــود الأدلــة المقبولــة مــن طــرف قاضــي الحكــم، ولا يســمح 

بصـفـة عاـمـة باـسـتنتاج كل وـسـيلة لتعلـيـل وـقـوع الجريممـة.
    لكــن في جرائــم تمويــل صناعــة الإرهــاب يجــب علينــا التمييــز بين الأشــخاص الخاضــعين 
لقانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب وغيــر الخاضــعين لــه. ففيمــا يخــص الفئــة 
الأولــى، فــإن نيــة الإســهام واضحــة نظــرًًا لعــدم احتــرام مقتضيــات الفقــرتين الأخيــرتين مــن المادة 
4 مــن قانــون رقــم 43-05 المتعلــق بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، اللــتين تنصــان علــى 
أنــه: »عندمــا يتعــذر علــى الأشــخاص الخاضــعين تحديــد هويــة الزبنــاء أو المســتفيدين الفعلــيين 
ــق بطبيعــة علاقــات الأعمــال والغــرض منهــا أو  ــى معلومــات تتعل والتحقــق منهــا أو الحصــول عل
تطبيــق إجــراءات اليقظــة، يمنــع عليهــم إقامــة تلــك العلاقــة أو الاســتمرار فيهــا بالنســبة للزبنــاء 
وعلاقــات الأعمــال الحالــيين، مــع تقــديم التصريــح بالاشــتباه ... تطبــق أيضًًــا أحــكام هــذه المادة 

علــى الزبنــاء وعلاقــات الأعمــال الحالــيين«
    وتبقــى المشــكلة الأولــى التــي تواجــه المنظمــات الدوليــة المختلفــة عنــد تصميم تنســيق السياســات 
في مجــال مكافحــة تمويــل الإرهــاب هــي المفهــوم المختلــف الــذي لــدى كل منهــا حــول معانــي 
المصطل��ح، لذل��ك ف��إن العم��ل علــى وضــع تعريــف موحــد لتمويــل صناعــة الإرهــاب يســهل التعــاون 
الدولــي في مجــال مكافحــة تلــك الجريمــة، فاخــتلاف التعاريــف لا يؤثــر علــى المراحــل التــي تمــر 

منهــا الأمــوال اللازـمـة لتطوـيـر واـسـتمرار الأنـشـطة الإرهابـيـة. وتتلـخـص ـهـذه المراـحـل في

))) نيكولز إشكنازي. مكافحة تمويل الإرهاب والديناميات الجديدة للقانون الدولي )طبعة لوهارماتان 2021(23-21.
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	1 مراحل تمويل الإرهاب.
تمــر عمليــة تمويــل الإرهــاب، أو بالأصــح صناعــة الإرهــاب، بــثلاث مراحــل: الجمــع، والتخزيــن 

ــم الاســتخدام. ــل، والنقــل ث والتحوي

- مرحلة الجمع: يتم من خلالها اللجوء إلى مختلف الوسائل والطرق من أجل الحصول على 	
الأموال اللازمة، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، وذلك باستعمال الوسائل التقليدية 
كاستغلال المنظمات غير الحكومية لجمع التبرعات أو الوسائل الحديثة كالتمويل الجماعي(10) 

.Crowdfunding

- مرحلة التخزين والتحويل: الأموال المتحصل عليها من منابع مختلفة تخزن في أماكن سرية 	
وفي حسابات بنكية بالمناطق الحرة قبل تحويلها باللجوء سواء إلى وسائل الأداء التقليدية أو 

غير الرسمية مثل الحوالة.
- سواء 	 المستهدفين  إلى  وتسليمها  نقلها  يتم  المخزنة  الأموال  الاستخدام:  ثم  النقل  مرحلة 

كانوا أشخاصًا ذاتيين أو مجموعات أو منظمات، وذلك من خلال غسل الأموال أو استخدام 
منظمات واجهة أو شركات وهمية  تنقل تلك الأموال من مكان إلى آخر ومن بلد إلى آخر عن 

طريق قنوات متعددة.
    فهــذه الأمــوال يتــم اســتعمالها مــن أجــل اقتنــاء المعــدات والأســلحة ومســتلزمات صناعــة 
الأســلحة، وتوفيــر التدريــب والدعــم اللوجســتي، كمــا تســتخدم الأمــوال المتوفــرة لدفــع رواتــب 

أعضــاء المجموعــة.
    فالمــرور مــن هــذه المراحــل الــثلاث يرمــي إلــى العمــل علــى إخفــاء الأمــوال مهمــا اختلفــت 

مصادرهــا عــن أنظــار القائــمين علــى إنفــاذ القانــون.
    وتتعــدد المصــادر المخصصــة لتمويــل الإرهــاب، لكــن لا يمكــن حصرهــا في نظرنــا؛ لأن المجــرمين 
يجــددون ويبتكــرون بصفــة مســتمرة، لذلــك علينــا أن نســعى إلــى مكافحــة الجريمة بشــتى أنواعها، 
بمــا فيهــا جريمــة تمويــل صناعــة الإرهــاب التــي تشــكل موضوعنــا، وأن نختــرق عقــول هــؤلاء 
المجــرمين لنقــرأ أفكارهــم الخبيثــة، بــل في بعــض الأحيــان علينــا أن نفكــر قبــل المجــرمين مــن 
أجــل وضــع الاحتــرازات الاســتباقية، وذلــك حتــى لا نتــرك لهــم الفرصــة لتنفيــذ أعمــال الإرهــاب. 
وهكــذا تتضــح أهميــة إدمــاج دروس علــم النفــس العــام وعلــم النفــس الإجرامــي في تكويــن رجــل 
الأمــن، والعمــل علــى وضــع إطــار قانونــي وتنظيمــي يأخــذ بــعين الاعتبــار التطــورات التــي يعرفهــا 

محيــط جريمــة تمويــل صناعــة الإرهــاب ويســعى إلــى التأقلــم معهــا باســتمرار.
فالمصــادر المتعــددة والمتنوعــة المســتعملة في تمويــل صناعــة الإرهــاب)11( يمكــن تقســيمها إلــى فئــتين: 

المصــادر المشــروعة والمصــادر غيــر المشــروعة.

)1)) تقرير مجموعة العمل المالي. الأساليب والتقنيات التمويل الجماعي لتمويل الإرهاب )أكتوبر 2023( 20.

)1)) دلفين براش – ثيل.  تمويل الإرهاب )كتاب بروش كتاب كبير 2019( 15-10.
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كانــت صناعــة الإرهــاب في بدايتهــا تعتمــد علــى تمويــل الدولــة)12(، فقبــل ســنة 1945 كان التمويــل 
ــل صناعــة الإرهــاب  ــت تســهم في تموي ــات كان ــة؛ أي أن الحكوم ــادًًا علــى مصــادر عام يتــم اعتم
الــذي اســتعمل كأداة خلال فتــرة الحــرب البــاردة لخلــق عــدم الأمــن والاســتقرار داخــل البلــدان 
غيــر الصديقــة، وبعــد هــذه الحقبــة بــدأ تمويــل الدولــة ينقــص، رغــم أن بعــض الــدول لازالــت تلجــأ 
بطــرق غيــر مباشــرة إلــى الإرهابــيين والمنظمــات الإرهابيــة لتحقيــق أهــداف معينــة، وهكــذا أصبــح 
الإرهابيــون يلجــؤون مــن أجــل اســتمرار مشــاريعهم وتطويرهــا إلــى مصــادر مشــروعة خاصــة نذكــر 

منـهـا عـلـى ـسـبيل المـثـال لا الحـصـر
ــزكاة .1	 ــات المفروضــة كال ــق الهب ــى جمــع الأمــوال عــن طري ــي تســعى إل ــة: الت ــات الخيري الجمعي

والهبــات التطوعيــة كالصدقــات. هــذه الطريقــة المتبعــة للحصــول علــى الأمــوال اللازمــة تظهــر 
ــات عــن  ــى الأمــوال في شــكل هب ــة؛ لأن الحصــول عل ــدى المنظمــات الإرهابي نقــاط الضعــف ل
طريــق الجمعيــات يمكــن تتبعــه بســهولة مــن طــرف الســلطات الأمنيــة، ممــا دفــع هــذه المنظمــات 

إلــى التنويــع في مصــادر تمويلهــا.
الاســتثمار في قطــاع العقــار: علــى الرغــم مــن أن الأعمــال التــي يقــوم بهــا الإرهابيــون في هــذا .2	

ا، لأن الهــدف هــو إخفــاء الأمــوال المجمعــة قبــل تحويلهــا  ــا مزدهــرة جــدًّ القطــاع ليســت دائمً
ونقلهــا إلــى الجهــات المســتفيدة.

الربح من التلاعب في سوق الأوراق المالية..3	
ــا المصــادر غيــر المشــروعة فهــي كذلــك متنوعــة؛ حيــث يلجــأ الإرهابيــون والمنظمــات الإرهابيــة      أَمَّ
إلــى كل وســيلة تمكنهــم مــن الحصــول عليهــا، فهــم يســعون فقــط إلــى الإنفــاق علــى أنفســهم 
وأعمالهــم للحصــول علــى مــا يرســخ ثقافتهــم وأيديولوجيتهــم فقــط، وذلــك لتنفيــذ مخططاتهــم 
الإرهابيــة التــي يســعون مــن خلالهــا إلــى الحصــول علــى القــوة والمال. فهنــاك العديــد مــن الأنشــطة 
التــي تســهم في اســتمرار وتطــور اقتصــاد الإرهــاب، ومــن بين هــذه المصــادر غيــر المشــروعة - علــى 

ـسـبيل المـثـال لا الحـصـر-

الابتزاز..1	
الاختطاف من أجل طلب الفدية..2	
الاتجار في المخدرات..3	
التهريب..4	
السرقة..5	

)1)) ســانشيز ميديــرو، جيمــا. مصــادر التمويــل القانونــي وغير القانونــي للجماعــات الإرهابيــة اليــوم )مجلــة الــسلام والصــراع، 
العــدد. 4، ص. 1-22 جامعــة غرناطــة، غرناطــة، – إســبانيا، )2011 ( 22-1.
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الاتجار في البشر..6	
تهريب الأشخاص..7	
نهب المقاولات والبنوك والمنازل..8	

ــى مصــادر  ــاج إل ــة - كباقــي المنظمــات- تحت ًـا أن المنظمــات الإرهابي ــا جليًيًّ      وهكــذا يتضــح لن
متنوعــة لتحقيــق اســتمرارها وتطويــر وتنــوع مشــاريعها المدمــرة. ونظــرًًا للتبعيــات والآثــار الوخيمــة 
للأعمــال الإرهابيــة علــى الأمــن والاســتقرار، تعمــل المنظومــة الدوليــة علــى تكثيــف جهودهــا لوضــع 
الإطــار التنظيمــي وغيــره مــن أجــل الوصــول إلــى تجفيــف كل مصــادر تمويــل صناعــة الإرهــاب 

التي تم التعرف عليها حتى الآن.
     وكــي يتــم الاعتــراف بهــا مــن قبــل الهيئــات الدوليــة المعنيــة بمكافحــة جرائــم غســل الأمــوال 
وتمويــل الإرهــاب، يجــب أن تتضمــن الأنظمــة الوطنيــة في هــذا المجال التعليمــات المحــددة في 
الاتفاقيــات التــي صادقــت عليهــا الســلطات الوطنيــة والتوصيــات المعمــول بهــا على المســتوى الدولي.

المبحث الأول
 الضوابط القانونية لتجريم تمويل الإرهاب

     قــررت المنظمــات الدوليــة والــدول العمــل علــى مكافحــة تمويــل صناعــة الإرهــاب بحــزم نظــرًًا 
لعواقبــه الســلبية، فــضالًا عــن الجرائــم ذات الصلــة التــي تقــوض القطــاع المالــي والاقتصــاد بشــكل 
عــام؛ حيــث إن هــذه الجرائــم تجعــل البلــدان أقــل اســتقرارًًا، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي بــدوره إلــى 
ــي وتدفقــات رأس المال  ــة والاســتثمار الأجنب ــة التنظيمي ــام والحكــم والفعالي إضعــاف النظــام الع

الدولــي.
     بالإضافــة إلــى ذلــك يمكــن لأنشــطة تمويــل صناعــة الإرهــاب في بلــد مــا أن يكــون لهــا آثــار 
ــط  ــا ضواب ــي لديه ــدان الت ــا أن البل ــي. كم ــى نطــاق عالم ــى عل ــر الحــدود وحت ــرة عب ســلبية خطي
ضعيفــة أو غيــر فعالــة تعتبــر مــن الممــولين الجــذابين للإرهــاب بشــكل خــاص؛ حيــث يســعى هــؤلاء 
ــي،  ــي العالم ــد النظــام المال ــة مــن خلال اســتغلال تعقي ــاء أنشــطتهم الإجرامي ــى إخف المجرمــون إل
والاختلافــات في القــوانين الوطنيــة، والســرعة التــي يمكــن أن تتحــرك بهــا الأمــوال عبــر الحــدود.

ــة  ــة الغربي ــدول الليبرالي ــل ال ــرة وخاصــة مــن قب ــت جهــود كبي ــة، بذل ــى مــدى الســنين الماضي وعل
لإنشــاء وتطويــر ونشــر نظــام دولــي موحــد لمكافحــة تمويــل صناعــة الإرهــاب مــن خلال المعاهــدات 

والتوصيــات والقــرارات الدوليــة التــي تؤطــر التشــريعات الوطنيــة.
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المطلب الأول
 المعاهدات والمواثيق الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب

     إن مكافحــة تمويــل صناعــة الإرهــاب عمليــة معقــدة للغايــة وتشــترك فيهــا جهــات فاعلــة عديــدة 
ومختلفــة، ونتيجــةًً لذلــك يتــم دعــم الــدول بمجموعــة واســعة مــن الإطــارات التنظيميــة، تتــراوح بين 
التشــريعات والسياســات الدوليــة والإطــارات علــى المســتوى التشــغيلي، وتشــكل الاتفاقيــة الدوليــة 
ــم.  ــرًًا في مكافحــة هــذه الجرائ ــا كبي ــل الإرهــاب )1999(، مــن بين أمــور أخــرى، دعمًً لقمــع تموي
وإلــى جانــب هــذه الاتفاقيــة عملــت مجموعــة العمــل المالــي علــى تحديــد توصيــات خصصــت في 

الموضــوع نفســه؛ أي مكافحــة تمويــل صناعــة الإرهــاب.

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999 .1	
     قبــل وقــوع الهجمــات الإرهابيــة في 11 ســبتمبر 2001، كانــت مكافحــة تمويــل الإرهــاب جانب�ًـا 
ناشــئًًا في الحــرب ضــد الإرهــاب داخــل المجتمــع الدولــي، والواقــع أن الهجمــات الإرهابيــة التــي 
وقعــت في 11 ســبتمبر دشــنت عهــدًًا جديــدًًا مــن التعــاون والعمــل ضــد تمويــل صناعــة الإرهــاب مــع 
البنــاء علــى المعاييــر الموجــودة مســبقًًا، ولا ســيما الاتفاقيــة الدوليــة للأمم المتحــدة لقمــع الإرهــاب في 
عــام 1999. وفي أعقــاب هــذه الهجمــات الإرهابيــة الخطيــرة، عملــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤها من 
المجتمــع الدولــي علــى وضــع معاييــر وأنظمــة جديــدة. وقــد اتخــذ هــذا الإجــراء في المقــام الأول شــكل 
تجــريم تمويــل صناعــة الإرهــاب علــى الصعيديــن الدولــي والمحلــي، ووضــع معاييــر دوليــة لمكافحــة 
تمويــل الإرهــاب، وتقــديم المســاعدة الفنيــة لمســاعدة الولايــات القضائيــة الفرديــة على تحقيــق المعيار 

الدولــي لمنــع تلــك الجريمــة داخــل حــدود الدولــة وعلــى المســتوى الدولــي.
وفيما يلي النقاط التي تتناول التدابير التي فرضتها اتفاقية عام 1999 لقمع تمويل الإرهاب:

تجريم التمويل والإرهاب	-
     لــم تبــدأ الجهــود المبذولــة لمنــع جريمــة تمويــل صناعــة الإرهاب بشــكل جدي إلا في التســعينيات، 
وقــد أدت إلــى إنشــاء عــدد كبيــر مــن الــوكالات واللوائــح والمعاييــر والمؤسســات لمكافحــة تلــك 
ــل صناعــة الإرهــاب،  ــر لمكافحــة تموي ــات جهودهــا لوضــع معايي ــرس هــذه المنظم الجريمــة. وتك
وتقييــم مــا إذا كانــت الــدول تنفــذ هــذه المعاييــر وتجــرم تمويــل الإرهــاب، وتقــديم المســاعدة الفنيــة 

لـلـدول »دون المـسـتوى المطـلـوب«.
     تعــود إحــدى الإدانــات الدوليــة الأولــى لتمويــل الإرهــاب إلــى عــام 1997. وهــو العــام الــذي دعــا 
فيــه القــرار 210/51 الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة جميــع الــدول إلــى اتخــاذ تدابيــر 
لمنــع ومكافحــة الإرهــاب؛ مــن خلال الســلطات الوطنيــة المختصــة وتمويــل الإرهابــيين والمنظمــات 



الدكتور/ عبد الرحيم فراشة

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

127 المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

الإرهابيــة. وبعــد عــامين اعتمــدت الأمم المتحــدة الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع تمويــل الإرهــاب، إلا أنهــا 
ــوب للتصديــق  ــل 2002، بعــد موافقــة الحــد الأدنــى المطل ــز التنفيــذ حتــى 10 أبري ــم تدخــل حي ل
ــى  ــا إل ــو أيضًً ــال الإرهــاب، وتدع ــل أعم ــة تموي ــة. وتجــرم هــذه الاتفاقي ــل 22 دول ــن قب ــا م عليه
تجميــد الأمــوال ومصادرتهــا، وقــد وضعــت الأســس لبعــض الأســاليب الرئيســية لمكافحــة تمويــل 

الإرهــاب، بمــا في ذلــك تجــريم تمويــل الإرهــاب، وفــرض العقوبــات، وتجميــد الأصــول.
إن تجــريم تمويــل صناعــة الإرهــاب لــه آثــار وقائيــة أوليــة بقــدر مــا يســهم في منــع تشــكيل جماعــة 
أو خليــة إرهابيــة مــن خلال تقييــد قدرتهــا علــى جمــع الأمــوال. ولكــن مــن الناحيــة العمليــة، فــإن 

العديــد مــن الــدول تتــردد في توجيــه تهــم تمويــل الإرهــاب في غيــاب النشــاط المادي.

التعاون الدولي في مكافحة تمويل صناعة الإرهاب	-
     هنــاك العديــد مــن المنظمــات الدوليــة المعنيــة بمكافحــة تمويــل صناعــة الإرهــاب علــى المســتوى 
الدولــي، وهــي تركــز علــى تجــريم تمويــل الإرهــاب، ووضــع معاييــر دوليــة لمكافحتــه، وتقــديم 
المســاعدة الفنيــة للــدول لتنفيــذ هــذه التوصيــات. وعلــى المســتوى الوطنــي، تمتلــك معظــم الــدول 
وحــدة اســتخبارات ماليــة؛ حيــث تتفاعــل هــذه الوحــدات الوطنيــة مــن خلال مجموعــة إيغمونــت، 
وكذلــك في الاجتماعــات والمؤتمــرات متعــددة الأطــراف التــي تنظمهــا العديــد مــن الهيئــات الدوليــة 
لمكافحــة تمويــل الإرهــاب، لكــن قيــاس هــذا النجــاح ليــس بالأمــر الســهل. وفي حين تؤكــد بعــض 
التدابيــر عــدد الملاحقــات القضائيــة داخــل نطــاق الولايــة القضائيــة كمقيــاس لفعاليــة مكافحــة 
جريمــة تمويــل صناعــة الإرهــاب، فــإن هــذه الهيئــات في الواقــع تقــدم إســهامات أكثــر دقــة يجــب      

ًـا، وخاـصـة ـمـن خلال التنـسـيق وتـبـادل المعلوـمـات. أن تؤـخـذ ـبـعين الاعتـبـار أيـضً
ــرة  ــك الجريمــة، لأن هــذه الجريمــة عاب ــي لمكافحــة تل ــر حتم ــات أم ــادل المعلوم      فتنســيق وتب
للحــدود)13(. وكمــا تم توضيحــه أعلاه، يمــر تمويــل صناعــة الإرهــاب عبــر ثلاث مراحــل: الجمــع 
والتخزيــن والنقــل ثــم التحويــل والاســتعمال، فربمــا تكــون الأمــوال التــي تحتاجهــا جماعــة إرهابيــة 
مــا قــد تم جمعهــا في بلــد مــا أو عبــر أنحــاء العالــم كلهــا، في حين تم تخزينهــا في بلــدان مختلفــة 
ــدان  ــد أو بل ونقلهــا كذلــك إلــى العديــد مــن الــدول، أمــا التحويــل والاســتخدام فقــد ينفــذان في بل
ــاءات  ــه اللوجيســتيكية والكف ــت إمكانيات ــا كان ــدًًا واحــدًًا - مهم أخــرى. ونســتنتج ممــا ســبق أن بل
ــه وحــده،  ــات التــي يمتلكهــا- لا يســتطيع مكافحــة جريمــة تمويــل صناعــة الإرهــاب بداخل والتقني
ولتحقيــق هــذا الغــرض ركــزت اتفاقيــة 1999 المتعلقــة بمكافحــة تمويــل صناعــة الإرهــاب على أهمية 
التعــاون الفعــال بين ســلطات إنفــاذ القانــون؛ حيــث اعتبــرت أن هــذا التعــاون الجاد يمكــن من تضافر 
الجهــود والعمــل علــى مكافحــة الجريمــة التــي تهــدد جميــع الــدول دون اســتثناء؛ ســواء التــي تعرضت 
للهجمــات الإرهابيــة أو التــي لــم تتعــرض لهــا، وكذلــك بقصــد تحقيــق الاســتقرار في جميــع العالــم.

)1)) بيتاتي، ماريو. الإرهاب: مسارات إلى التعاون الدولي، )باريس، أوديل جاكوب 2013( 6.



مكافحة تمويل صناعة الإرهاب: دور السلطات والمجتمع المدني  

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة128
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

التوصية رقم 5 لمجموعة العمل المالي.2	
    ـهـذه التوصـيـة ـلـم ـتـأتِِ بجدـيـد بالمقارـنـة ـمـع اتفاقـيـة 1999؛ حيــث اكتفــت بتأكيــد أن الــدول 
يجــب عليهــا تجــريم تمويــل صناعــة الإرهــاب علــى أســاس اتفاقيــة تمويــل الإرهــاب، كمــا ينبغــي 
عليهــا تجــريم تمويــل المنظمــات الإرهابيــة والأفــراد الإرهابــيين، فمجموعــة العمــل المالــي أوصــت 

الــدول كذلــك بالتأكــد مــن أن الجرائــم الإرهابيــة هــي جرائــم أصليــة لغســل الأمــوال.

المطلب الثاني
 التشريعات الوطنية ودورها في مكافحة تمويل الإرهاب

ــم  ــا، ث ــذ معاييرهــا واحترامه ــم تنفي ــا يت ــة عندم ــة القانوني ــة مــن الناحي ــر السياســة فعال     تعتب
تتحقــق الفعاليــة القانونيــة عندمــا تكــون القاعــدة ســارية المفعــول وعاملــة، ولذلــك كــي تكــون 
المعاييــر القانونيــة فعالــة يجــب أن تكــون ذات معنــى وتســهم في تحقيــق أهــداف سياســية محــددة. 

لـي ثـل الأـهـداف الرئيـسـية للسياـسـة فيـمـا يـ يـل الإرـهـاب تتمـ وفي ـسـياق مكافـحـة تموـ
- منــع تمويــل الإرهــاب والجريمــة بشــكل عــام، مــن خــال تطويــر أنظمــة تمنــع الممولــن المحتملين 	

للإرهــاب مــن تمويــل الإرهاب.
- الحد من عمليات تمويل صناعة الإرهاب أو الجريمة بشكل عام.	

ــل  ــة السياســات واللوائــح في تحقيــق الاســتخدام الأمث ــل فعالي ــا للهــدف نفســه، تتمث      وتحقيقًً
للمــوارد للحصــول علــى أفضــل النتائــج بمــدخلات/ تكاليــف أقــل.

     وفي الواقــع، تتمثــل اقتصاديــات تنظيــم مكافحــة تمويــل الإرهــاب في تبريــر المـوارد، والأمــوال 
ــل  ــى سياســات تموي ــم إنفاقهــا عل ــي يت ــي تتشــكل مــن الضرائــب بشــكل أساســي، والت العامــة الت
الإرهــاب وتوجيــه المشــرعين حتــى يتمكنــوا مــن صياغــة الاســتجابات المناســبة لتمويــل الإرهــاب، 

والســعي لتحقيــق الفعاليــة والكفــاءة في مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب.

الإطار التشريعي المغربي لمكافحة تمويل الإرهاب .1	
     لقــد تم إحــراز تقــدم كبيــر في تطويــر وتنفيــذ الإطــار التنظيمــي الوطنــي المغربــي اللازم 
ًـا، كمــا تم تطويــر النصــوص التنظيميــة  لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل صناعــة الإرهــاب محليًيًّ
لمكافحــة هــذه الآفــة وإنشــاء مؤسســات رســمية لوضــع الأنظمــة المعمــول بهــا موضــع التنفيــذ. 
وفي الواقــع، فــإَنَّ القانــون الوطنــي المعمــول بــه فيمــا يتعلــق بمكافحــة غســل الأمــوال هــو القانــون 
43.05 بصيغتــه المعدلــة والمتممــة مؤخــرًًا بالقانــون 12-18. ويحــدد هــذا القانــون - مــن بين 
ــى  ــة عل ــة الواجب ــات القانوني ــم الأساســية والمتطلب أمــور أخــرى- جريمــة غســل الأمــوال والجرائ
الخاضــعين للقانــون المذكــور، ودور الهيئــة الوطنيــة للاســتخبارات الماليــة )ANRF( والســلطات 
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الإش��رافية. بالإضافــة إلــى ذلــك، يعــرض هــذا القانــون الإطــار القانونــي لتطبيــق العقوبــات الماليــة 
المســتهدفة والــدور الــذي تؤديــه اللجنــة الوطنيــة المســؤولة عــن تطبيــق العقوبــات المنصــوص عليهــا 
في قــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمم المتحــدة المتعلقــة بالإرهــاب وانتشــار الأســلحة وتمويلهــا.

     وفي إطــار الجهــود المبذولــة لتحــسين كفــاءة النظــام الوطنــي لمكافحــة جرائــم غســل الأمــوال 
وتمويــل صناعــة الإرهــاب، شــارك بنــك المغــرب بنشــاط في تنفيــذ جميــع الإجــراءات المعتمــدة لهــذا 
الغــرض، وقــد واصــل تحديــث أنظمتــه الداخليــة الخاصــة بمكافحــة تلــك الجرائــم، وذلــك اســتنادًًا 
ــة  ــة والتنظيمي ــات القانوني ــع المتطلب ــا م ــب مواءمته ــي تتطل ــى قائمــة شــاملة مــن النصــوص الت إل

والفنيــة الجديــدة.
     وبالتالــي، تم تكييــف الإطــار التنظيمــي الوطنــي ومواءمتــه مــع التزامــات الاتفاقيــات الدوليــة 
المتعلقــة بمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل صناعــة الإرهــاب وتمويــل أســلحة الدمــار الشــامل 

ــي. ــات مجموعــة العمــل المال وتوصي
ــي  ــي والاقتصــاد العالم ــى النظــام المال ــر المشــروع عل ــل غي ــر الضــار للتموي      إَنَّ مكافحــة التأثي
والشــركات تمكــن مــن تعزيــز الأمــن وازدهــار الــدول، وبمــا أن التقــدم الجوهــري قــد تحقــق لمواجهــة 
هــذا التحــدي، فــإن الإطــار القانونــي المنظــم لمكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل صناعــة الإرهــاب 

يجــب أن يتكيــف مــع بيئــة خطــر متطــور.

ضعف الإطار التشريعي الوطني أمام التطور المستمر لتمويل الإرهاب .2	
     وجــود إطــار تنظيمــي جديــد لمكافحــة جرائــم غســل الأمــوال وتمويــل صناعــة الإرهــاب هــو 
شــرط أساســي ولكنــه غيــر كافٍٍ، فخلافًًــا لجريمــة غســل الأمــوال، ونظــرًًا لنتائجــه الوخيمــة 
علــى الممتلــكات والحيــاة البشــرية، لا يُسُــمََحُُ بالانتظــار حتــى وقــوع الأعمــال الإرهــاب ثــم العمــل 
علــى تحديــد الجهــة المســؤولة أو الشــخص المســؤول بهــدف اســتخدام القانــون وتطبيقــه، فالمهــم 
فيمــا يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب ليــس تنفيــذ العقــاب فقــط، ولكــن الغــرض الأســمى الــذي يجــب 
علينــا جميعــا أن نســعى اليــه، بمــا أننــا نواجــه اليــوم خطــر الشــركات متعــددة الجنســية للإرهــاب، 
هــو الوقايــة مــن تلــك الجرائــم بقصــد تحقيــق الاســتقرار في جميــع أنحــاء العالــم، وذلــك مــن 
خلال تطويــر منظومــات أمنيــة اســتباقية تعتمــد في عملهــا أحــدث الوســائل الرقميــة كالــذكاء 
ــر  ــم غي ــد واحــد في العال ــدأ واحــدًًا: هــو أن وجــود بل ــم مب ــا أن نفه ــث علين الاصطناعــي)14(؛  حي

مـسـتقر يـهـدد اـسـتقرار الجمـيـع.
ــاءة  ــا؛ كف ــى تحفيزهم ــك عل ــل كذل ــا والعم ــمين يجــب تطويرهم ــن مه ــاك عنصري ــا أَنَّ هن      كم

فـاذ القاــنون، ومـسـاهمة المجتــمع المدــني. ـسـلطات إنـ

)1)) الدكتــور مكــرم بــن عمــر المســعدي، تطبيقــات الــذكاء الاصطنــاعي في المجــال الأمني في دول مجلــس التعــاون دول الخليــج 
العربيــة: التحديــات والآفــاق، مجلــة الدراســات القانونيــة والأمنيــة، ISSN 2789-1518، الـــمجلد 4 -العــدد 2 -يوليــو 2024، 

صفحــة 78.
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المبحث الثاني
دور منظمات المجتمع المدني في معاونة الشرطة لتجفيف منابع الإرهاب

ــة  ــة المكلف ــه صعــب، فالســلطات الأمني ــل الإرهــاب أمــر حتمــي لكن      إن مكافحــة جريمــة تموي
بإنفــاذ القانــون ملزمــة هــي أوالًا بحمايــة البلــد والأفــراد مــن كل مــا مــن شــأنه أن يقــوض اســتقراره. 
لكــن، في الظــروف الحاليــة، أصبحــت جريمــة تمويــل صناعــة الإرهــاب توصــف بأنهــا أكثــر وضوحًًا 
وتعقيــدًًا وخطــورةًً مــن أي وقــت مضــى؛ بالنظــر إلــى التطــور الــذي عرفتــه القطاعــات الماليــة 
ــا والاتصــال،  ــه مجــالات التكنولوجي ــة، وخاصــة في ظــل التطــور الــذي عرفت ــة الدولي والاقتصادي
والــذي تســتغله المنظمــات الإرهابيــة للحصــول علــى الأمــوال اللازمــة لتمويــل صناعاتهــا، وذلــك 
بطــرق تفــوق اســتغلاله مــن طــرف ســلطات إنفــاذ القانــون، ممــا يــؤدي إلــى شــعور عــام بالفشــل 
ــل صناعــة  ــر ضغــوط مختلفــة، وأمــام خطــورة جريمــة تموي والعجــز بشــكل عفــوي أو تحــت تأثي

الإرهــاب أصبــح مــن اللازم إشــراك المجتمــع المدنــي في الحــرب ضــد تلــك الجريمــة.
     في بدايــة هــذا المبحــث ســنتطرق إلــى الــدور الأساســي الــذي يؤديــه تضافــر جهــود منظمــات 
المجتمــع المدنــي والشــرطة في مكافحــة صناعــة الإرهــاب، ثــم ســنتناول فيمــا بعــد دور وزارات 
ــة بالــدول العربيــة في مكافحــة عمليــات تمويــل الإرهــاب بصفتهــا ســلطة إنفــاذ القانــون  الداخلي

والمـسـؤولة ـعـن تحقـيـق الأـمـن الـعـام والمحافـظـة علـيـه.

المطلب الأول
تضافر جهود منظمات المجتمع المدني والشرطة في مكافحة صناعة الإرهاب

    تعــد منظمــات المجتمــع المدنــي شــريكًًا للشــرطة والســلطات الأمنيــة بصفــة عامــة، حيــث تــؤدي 
ًـا في مكافـحـة الجريممـة بـشـتى أنواعـهـا وخاـصـة الإرـهـاب وتمويـلـه.        دورًًا رئيـسً

: مساعدة منظمات المجتمع المدني الشرطة في مكافحة صناعة الإرهاب أولًاا
    لقــد أصبــح اليــوم لمنظمــات المجتمــع المدنــي دور مهــم في مكافحــة تمويــل الجريمــة بصفــة عامــة 
وجرائــم الإرهــاب وتمويلــه بصفــة خاصــة. فحســب الفصــل 209 مــن القانــون الجنائــي المغربــي 
الحالــي: »يؤاخــذ بجريمــة عــدم التبليــغ عــن المـس بسلامــة الدولــة، ويعاقــب بالحبــس مــن ســنتين 
إلــى خمــس ســنوات وغرامــة مــن ألــف إلــى عشــرة آلاف درهــم، كل شــخص كان علــى علــم بخطــط 
أو أفعــال تهــدف إلــى ارتــكاب أعمــال معاقــب عليهــا بعقوبــة جنايــة بمقتضــى نصــوص هــذا البــاب، 
ــم يبلــغ عنهــا فــورًًا الســلطات القضائيــة أو الإداريــة أو العســكرية بمجــرد علمــه بهــا«.  ورـغـم ذـلـك 
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نســتنتج مــن هــذا الفصــل أن كل أفــراد)15( المجتمــع المدنــي مجبــرون بقــوة القانــون علــى الإســهام 
بصفــة غيــر مباشــرة في حمايــة أمــن وسلامــة الــبلاد؛ حيــث يقتصــر هــذا الــدور علــى التبليــغ عــن 
ــة. وقــد جــاء في مقتطــف مــن خطــاب  كل مــا مــن شــأنه أن يهــدد اســتقرار أمــن وسلامــة الدول
صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس أيــده الله: ... »كمــا نؤكــد أن الحفــاظ على أمن واســتقرار 
الــبلاد ليــس مــن مهــام الدولــة ومؤسســاتها فقــط، وإنمــا هــو أيضًًــا مــن واجبــات المواطــن، في إطــار 
ــي قــد  ــدات الت ــاون والتنســيق مــع الأجهــزة المختصــة«. هكــذا يتضــح أن مكافحــة كل التهدي التع
تحــدق باســتقرار الــبلاد مســؤولية مشــتركة بين كل الأشــخاص المكــونين للدولــة؛ ســواء كانــوا 
أشــخاصًًا اعتبــاريين أو ذاتــيين، عســكريين أو مدنــيين، فالمواطــن أصبــح ملزمًًــا بالمشــاركة في 
ــغ؛  ــده مــن مخاطــر جريمــة تمويــل صناعــة الإرهــاب ونتائجهــا الوخيمــة، وذلــك بالتبلي ــة بل حماي

ســواء كان علــى علــم بالتحضيــر لتلــك الجريمــة أو لاحــظ عمليــة أو شــيئًًا غيــر عــادي.

التبليغ على أسس العلم بالتحضير للجريمة .1	
    مــن خلال اســتقرائنا لعمليــات إحبــاط المشــاريع وتفكيــك الخلايــا الإرهابيــة، والتقاريــر التــي لها 
صلــة بالموضــوع، والأحــكام القضائيــة التــي لهــا علاقــة بالإرهــاب وتمويلــه، وكذلــك المقــابلات التــي 
أجريناهــا مــع بعــض المســؤولين، يتضــح لنــا دور الوشــاية والتبليــغ، فهاتــان الوســيلتان يؤديــان دورًًا 
أساســيًّ�ّا في مســاعدة الســلطات الأمنيــة في التحــري والكشــف الاســتباقي عــن مشــاريع الخلايــا 

الإجراميــة بصفــة عامــة والإرهابيــة بصفــة خاصــة.

التبليغ على أساس ملاحظة عملية أو أي شيء غير عادي.2	
    عــرف المغاربــة أول حــادث إرهابــي عــام 1994؛ حيــث اهتــزت العاصمــة الســياحية الأولــى 
للمغــرب )مراكــش( بــأول عمــل تخريبــي قــام بــه عــدد مــن الملثــمين مــن غيــر المغاربــة ومعهــم 
مغاربــة بتنفيــذ هجــوم مســلح وتفجيــر فنــدق أطلــس أســني الشــهير، مخلفًًــا مقتــل مــا لا يقــل عــن 
ثلاث��ة ـسـياح أجان�ـب. وفي عــام 2003 تلقــى المغــرب الضربــة الإرهابيــة الثانيــة في عقــر عاصمتــه 
الاقتصاديــة )الــدار البيضــاء(، وهــي التفجيــرات الإرهابيــة التــي هــزت مواقــع حيويــة مــن هــذه 
المدينــة؛ كفنــدق فــرح ومقبــرة يهوديــة ومطعــم إســباني، مخلفــةًً 40 قتــيالًا منهــم 12 انتحارًيـًيًّا. هــذه 
العمليــة الإرهابيــة كانــت أكثــر عنفًًــا مــن الأولــى، فإلــى جانــب ضحايــا هــذه الحادثــة، خلفــت كذلــك 
آلامًًــا في قلــوب المغاربــة وجراحًًــا في نفــوس عــائلات الضحايــا الأبريــاء، إضافــةًً إلــى العديــد مــن 
الأحــداث المتواليــة التــي طبعــت ملامــح جديــدة للسياســة العامــة للدولــة؛ حيــث اعتمــدت المقاربــة 
الأمنيــة بشــكل قــوي، ولــم تقــف هــذه الاعتــداءات عنــد هــذا الحــد، بــل اهتــزت مدينــة الــدار 

)1)) وارنز ريشارد، العوامل البشرية في فعالية مكافحة الإرهاب: دراسة مقارنة، مجموعة تايلور وفرانسيس 2024.



مكافحة تمويل صناعة الإرهاب: دور السلطات والمجتمع المدني  

مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة132
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025

البيضــاء يــوم 11 مــارس مــن عــام 2007 مــن جديــد إثــر تفجيــر حــزام ناســف كان يخفيــه انتحــاري 
تحــت ثيابــه في أحــد مــحلات الإنترنــت بحــي ســيدي مومــن، وذلــك قبــل أن يعمــد صاحــب المحــل 
إلــى محاولــة الاتصــال بالشــرطة. وفي 14 أبريــل مــن عــام 2007، فجــر انتحاريــان نفســيهما قــرب 
المركــز الثقــافي الأمريكــي بشــارع مــولاي يوســف بالــدار البيضــاء مخلفًًــا مقتــل المنتحرََ�يْـن وإصابــة 

إـمـرأة، قـبـل أن يـتـم اعتـقـال انتـحـاري ثاـلـث تخلـَـص ـمـن حزاـمـه الناـسـف.
    فبمعايشــة هــذه الأحــداث الإرهابيــة تولــد عــن المغاربــة بصفــة تلقائيــة الحــس الأمنــي، وبذلــك 
عرفــوا أهميــة الأمــن والاســتقرار، وهكــذا أصبــح كل أفــراد المجتمــع المدنــي يســاعدون الســلطات 
ــغ عــن كل  ــك بالتبلي ــبلاد، وذل ــكل مــا مــن شــأنه أن يزعــزع الاســتقرار والســلم بال في التصــدي ل
شــيء غيــر عــادي قــد يشــكل خطــرًًا، فملاحظــة شــيء أو ســلوك غيــر عــادي أصبــح مــن المؤشــرات 
الخطيــرة التــي تدفــع المواطــن إلــى إبلاغ الســلطات الأمنيــة التــي مــن واجبهــا أخــذ كل الاحتياطــات 
ــى  ــاءًً عل ــغ الســلطات المختصــة بن ــك أَنَّ تبلي ــي للخطــر، ومــن ذل ــادي الحــدوث الفعل ــة لتف اللازم
ــن مــن إحبــاط مشــروع إرهابــي في طــور التمويــل؛ حيــث  مؤشــر الشــيء أو الســلوك غيــر العــادي مَكَّ
لاحــظ بائــع المـواد الغذائيــة في إحــدى المـدن بجنــوب المملكــة المغربيــة أن أحــد عملائــه كان يأتــي 
عنــده ثلاث مــرات في اليــوم، في الصبــاح والــزوال والمســاء، ويشــتري في كل مــرة كميــة كبيــرة مــن 
الخبــز، علــى الرغــم مــن أن عــدد أفــراد أســرته لا يتعــدى أربعــة أشــخاص، فاعتبــر البائــع أن 
هــذا الســلوك غيــر عــادي، وقــام بتبليــغ الســلطات الأمنيــة، وبعــد التحــري وتعميــق البحــث تمكنــت 
الســلطة المختصــة مــن التوصــل إلــى أن عميــل بائــع المــواد الغذائيــة كان يــأوي في بيتــه إرهابــيين 

يحضــرون للقيــام بأعمــال تخريبيــة في المملكــة المغربيــة.

ا: دور الشرطة في مكافحة تمويل الإرهاب)16(  ثانًيً
    تــؤدي الســلطات بحكــم القانــون دوريــن أساســيين؛ الأول وقائــي والثانــي يتعلــق بالكشــف 
الاســتباقي عــن الجريمــة القائمــة. وطبقًًــا لتقريــر شــهر ديســمبر 2021 المنجــز مــن طــرف 
الســلطات المغربيــة حــول التقييــم الوطنــي لمخاطــر غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، فــإن خطــر 
تمويــل الإرهــاب مــا بين المتوســط والمرتفــع بالمملكــة المغربيــة، لكــن هــذه الســلطات اســتفادت كثيــرًًا 
مــن الأحــداث الإرهابيــة التــي عرفتهــا المملكــة. ويختتــم المكتــب المركــزي للأبحــاث القضائيــة 
ســنة 2023 بحصيلــة قويــة في مجــال مكافحــة التطــرف بشــتى أنواعــه، ودحــر الخلايــا الإرهابيــة 

يـة. هـود المغربـ يـة بالجـ يـك أوكارـهـا، وـسـط اـسـتمرار الإـشـادات الدولـ وتفكـ
    وتمكــن الســلطات الأمنيــة بالمغــرب مــن إجهــاض 500 مشــروع إرهابــي، و215 خليــة إرهابيــة 
ــق بمنجــزات  ــر المتعل ــك وفــق آخــر الأرقــام الرســمية الصــادرة عــن التقري ــذ ســنة 2002، وذل من

ــة 2023. ــة برســم الســنة المالي وزارة الداخلي

)1)) سكوت ن. رومانيوك، كريستيان كاونيرت، وأمبارو باميلا هـ. فاب، مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة: النظرية والتطبيق، 
بوكاراتون، فلوريدا 2023
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    وبحســب الأرقــام ذاتهــا فمنــذ بدايــة ســنة 2023 تمكــن المكتــب المركــزي للأبحــاث القضائيــة 
ــا إرهابيــة، خلــص منهــا إلــى توقيــف 21 شــخصًًا، وذلــك في ســياق عمليــات  مــن تفكيــك 6 خلاي
اســتباقية متفرقــة، شــملت مناطــق الناظــور، واشــتوكة أيــت باهــا، ثــم ســوق الأربعــاء الغــرب وتطوان 
والعرائـ�ش وطنج��ة وإن��زكان أي��ت ملــول. فهــذه العمليــات الاســتباقية أســهمت كذلــك في تجنيــب 
ــولا يقظــة الســلطات  ــى وشــك الوقــوع ل ــت عل ــدول مــن مخاطــر الأحــداث كان ــر مــن ال عــدد كبي

الأمنيــة المغربيــة وتعاونهــا مــع الــدول التــي كانــت مســتهدفة.
    رغــم أن الحصــول علــى الإحصائيــات المتعلقــة بتمويــل الإرهــاب غيــر ممكــن نظــرًًا لحساســيتها، 
ولأن الســلطات فضلــت عــدم الإفصــاح عــن طــرق الحصــول علــى التمويــل والمســاهمين فيــه؛ حيــث 
إن عــدم الإفصــاح عــن طــرق التمويــل التــي تم اللجــوء اليهــا مــن طــرف الموقــوفين يعتبــر كذلــك أداة 
لإربــاك مخططــات المقــاولين الإرهابــيين، فإننــا نســتنتج مــن عــدد المشــاريع والخلايــا الإرهابيــة 

التــي تم إجهاضهــا أن طــرق التمويــل كانــت متنوعــة وكبيــرة.
    وإَنَّ نتائــج دور الكشــف الاســتباقي يؤكــد جاهزيــة وفعاليــة الأجهــزة الأمنيــة بالمملكــة المغربيــة 
ــة في الإرهــاب  ــرة للحــدود والمتمثل ــا هــذه الظاهــرة العاب ــي تعرفه في التعاطــي مــع التطــورات الت
وتمويــل صناعتــه، مــا أســفر عــن تحكــم في مخاطــره الأمنيــة، وإفشــال المشــاريع التخريبيــة التــي 
تهــدد التــراب الوطنــي، لكــن هــذا الــدور يجــب أن يكــون مصاحب�ًـا لــدور وقائــي للحــد مــن التحضيــر 

للمشــاريع وخلــق الخلايــا الإرهابيــة.
    ويعــد تخصيــص دروس متعلقــة بالوقايــة مــن الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في جميــع المســتويات 
التعليميــة أمــرًًا ضروريّيًّّـا لتطويــر أســاليب مكافحــة الإجــرام والعنــف علــى المدى الطويــل، كما يعتبر 
ّـا أيضًًــا لتحقيــق النجــاح للمجتمعــات  ضمــان احتــرام قانــون ابتــدأ مــن ســن مبكــرة أمــرًًا ضروريّيًّ
الآمنــة والازدهــار لنــا جميعًًــا. ويهــدف التعليــم إلــى منــع الإجــرام وتعزيــز ثقافــة احتــرام القانــون 
ــي؛ إذ  ــوي والعال ــي والثان ــي تســتهدف التعليــم بمســتوياته الأول ــة الت مــن خلال الأنشــطة التعليمي
تســاعد هــذه الأنشــطة المعلــمين علــى فهــم وحــل المشــاكل التــي قــد تــؤدي إلــى إضعــاف دولــة الحــق 
ــى المشــاركة في هــذا الاتجــاه في مجتمعاتهــم لقادتهــم  ــال القادمــة، وتشــجعهم عل بالنســبة للأجي
المســتقبليين. إن منــع الجريمــة هــو وســيلة أكثــر شــعبية لمكافحــة الجريمــة المنظمــة وخاصــة 
الإرهــاب وتمويــل صناعتــه، وتشــمل الاســتراتيجيات الأساســية لمكافحــة المقــاولات الإرهابيــة 
تطبيــق برامــج اجتماعيــة وثقافيــة في المـدارس أو وســائل الإعلام، وتكثيــف الجهــود لــردع أحــداث 
المنحــرفين، وتقليــل الفــرص المتاحــة للجريمــة المنظمــة للحــد مــن الجرائــم والأنشــطة الماليــة غيــر 

المشــروعة وتمويــل الإرهــاب.
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    فــإدراك الخطــر هــو شــرط لتقييمــه وإمكانيــة التوفيــق بين المخاطــر التــي تنطــوي عليهــا 
الإجــراءات المتوخــاة مــن خلال اتخــاذ قــرار منطقــي: مــرة واحــدة مــن الاحتمــالات المحتملــة، أي 
جــزء منهــا في طبيعــة النظيــر، مــن الممكــن القيــام باختيــار كامــل ومــا إلــى ذلــك معرفــة الأســباب.

    إن التصــور العــام للجريمــة هــو ذو قيمــة بالنســبة لواضعــي السياســات؛ لأن كيفيــة إدراك 
الجمهــور لقضايــا مثــل خطــورة الجريمــة، والخــوف مــن الجريمــة، وشــدة الأحــكام، ومشــاكل 
الجريمــة المحــددة يمكــن أن يؤثــر علــى تصرفــات المشــرعين، الذيــن يســعون جاهديــن لمعالجــة 
مخــاوف ناخبيهــم. ومــع ذلــك، فغالب�ًـا مــا يتأثــر الــرأي العــام بوســائل الإعلام، ممــا قــد يــؤدي إلــى 
تصــورات غيــر صحيحــة عــن الجريمــة؛ حيــث يمكــن أن يكــون للفهــم الخاطــئ للجريمــة تداعيــات 
يـة.     يـة والاقتصادـ يـات المكانـ لـى الـسـلوك الاجتماـعـي والدينامـ ثـر عـ نـاس، ويؤـ يـاة الـ لـى نممـط حـ  عـ
    ولذلــك فمــن المهــم لأجهــزة الشــرطة أن تضــع اســتراتيجيات تســعى مــن ورائهــا إلــى تقليــص 
هــذه الفجــوة في التصــور؛ لتطويــر خطــط عمــل فعالــة، ومــن الضــروري استكشــاف العوامــل 
الاجتماعيــة والديموغرافيــة والبيئيــة المختلفــة التــي تؤثــر علــى الإدراك، كمــا يجــب تحليلهــا ككل 

ضمــن إطــار وليــس كعناصــر فرديــة ومســتقلة للحصــول علــى فهــم شــامل داخــل للســياق.
    فوجــود الترســانة القانونيــة شــرط ضــروري، لكنــه غيــر كافٍٍ لمكافحــة جريمــة تمويــل صناعــة 
الإرهــاب؛ لأن هــذه الترســانة يجــب تعزيزهــا مــن خلال التعليــم الموجــه قبــل كل شــيء نحــو تنميــة 
ــارات  ــة؛ أي المه ــارات الأخلاقي ــا بإعــداد المه ــم أن تســمح لن ــذه القي ــي له ــة. وينبغ ــم الإيجابي القي
التــي يمكــن الوثــوق بهــا. وفي الواقــع لــم يتمكــن تجــريم تمويــل صناعــة الإرهــاب مــن القضــاء عليــه، 
فالقانــون لا يســتطيع أن يفعــل كل شــيء، ومــن الضــروري أن يشــارك النظــام التعليمــي في الحــرب 
ضــد الظواهــر غيــر المرغــوب فيهــا في المجتمــع؛ لأن بنــاء مجتمــع لا يحــب الجريمــة يجــب أن يكــون 
الهــدف الأســمى لــكل الأنظمــة التعليميــة، لهــذا فــإن تحفيــز المجتمــع المدنــي مــن أجــل الإســهام 
في مكافحــة الجرائــم المنظمــة - وخاصــة جريمــة تمويــل الإرهــاب- أصبــح شــيئًًا بديهيًّ�ّــا؛ لــذا 
ســنتطرق في التالــي إلــى الــدور التكميلــي للمجتمــع المدنــي في مكافحــة تمويــل صناعــة الإرهــاب.

المطلب الثاني
 دور وزارات الداخلية بالدول العربية في مكافحة عمليات تمويل الإرهاب

ــزداد خطــورة  ــوم، وت ــا الي ــا عالمن ــي يواجهه ــي أحــد أخطــر المشــاكل الت     يشــكل الإرهــاب الدول
الإرهــاب مــع تفاقــم المآســي والأضــرار الناجمــة عنــه، والتــي لا تقتصــر علــى إزهــاق الأرواح 
البريئــة، وإلحاق الأضــرار الفادحــة بالممتلــكات، بــل إن الأمــر يتعــدى ذلــك ليطــال كيانــات الــدول 
واس��تقرارها وتقدمه��ا. فالإرهــاب لا يقتصــر علــى دولــة دون أخــرى أو علــى منطقــة معينــة دون 
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غيرهــا، بــل إنــه يضــرب في كل مــكان)17(، ويســتخدم كل الأســلحة الممكنــة، مســتغلًّا�ا إلــى حــد كبيــر 
التطــور العلمــي الــذي يعرفــه المجال التكنولوجــي؛ حيــث شــكل الإرهــاب وتمويلــه بالنســبة لمجلــس 
وزراء الداخليــة العــرب هاجسًًــا أمنيًّ�ّــا كبيــرًًا منــذ بــروز هــذه الظاهــرة الغريبــة علــى التعاليــم 
الدينيــة الســمحة والتقاليــد العربيــة الأصيلــة. ومــن أجــل مكافحــة هــذه الظاهــرة اتخــذ المجلــس 
إجــراءات عديــدة تنوعــت بين عقــد المؤتمــرات والاجتماعــات ووضــع الاتفاقيــات والاســتراتيجيات 
والخطــط المرحليــة والنموذجيــة، وتجميــع تشــريعات مكافحــة الإرهــاب والاتفاقيــات المبرمــة 
بشــأنه وتعميمهــا علــى الــدول الأعضــاء للاســتفادة منهــا، ووضــع القــوانين الاسترشــادية وقواعــد 
المعلومــات المتعلقــة بالإرهــاب، بالإضافــة إلــى تنســيق عمليــات ملاحقــة الإرهابــيين والبحــث عنهــم 
وتقديمهــم للعدالــة، ونشــر التوعيــة بمخاطــر الإرهــاب، كمــا يحــرص المجلــس علــى تعزيــز التعــاون 
ــا توفــرت  ــه. فمهم ــة بمكافحــة الإرهــاب وتمويل ــة المعني ــة والدولي ــات العربي مــع المنظمــات والهيئ
دولــة)18( مــا علــى الكفــاءات العاليــة والأدوات المتقدمــة لا يمكنهــا مكافحــة ظاهرتَـَـْيْ الإرهــاب 
وتمويلــه وحدهــا، لأنهــا تبقــى دائمًًــا محتاجــة إلــى التعــاون مــع الــدول الأخــرى بقصــد الحصــول 
علــى المعلومــات اللازمــة، والتــي مــن غيرهــا لا يمكنهــا العمــل علــى الكشــف الاســتباقي للعمليــات 
ــدول الأخــرى  ــة كســائر ال ــدول العربي ــة في ال ــا أن وزارات الداخلي ــا يتضــح لن ــة. مــن هن الإرهابي

لـه، ـمـن أهمـهـا: تـؤدي أدوارًًا اـسـتراتيجية في مكافـحـة الإرـهـاب وتمويـ ـ

توفير الاستخبارات الخاصة بالإرهابين وبمشاريعهم الإرهابية. 	-
ملاحقة الأموال المخصصة لتمويل المشاريع الإرهابية.	-
تكوين الكفاءات القادرة على مكافحة الإرهاب وتمويله. 	-

: توفير الاستخبارات)19( الخاصة بالإرهابين وبالمشاريع الإرهابية  أولًاا
    توفيــر الاســتخبارات تجعــل الشــرطة وكل الســلطات الأمنيــة تتحــرك في الاتجــاه الصحيــح؛ أي 
الكشــف الاســتباقي عــن عمليــات تمويــل المشــاريع الإرهابيــة وإحباطهــا قبــل الشــروع في تنفيذهــا، 
فالاســتخبارات الجيــدة هــي أفضــل سلاح ضــد كل مــن يعمــل في خفــاء مــن أجــل توصــل الأمــوال 
للإرهابــيين؛ لــذا يتــعين علــى المســؤولين في وزارات الداخليــة في الــدول العربيــة أن يعملــوا علــى 
بنــاء نظــام اســتخباراتي جديــد لدعــم احتياجــات الأمــن الوطنــي المتغيــرة. فالتهديــدات التــي 
تنطــوي علــى مرتكــبين مجهــولين وأســاليب وأهــداف غيــر معروفــة لا يمكــن مواجهتهــا باســتعمال 

)1)) ستيفن جيه تشايلدز، الإرهاب العالمي: دليل مرجعي، نيويورك : بلومزبري الأكاديمية 2023.

)1))  نيكولاس ستوكهامر، دليل روتليدج للإرهاب العابر للحدود الوطنية، أبينغدون، إنجلترا: روتليدج 2024.

)1))باولي، روبن، منع تسهيل الإرهاب البحري: مخاطر الإرهاب البحري والقانون الدولي، المملكة المتحدة: تايلور وفرانسيس، 
.2023
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اســتراتيجيات مصممــة ســابقًًا بقصــد اســتخدامها مــن قبــل المســؤولين في الشــرطة أو الســلطات 
الأمنيــة عامــة.

    وهكــذا يتضــح لنــا أنــه بــدون سياســة اســتخباراتية شــاملة وذكيــة وحازمــة مــن جانــب وزارات 
الداخليــة في الــدول العربيــة والأجهــزة الأمنيــة المعنيــة الأخــرى، فــإن الإرهــاب وتمويلــه ســيظلان 

ًـا للاســتقرار والأمــن. يشــكلان تهديــدًًا حقيقيًيًّ

ا: ملاحقة الأموال المخصصة لتمويل المشاريع الإرهابية  ثانًيً
القيــام  الماليــة بصفــة خاصــة يســهل  توفيــر الاســتخبارات بصفــة عامــة والاســتخبارات      
بالتحقيقــات الماليــة الموازيــة التــي تمكــن الشــرطة مــن ملاحقــة الأمــوال المخصصــة لتمويــل 
المشــاريع الإرهابيــة، لكــن القيــام بالتحقيقــات الموازيــة يتطلــب شــرطة تملــك الكفــاءات المطلوبــة 

للقيــام بتلــك التحقيقــات.

ا: تكوين الكفاءات القادرة على مكافحة الإرهاب وتمويله ثالًثً
المهــارات  وإكســابهم  الشــرطة  أفــراد  قــدرات  وتنميــة  تعزيــز  إلــى  الداخليــة  وزارات  تســعى    
اللازمــة لمكافحــة الإرهــاب وتمويلــه، ولكــن لتهيئــة الكفــاءات يجــب توفيــر تكويــن لا يقتصــر علــى 
الجانــبين العســكري والقانونــي فقــط، فالإرهابيــون وممولوهــم أصبحــوا متمكــنين مــن كل العلــوم 

والتكنولوجيــا.
    فرجــال الشــرطة في زمــن الجريمــة المنظمــة والتقــدم العلمــي والتكنولوجــي المســتمر عليــه 
يمتلكــون المهــارات التــي تجعلهــم يســايرون الابتــكارات الإجراميــة؛ حيــث إنــه مــن دون تلــك المهــارات 

ًـا تححـت رحـمـة الإرـهـابين ومموليـهـم. ـسـنبقى دائـمً
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الخاتمة

   تتطلــب مكافحــة تمويــل صناعــة الإرهــاب إنشــاء أطــر تنظيميــة قويــة وفعالــة، وهــي ضروريــة لمنع 
المجــرمين مــن الوصــول إلــى التمويــل اللازم لمواصلــة أنشــطتهم الإرهابيــة وتطويرهــا. ومــع ذلــك، 
وعلــى الرغــم مــن وجــود هــذه الأطــر التنظيميــة، فــإن مكافحــة تمويــل الإرهــاب لا تــزال بعيــدة عــن 
الحــل. ولذلــك فمــن الأهميــة بمــكان أن يعتبــر التعليــم وإدراك الخطــر بمثابــة حلــول لاســتكمال 
القيــود المفروضــة علــى الأطــر التنظيميــة، ويجــب أن يكــون المواطنــون والشــركات والمؤسســات 
الماليــة علــى درايــة بالمخاطــر المرتبطــة بجريمــة تمويــل صناعــة الإرهــاب، وأن يتــم تدريبهــم علــى 
التعــرف علــى الأنشــطة المشــبوهة، ومــن المهــم أيضًًــا أن تســتمر الحكومــات في تعزيــز الأطــر 
ــة والتعــاون الدولــيين، كمــا يعــد  ــة القائمــة، مــع تنفيــذ تدابيــر إضافيــة لتحــسين الرقاب التنظيمي

ّـا لمكافحــة تلــك الجريمــة. التعــاون بين القطــاعين العــام والخاص أمــرًًا ضروريّيًّ
وتتمثل نتائج هذا البحث فيما يأتي:

: مكافحــة تمويــل الإرهــاب مســألة عالميــة تتطلــب اتخــاذ إجــراءات متضافــرة ومنســقة علــى      أولًاا
ــع اســتخدام  ــى من ــي إل ــوانين وإجــراءات ترم ــة ق ــة الحالي ــي، وتشــمل الأطــر التنظيمي نطــاق دول
النظــام المالــي لتمويــل الأنشــطة الإرهابيــة، فــضالًا عــن تدابيــر للتحقــق مــن هويــة العــملاء والإبلاغ 

عــن المعــاملات المشــبوهة.

ــا: الأطــر التنظيميــة لمكافحــة تمويــل الإرهــاب محــدودة الفعاليــة في بيئــة يســتخدم فيهــا       ثانًيً
الإرهابيــون أســاليب متطــورة لإخفــاء أموالهــم القــذرة، مثــل المعــاملات النقديــة أو الحســابات 
المصرفيــة الخارجيــة أو الهويــات المــزورة، كمــا يمكــن أن تــؤدي الثغــرات في تنفيــذ القــوانين 
وإنفاذهــا إلــى تســهيل الأمــر علــى المجــرمين، ولهــذا الســبب فــإن التثقيــف وإدراك المخاطــر مهمــان 

ــة. ــرات في الأطــر التنظيمي للمســاعدة في ســد الثغ

ــا: المواطنــون والشــركات والمؤسســات غيــر الماليــة لا تعطــي الأهميــة المســتحقة لمؤشــرات      ثالًثً
الأنشــطة المشــبوهة بقصــد الإبلاغ عــن المعــاملات التــي يمكــن أن تكــون لهــا علاقة بتمويــل الإرهاب.

ــا: تســاعد حــملات التوعيــة أيضًًــا في تعزيــز ثقافــة الامتثــال والوقايــة داخــل منظمــات المجتمــع      رابًعً
المدنــي.

ــا: مــن الضــروري أن تســتمر الحكومــات في تعزيــز الأطــر التنظيميــة القائمــة باســتخدام      خامًسً
ــا  أدوات مثــل التكنولوجيــا المتقدمــة لتحــسين الإشــراف المالــي، ويعــد التعــاون الدولــي أمــرًًا مهمًّ�ً

أيضًًــا؛ حيــث يمكــن للمجــرمين بســهولة تجــاوز الحــدود لتنفيــذ المعــاملات الماليــة.
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فتمويــل صناعــة الإرهــاب جريمــة عابــرة للقــارات تتطلــب تضافــر جهــود الســلطات الأمنيــة 
المختصــة وكل أفــراد المجتمــع المدنــي؛ ســواءٌٌ علــى المســتوي الوطنــي أو الجهــوي أو الدولــي، وذلــك 
بـهـدف الحـفـاظ عـلـى النـظـام الـعـام، وإرـسـاء دعاـئـم الأـمـن والاـسـتقرار في جمـيـع بـلـدان العاـلـم.  

   وحتــى نتمكــن مــن المكافحــة الفعالــة والناجعــة فإنــه يمكــن تطبيــق التوصيــات التاليــة التــي 
ــد إعــداد هــذا البحــث: ــا بع ــا إليه توصلن

إحصاء المصادر المعروفة التي يلجأ إليها الإرهابيون والمنظمات الإرهابية.	-
احتراق الإرهابيين والمنظمات الإرهابية من أجل معرفة المصادر والتقنيات التي سيلجأ لها 	-

هؤلاء مستقبلًًا.
إخبار كل أفراد المجتمع المدني بكل المخاطر والعمليات الإرهابية التي قد تعرفها البلاد؛ 	-

لتمكنهم من امتلاك الحس الأمني والإسهام في مكافحة الجرائم بصفة عامة وتمويل صناعة 
الإرهاب بصفة خاصة.

أفراد 	- لتشجيع  وذلك  المحتملة،  الجرائم  عن  للتبليغ  تطبيقها  وإجراءات  القوانين  تبسيط 
المجتمع المدني من أجل المشاركة في حماية الأمن والاستقرار.
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ص الـمُلخَّ

   نظــرًًا للحاجــة لإجــراء مزيــد مــن الدراســات ذات العلاقــة بموضــوع نقــل أثــر التدريــب إلى مواقع 
العمــل في المنظمــات الأمنيــة، فقــد تم إعــداد هــذا البحــث بهــدف دراســة العوامــل المؤثــرة علــى قيام 
رجــال الأمــن والشــرطة بنقــل مــا اكتســبوه مــن مهــارات ومعــارف مــن مياديــن وأكاديميــات التدريــب 
إلــى واقــع عملهــم الفعلــي في منظماتهــم الأمنيــة. وتم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي اســتنادًًا 
إل�ـى مراجع�ـة الأدبي�ـات وتحليله�ـا. فالبح�ـث مكتب�ـي بطبع�ـه لأن�ـه لا يتضم�ـن إج�ـراء دراس�ـة ميداني�ـة. 
وقــد كشــفت نتائــج مراجعــة أدبيــات الموضــوع عــن أهميــة نقــل أثــر التدريــب للعمــل في المنظمــات 
الأمنيــة، لأنــه يعظــم مــن آثــار ونتائــج التدريــب، ويســاهم في تحــسين الأداء الفــردي والمؤسســي، 
كمــا كشــفت النتائــج عــن أن العوامــل المؤثــرة في نقــل أثــر التدريــب متنوعــة، ومتشــابكة، ومتداخلــة، 
ومتفاعلــة. وقــد أمكــن تصنيــف تلــك العوامــل إلــى ثلاثــة أنــواع، هــي: العوامــل المتعلقــة بالمتــدربين، 
والعوامــل المتعلقــة بالمنظمــات، والعوامــل المتعلقــة بعمليــة التدريــب. وكل نــوع مــن العوامــل يتضمــن 
مجموعــة واســعة مــن العوامــل الفرعيــة. وبنــاءًً عليــه، توصــي الدراســة بنشــر الوعــي بين رجــال 
الأمــن علــى اخــتلاف مناصبهــم ومواقعهــم بأهميــة التدريــب الأمنــي، وتوطيــد العلاقــات بين كليــات 
ومعاهــد الشــرطة مــن جهــة، والمنظمــات الأمنيــة مــن جهــة أخــرى، وقيــام معاهــد وكليــات الشــرطة 
بمراجعــة دوريــة لدوراتهــا التدريبيــة، وإجــراء دراســات دوريــة للكشــف عــن مــدى قيــام المتــدربين 
بنقــل أثــر التدريــب الــذي تلقــوه في تلــك المعاهــد والكليــات إلــى مواقــع عملهــم، وتوجيــه طلبــة كليات 
ــب  ــر التدري ومعاهــد الشــرطة لإجــراء بحــوث ودراســات متعمقــة ومتخصصــة في مجــال نقــل أث

الأمـنـي لمواـقـع العـمـل، وذـلـك لتغطـيـة النـقـص الواـضـح في الدراـسـات ـحـول ـهـذا الموـضـوع المـهـم.

الكلمات المفتاحية: التدريب الأمني، نقل أثر التدريب، المنظمات الأمنية.
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ABSTRACT
Factors Affecting Transfer of Training Results to The Workplace in 
Police Organizations
PhD. Thamer Maharmah
Training and Development Expert – Institute of Public Administration, State of Qatar

   Factors impacting the transfer of training results to the workplace within police 
organizations are explored in this study. The study utilizes a descriptive research method 
based on a literature review. The study is desk-based, without any field work. The literature 
review highlights the significance of transferring training results to the workplace in police 
organizations, as it enhances the effectiveness of training and contributes to enhancing 
individual and organizational performance. The findings indicate that factors influencing the 
transfer of training results are interconnected, overlapping, and interrelated. These factors 
can be categorized into three groups: trainee-related factors (such as experience, education, 
attitudes, skills, etc.), organizational factors (including organizational climate, supervisor 
style, peer support, etc.), and training process-related factors (like training design, methods, 
trainers, etc.). Consequently, the study suggests raising awareness among police officers 
about the importance of police training and strengthening the relationship between police 
colleges and organizations. It also recommends that police colleges regularly review their 
training programs and conduct periodic assessments to determine the extent to which trainees 
apply their training in the workplace.

Keywords: Police training, Transfer of training results, Police organizations.
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المقدمة
تــدرك المنظمــات عمومًًــا، بمــا فيهــا المنظمــات الأمنيــة، أن قدرتهــا علــى الاســتمرار في 
النمــو، وتحقيــق أهدافهــا قصيــرة وطويلــة المـدى، تعتمــد بشــكل كبيــر علــى مواردهــا البشــرية، لأن 
المـوارد البشــرية في المنظمــات الأمنيــة ليســت مجــرد أدوات لتحقيــق الأهــداف، بــل هــي الأصــول 
الأكثــر قيمــة. ولذلــك تــرى المنظمــات الأمنيــة أنــه يجــب عليهــا الاســتثمار في المـوارد البشــرية، التــي 

هــي أهــم مفاتيــح النجــاح )1(. 
ووفقًًــا لأفضــل  ومســؤول،  منظــم  وبشــكل  بفعاليــة،  البشــرية  المــوارد  إدارة  أجــل  ومــن 
الممارســات، تم إنشــاء إدارات للمــوارد البشــرية في المنظمــات الأمنيــة، تتولــى فيهــا مهــام متنوعــة، 
بمــا في ذلــك وضــع ومتابعــة سياســات التوظيــف، والاختيــار، والتدريــب والتطويــر، والمكافــأة 
والتعويضــات، وعلاقــات العمــل، وإدارة الأداء، وغيرهــا. كمــا تم إنشــاء أكاديميــات ومراكــز تدريــب 
أمنــي، هدفهــا تنميــة وتطويــر كفــاءة رجــال الشــرطة، مــن خلال أنــواع مختلفــة مــن التدريــب 
ــتأهيلي، وغيرهــا. وفي هــذا الصــدد يعــد تدريــب الموظــفين وتطويرهــم  التخصصــي، والعــام، والـ
وظيفــة حاســمة لأي منظمــة، وبنــاءًً علــى ذلــك تقــوم المنظمــات بتخصيــص موازنــات ماليــة، 
وتوجيــه جهــود كبيــرة مــن أجــل تنميــة المــوارد البشــرية؛ حيــث إن الاســتثمار في التدريــب يســاعد 
علــى تحــسين كفــاءة المــوارد البشــرية، وتعزيــز مســاهمات الموظــفين في تحقيــق الأهــداف، وإبقــاء 
الموظــفين علــى اطلاع دائــم بمجالاتهــم، وإعــداد الموظــفين للمناصــب القياديــة، وتعريــف الموظــفين 
الجــدد بوظائفهــم )2(. وبشــكل عــام، يقــدم الاســتثمار في التدريــب الأمنــي فوائــد جمََّــة للمنظمــات 
ــز قــدرة المنظمــات  الأمنيــة، تشــمل تحــسين مهــارات وقــدرات العامــلين في المجال الأمنــي، وتعزي
الأمنيــة علــى مواجهــة التحديــات الأمنيــة، وزيــادة كفــاءة العمليــات الأمنيــة، وتحــسين مســتوى رضــا 

ــة )3( . الموظــفين، وتعزيــز صــورة المنظمــة الأمني

))) صبحي، محمد. إدارة رأس المال البشري. الإسكندرية: دار الفكر المعاصر. 2016. 15-12.

))) عساف، عبد المعطي. التدريب وتنمية الموارد البشرية. عمان: دار المسيرة. 2022. 12-5.  

))) الشعلان، فهد. التدريب الأمني العربي. الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية.. 2000. 24-20.
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: الإطار العام للدراسة أولًاا

   نتنــاول في هــذا الجــزء مــن البحــث الجوانــب المتعلقــة بمشــكلة، وأهــداف، وأهميــة، ومنهجيــة 
البـحـث. وعـلـى النـحـو التاـلـي:

1.1 مشكلة الدراسة

   علــى الرغــم مــن أن المنظمــات الأمنيــة تنفــق مبالــغ كبيــرة علــى التدريــب، وتخصــص الكثيــر مــن 
الوقــت والجهــد للنشــاطات ذات العلاقــة بالتدريــب، إلا أنهــا لا تــزال بحاجــة إلــى التأكــد مــن أن 
رجــال الأمــن ينقلــون مــا تعلمــوه مــن التدريــب إلــى مــكان العمــل الفعلــي. بكلمــات بســيطة، تحتــاج 
ــا مــن التدريــب، وأنهــم ينقلــون  المنظمــات الأمنيــة إلــى التأكــد مــن أن رجــال الأمــن يســتفيدون قًّح�ّ
المهــارات والمعرفــة التــي اكتســبوها مــن قاعــات ومياديــن وأكاديميــات ومراكــز التدريــب إلــى أماكــن 
عملهــم. وبهــذه الطريقــة، ســيكون للتدريــب تأثيــر حقيقــي علــى أداء رجــال الأمــن، فكيــف يمكــن 
التأكــد مــن أن رجــال الأمــن ســوف يســتخدمون المهــارات المكتســبة مــن مياديــن التدريــب في مواقــع 
العمــل؟ وكيــف يمكــن للمنظمــات الأمنيــة أن تعــرف أن الاســتثمار في التدريــب ســيؤتي ثمــاره؟  مثــل 
هــذه الأســئلة مهمــة، لأن رجــال الأمــن قــد يفشــلون في نقــل التدريــب إلــى مــكان العمــل، وهــذا يعنــي 

أن فعاليــة التدريــب متدنيــة )4(. 
   ووفقًًــا لتقديــرات العديــد مــن الدراســات، فــإن %10 فقــط مــن نتائــج التدريــب يتــم نقلهــا مــرة 
ا ممــا تعلمــوه إلــى  أـخـرى إـلـى مواـقـع العـمـل الفعلـيـة )5(؛ حيــث ينقــل الموظفــون نســبة قليلــة جــدًّ�ً
ــه رغــم الجهــود الكبيــرة التــي تبــذل، ورغــم المخصصــات  مواقــع العمــل الفعليــة)6(، وهــذا يعنــي أن
الماليــة الضخمــة المخصصــة للتدريــب، والأوقــات الطويلــة التــي يقضيهــا رجال الشــرطة في التدريب، 

والتوقـعـات العالـيـة ـمـن نتاـئـج التدرـيـب، إلا أن آـثـار ونتاـئـج التدرـيـب عـلـى الأداء تبـقـى مـحـدودة.
   لقــد تم بحــث مســألة نقــل التدريــب إلــى مــكان العمــل علــى نطــاق واســع في الأدبيــات المتعلقــة 
بتدريــب وتنميــة المــوارد البشــرية، وكان اهتمــام تلــك الجهــود مســاعدة المنظمــات علــى بنــاء بيئــة 
داعمــة، ومنــاخ عمــل يســهل نقــل التدريــب. ومــن أجــل القيــام بذلــك، كان مــن المهــم دراســة العوامــل 
ــة عمــل داعمــة وثقافــة  ــاء بيئ ــب، إذا تم اتخــاذ إجــراءات لبن ــز نقــل التدري ــي تســاهم في تعزي الت

(4)  Wen, C.  How supportive Transfer Climate Affects Individual’s Motivation to Training Transfer. International 
Journal of Learning & Development.  2014. Vol. 4: Issue (1): pp. 87102-. 

(5) Ford, J. Yelon, S.  How much is transferred from training to the job? The 10% delusion as a catalyst for 
thinking about transfer. Performance Improvement Quarterly. 2011. Vol. 24. Issue: (2): pp. 2337-. 

(6) Lim, D. H., & Johnson, S. D. (2002). Trainee perceptions of factors that influence learning transfer. 
International Journal of Training and Development, Vol. 6. Issue: (1), pp. 59–74.
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تنظيميــة، وإذا تم اتخــاذ إجــراءات لتعزيــز العوامــل التــي تؤثــر علــى نقــل التدريــب، فــإن هــذا لا 
يــؤدي فقــط إلــى تعظيــم نقــل التدريــب، بــل إلــى تعظيــم الاســتثمار في التدريــب أيضًًــا. بكلمــات 
بســيطة، إذا أرادت منظمــة مــا زيــادة العائــد علــى معــدل الاســتثمار في التدريــب، فيجــب عليهــا 

فهــم العوامــل التــي تؤثــر علــى نقــل التدريــب واتخــاذ تدابيــر الاســتجابة  لذلــك )7( .
    اللافــت للنظــر بعــد مراجعــة أدبيــات موضــوع نقــل أثــر التدريــب في المنظمــات الأمنيــة، أنــه مــا 
تــزال هنــاك حاجــة ماســة لدراســة هــذا الموضــوع المهــم؛ حيــث لا يجــوز الافتــراض أن رجــال الأمــن 
ــا، فالتدريــب  ينقلــون كل مــا تعلمــوه مــن التدريــب إلــى مواقــع العمــل، فهــذا افتــراض ليــس دقيقًً
قــد تكــون آثــاره علــى الأداء محــدودة، ولا يكــون هنــاك تــوازن بين حجــم الإنفــاق علــى التدريــب، 
ونتائــج وآثــار التدريــب علــى الأداء. وفي هــذه الحالــة، عندمــا يكــون تأثيــر التدريــب علــى الأداء في 

المنظـمـات الأمنـيـة مـحـدودًًا، فـقـد تلـجـأ تـلـك المنظـمـات إـلـى تخفـيـض موازـنـات التدرـيـب.
    مــن هنــا تبــرز مشــكلة البحــث، التــي تتعلــق - بشــكل محــدد- بالعوامــل المؤثــرة علــى نقــل أثــر 
ــه  ــه أن مســتوى مــا يقــوم ب ــة، فممــا لا شــك في ــع العمــل في المنظمــات الأمني ــى مواق ــب إل التدري
رجــال الأمــن مــن نقــل للمهــارات والاتجاهــات والمعــارف التــي اكتســبوها مــن مياديــن التدريــب إلــى 
مواقــع العمــل متفــاوت، فقــد يتــم نقــل جــزء بســيط أو جــزء كبيــر مــن تلــك المعــارف والمهــارات، 
ــه يتأثــر بمجموعــة مــن العوامــل. ولا شــك أيضًًــا في أن معرفــة تلــك  وهــذا القــدر الــذي يتــم نقل
ــى الأداء فقــط،  ــر التدريــب عل ــم أث ــه يســاهم في تعظي ــة، ليــس لأن ــة الأهمي العوامــل أمــر في غاي
بــل لأنــه يعظــم القناعــة بأهميــة الاســتثمار بالتدريــب أيضًًــا؛ لأنــه اســتثمار ذو عوائــد مجزيــة )8(. 
وبالتالــي فــإن الســؤال الرئيــس للبحــث هــو: مــا هــي العوامــل المؤثــرة علــى نقــل أثــر التدريــب إلــى 

مواقــع العمــل في المنظمــات الأمنيــة؟

2.1 أسئلة الدراسة
تسعى الدراسة إلى البحث عن إجابات للأسئلة التالية:

إلى أي مدى اهتم الأدب الإداري الأمني بموضوع نقل أثر التدريب إلى مواقع العمل في .1	
المنظمات الأمنية؟

ما هو نقل أثر التدريب، وما هي أهميته للمنظمات الأمنية؟.2	

))) الــعنزي، مســدح. الدعــم التنظــيمي المــدرك ودوره في نقــل أثــر التدريــب بــإدارة مــرور منطقــة الريــاض. أطروحــة )ماجســتير(- 
جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، كليــة العلــوم الاجتماعيــة والإداريــة، قســم العلــوم الإداريــة، 2014. 60-55.

))) الشعلان، أريج والدوسري، سمية. تقييم البرامج التدريبية: القياس والأثر. مجلة کلية التربية )أسيوط(. 28 )10(: 2022: 
 .252-235
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ما هي العوامل التنظيمية المؤثرة على نقل أثر التدريب إلى مواقع العمل في المنظمات الأمنية؟.3	
ما هي العوامل ذات العلاقة برجال الأمن المؤثرة على نقل أثر التدريب إلى مواقع العمل .4	

في المنظمات الأمنية؟
إلى .5	 التدريب  أثر  نقل  على  المؤثرة  الأمني  التدريب  بعملية  العلاقة  ذات  العوامل  هي  ما 

مواقع العمل في المنظمات الأمنية؟

3.1 أهداف الدراسة

   تســتهدف الدراســة بشــكل رئيــس البحــث في  العوامــل المؤثــرة علــى قيــام رجــال الأمــن والشــرطة 
ــم  ــى واقــع عمله ــب، إل ــات التدري ــن وأكاديمي ــارف مــن ميادي ــارات ومع ــا اكتســبوه مــن مه بنقــل م

الفعلــي في منظماتهــم الأمنيــة. كمــا تســعى الدراســة إلــى:

مراجعة الأدبيات المتعلقة بنقل أثر التدريب إلى مواقع العمل الفعلية، وخصوصًا أن معظم .1	
ما كتب عن الموضوع لم يكن باللغة العربية، فالدراسات العربية عن الموضوع قليلة.

في .2	 للعمل  التدريب  أثر  نقل  لموضوع  والعملي  العلمي  المستويين  على  الانتباه  جذب 
المنظمات الأمنية، وخصوصًا أن هذا الموضوع لم يحصل على حقه من البحث والتطبيق.

فهم العوامل التنظيمية والشخصية والعملياتية التي قد تؤثر في نقل أثر التدريب لمواقع .3	
العمل، وبما يساهم في تقديم توصيات يمكن أن تساهم في تعظيم أثر التدريب على الأداء.

معرفة سبل تعزيز نقل أثر التدريب الأمني لمواقع العمل، وبما يساهم في زيادة العائد من .4	
التدريب، وتعظيم أثره على الأداء الفردي والمؤسسي. 

4.1 أهمية الدراسة

تبرز أهمية الدراسة على المستويين الأكاديمي والعملي، وذلك وفق التالي:
    فمــن الناحيــة الأكاديميــة، فإنــه علــى مــدى العقــود القليلــة الماضيــة، كان هنــاك انفجــار في 
ــك لأن  ــب، وذل ــر التدري ــل أث ــوارد البشــرية المخصصــة لموضــوع نق ــة الم ــات تنمي الأبحــاث في أدبي
انخفــاض معــدل نقــل التدريــب يؤثــر ســلبًًا علــى الاســتثمارات في التدريــب ويؤثــر ســلبًًا علــى 
الارتبــاط بين التدريــب والأداء )9(. رغــم ذلــك، فــإن نقــل أثــر التدريــب إلــى مواقــع العمــل في 
المنظمــات الأمنيــة قلــيالًا مــا تمــت دراســته. وعلــى المســتوى العربــي نجــد أن هنــاك نــدرة في 

الدراــسات ــعن نــقل أــثر التدرــيب إــلى مواــقع العــمل.

(9) Mdhlalose, D. Transfer of Training: The Revised Review and Analysis. Open Journal of Business and 
Management. 2022. Vol. 10. pp 32453265-.
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    أمــا مــن الناحيــة العمليــة، فــإن فهــم العوامــل المؤثــرة علــى نقــل أثــر التدريــب إلــى مواقــع العمــل 
أمــر في غايــة الأهميــة، فلا بــد مــن معرفــة مــدى تأثيــر التدريــب علــى الأداء، ولا بــد مــن معرفــة 
ــر  ــم أث ــات الشــرطية مــن أجــل تعظي ــة والأكاديمي الأدوار التــي يمكــن أن تؤديهــا المنظمــات الأمني
التدريــب علــى الأداء. وفي الوقــت نفســه، فــإن محدوديــة أثــر التدريــب علــى الأداء تفقــد التدريــب 
قيمتــه، وتســاهم في بنــاء تصــورات ســلبية عــن التدريــب، فيصبــح مضيعــة للوقــت والجهــد والمال، 
وهــذا بــدوره قــد يدفــع المنظمــات الأمنيــة لتقليــص موازنــات التدريــب، وإعــادة النظــر في جهــود 
ــى مواقــع العمــل  ــب إل ــر التدري تدريــب رجــال الأمــن والشــرطة. كمــا أن ارتفــاع معــدلات نقــل أث
يســاهم في تحــسين أداء الموظــفين، ذلــك لأن الموظــفين الذيــن يطبقــون تدريبهــم بشــكل فعــال علــى 
عملهــم، يميلــون إلــى إظهــار مســتويات أعلــى مــن الرضــا الوظيفــي، وقــد يــؤدي هــذا الرضــا إلــى 
تحــسين الاحتفــاظ بالموظــفين، وبالتالــي تقليــل معــدل دوران الموظــفين والنفقــات اللاحقــة المتكبــدة 
ــة المنظمــات للتحــول  ــاءة الأداء المؤسســي، ومــن مواكب ــد مــن كف ــدوره يزي ــف.  وهــذا ب في التوظي

الرقمــي، واســتعدادها لإدارة  التغييــر )10(.

5.1 منهج الدراسة

ًـا لوصــف الظاهــرة الواقعيــة، وهــي نقــل أثــر التدريــب  ًـا وتحليليًيًّ      تتبنــى الدراســة منهجًًــا وصفيًيًّ
ــه لا  ــات وتحليلهــا. فالبحــث مكتبــي بطبعــه، لأن ــى مراجعــة الأدبي ــى مواقــع العمــل، اســتنادًًا إل إل
يتضمــن إجــراء دراســة ميدانيــة، ورغــم ذلــك فإنــه مــن المأمــول أن يكــون البحــث مفتاحًًــا لإجــراء 
دراســات ميدانيــة حــول الموضــوع، فيبــدو أن المنهــج الوصفــي التحليلــي مناســب لإجــراء هــذه 
الدراس�ـة. ونظــرًًا لقلــة الدراســات التــي تناولــت نقــل أثــر التدريــب إلــى مواقــع العمــل في المنظمــات 
الأمنيــة، فإنــه تم الاعتمــاد علــى المقاربــة مــع المنظمــات غيــر الأمنيــة، مــع محاولــة تكييــف المعطيات 
بمــا ينســجم مــع طبيعــة وخصوصيــة المنظمــات الأمنيــة. ولــذا، ليــس مســتغربًًا أن تعتمــد الدراســة 

عـلـى ـكـم كبـيـر ـمـن المراـجـع الأجنبـيـة، وفي منظـمـات ودول مختلـفـة.

6.1 حدود الدراسة

تتمثل حدود الدراسة فيما يلي:
الحــدود الزمانيــة: تم إعــداد الدراســة خلال الربــع الأول مــن عــام 2024م، وتمــت تغطيــة أدبيــات 

الموضــوع المتوافــرة وقــت إجــراء البحــث.
الحــدود المكانيــة: تتنــاول الدراســة المنظمــات الأمنيــة بشــكل عــام، دون تخصيــص أو تحديــد 

المنظــمات الأمنــية في دوــلة ــما.

(10) Razak, S. & Zahidi, S. Transfer of training on Employee Job Performance: A Literature Review. International 
Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2024. Vol. 14. Issue: (2). Pp. 168181-.
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ا: الإطار النظري والدراسات السابقة  ثانًيً

    نتنــاول ضمــن عرضنــا لأدبيــات الموضــوع، مفهــوم التدريــب الأمنــي وأهميتــه، وأهميــة وأنــواع 
نقــل أثــر التدريــب للعمــل، وذلــك علــى النحــو التالــي:

1.2 التدريب الأمني: المفهوم، والأهداف، والعملية

ــف  ــه يختل ــب بشــكل عــام، لكن ــه عــن التدري ــي في جوهــره ومضمون ــب الأمن ــف التدري     لا يختل
في طبيعتــه وأســاليبه، كمــا يختلــف في الفئــة المســتهدفة مــن التدريــب، والجهــات القائمــة عليــه، 
فالتدريــب عمومًًــا هــو عمليــة مســتمرة ومنظمــة، عمليــة تتمحــور حــول الــكل، وتســتهدف إحــداث 
تغييــرات ســلوكية ومعرفيــة محــددة؛ لتلبيــة الاحتياجــات الحاليــة والمســتقبلية: للفــرد، والعمــل 
الــذي يؤديــه، والمنظمــة. وهــو عمليــة تركــز علــى أداء ومهــارات ومعــارف واتجاهــات الأفــراد، 

ــارات  والاتجاهــات )11( . ــك المه ــة تل ــر وتنمي ــى تطوي وتســعى إل
    مــن الواضــح أن التدريــب الأمنــي تقــوم عليــه جهــات متعــددة منهــا أكاديميــات ومعاهد الشــرطة، 
كمــا تشــمل المعاهــد الأمنيــة المتخصصــة الداخليــة منهــا والخارجيــة، وتشــمل كذلك مراكــز ومعاهد 
التدريــب داخــل الدولــة وخارجهــا. وهــذا التدريــب يتــم بشــكل مســتمر قبــل الخدمــة وأثناءهــا، وهــو 

موجــه للضبــاط والأفــراد علــى اخــتلاف رتبهــم وخبراتهم )12( .
    وفي مجــال التدريــب الأمنــي، نجــد أن هنــاك قائمــة مــن الأهــداف التــي يســعى التدريــب 
الأمنــي لتحقيقهــا، وهنــاك العديــد مــن الأهــداف التنظيميــة المختلفــة التــي يمكــن تحقيقهــا مــن 
خلال التدريــب الأمنــي. بشــكل عــام، يمكــن تقســيم أهــداف التدريــب الأمنــي إلــى ثلاثــة مســتويات 

رئيس�ـة : )13(
المستوى الفردي: يهدف التدريب الأمني على المستوى الفردي إلى إكساب العاملين في 	-

الأجهزة الأمنية معلومات ومعارف ومهارات متخصصة ذات صلة بوظائفهم. ويشمل ذلك: 
تعميق ثقة رجل الأمن بنفسه وزيادة اعتماده على النهوض بمهام وظيفته، وتحسين العلاقات 
الإنسانية بين الرؤساء والمرؤوسين، وتمكين رجل الأمن من تطوير أساليب عمله وإتقانه 
العامة  بالثقافة  وتحصينه  والمواطنين،  بالجمهور  الأمن  رجل  علاقات  وتحسين  وتفوقه، 
وتعميق حسه السياسي والأمني وانتمائه الوطني والحضاري، وتطوير مهاراته لتمكينه من 
التعامل مع الأجهزة والمعدات الحديثة التي تستخدم في مجال عمله. كما يشتمل تدريبه 

)1))  ياغي، محمد. التدريب الإداري. الرياض: مكتبة جرير. 1996. 15-12 . 

)1)) الكبي�سي، عامر. أولويات التدريب الأمني العربي: رؤية منهجية. الرياض: جامعة نايف للدراسات الأمنية. 2002. 15-10.

)1)) الســويري، عبــد الله. مــدى تطبيــق مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة على التدريــب الأمني في الشــرطة العســكرية الخاصــة 
للقــوات البريــة بــوزارة الدفــاع. رســالة ماجســتير. جامعــة نايــف للدراســات الأمنيــة. 2013. 66-56.
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ميدانيًّا وعمليًّا على استخدام الأسلحة والأجهزة المتطورة، والحفاظ على لياقته البدنية 
والتخفيف من الضغوط النفسية والوظيفية التي يتعرض لها.

المستوى التنظيمي: يستهدف التدريب الأمني على المستوى التنظيمي إلى معالجة الأخطاء 	-
الأمنية،  الوحدات  أداء  بين  والتنسيق  والتنظيم  التخطيط  سوء  عن  تنجم  التي  والثغرات 
وتقليل معدلات الدوران والتسرب بين رجال الأمن، أو عدم التكيف المهني والوظيفي. كما 
يسهم التدريب في خفض النفقات والتكاليف الناتجة عن الهدر في الموارد أو الإصابات 

والحوادث في العمل وتحسين سمعة المنظمة وتعزيز ثقة الجمهور بها.
المستوى المجتمعي: يستهدف التدريب الأمني على المستوى المجتمعي إلى تعزيز الوعي 	-

الأمني لدى المواطنين، ومساعدتهم على حماية أنفسهم وممتلكاتهم، وتعزيز التعاون بينهم 
وبين الأجهزة الأمنية.

التدريب الأمني عملية مستمرة، تمر بمراحل متعددة، وتشمل تلك المراحل ما يلي:
تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة: أي تحديــد مجموعــة مــن المهــارات والمعــارف والاتجاهــات -	

المحــددة التــي يحتاجهــا رجــال الأمــن في إدارة محــددة أو وظيفــة معينــة مــن أجــل أداء 
وظيفــة معينــة بكفــاءة وفعاليــة أكبــر. وتنشــأ الاحتياجــات التدريبيــة عندمــا تكــون هنــاك 
فجــوة بــن الأداء الفعلــي لرجــل الأمــن أو الجهــة الأمنيــة، وبــن المواقــف والمهــارات المحــددة 
التــي يحتاجهــا رجــال الأمــن في منظمــة أو وظيفــة معينــة لأداء وظيفــة معينــة بكفــاءة وفعاليــة 
أكبــر، وكــي ينجــح التدريــب ويحقــق أهدافــه، يجــب تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة؛ أي مــن 
يحتــاج إلــى التدريــب، ونــوع التدريــب المطلــوب، ومحتــوى التدريــب وطبيعتــه، ومــا إلــى ذلــك. 
ويتيــح تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة تقــديم البرامــج التدريبيــة المناســبة لرجــال الأمــن 

المناســبين في الوقــت المناســب )14(. 
تخطيــط عمليــة التدريــب: لضمــان نجــاح التدريــب، لا بــد مــن التخطيــط المســبق مــن خــال -	

وضــع البرامــج والموازنــات، وتوفيــر المعــدات والأدوات والمــوارد المختلفــة؛ لضمــان تحقيــق 
التدريــب لأهدافــه. وترتبــط عمليــة تخطيــط التدريــب بتخطيــط المــوارد البشــرية؛ حيــث إن 
نتائــج خطــة المــوارد البشــرية تبــن مــدى الحاجــة للتدريــب، ونــوع التدريــب المطلــوب، ورجــال 
الأمــن المطلــوب تدريبهــم. وخــال تخطيــط التدريــب، لا بــد مــن تحديــد أهــداف التدريــب، 
ونوعــه، وأماكنــه، وموازنتــه. كمــا يتــم وضــع الخطــة واعتمادهــا، وهنــا يتــم وضــع جــدول زمنــي 
ــى لا  ــة التدريــب؛ حت ــة تخطيــط عملي ــد مــن مراعــاة واقعي ــذ خطــة التدريــب)15(. ولا ب لتنفي

)1)) الكبي�سي، عامر. أولويات التدريب الأمني العربي: رؤية منهجية. 99-87. 

)1)) ياغي، محمد. التدريب الإداري.. 1996 91-57.
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يحــدث تناقــض كبيــر بين مــا يتــم تقديمــه في البرامــج التدريبيــة مــن جهــة، والواقــع العملــي 
في المنظـمـات الأمنـيـة ـمـن جـهـة أـخـرى.

ــب، -	 ــذ هــذا التدري ــة تنفي ــي مرحل ــب تأت ــاء مــن تخطيــط التدري تنفيــذ التدريــب: بعــد الانته
وترجمــة هــذا التخطيــط التدريبــي الــذي تم مــن خــال واقــع تنفيــذي، وذلــك لتحقيــق 
الأهــداف التــي تم وضعهــا أصــاً للتدريــب، وتتضمــن عمليــة تنفيــذ التدريــب القيــام بالعديــد 
ــة  ــام بعملي ــن والمتخصصــن للقي ــن المؤهل ــار المدرب ــةً مــن الضــروري اختي مــن الأمــور، بداي
ــذ  ــة تنفي ــر المــدرب أحــد عناصــر التدريــب الأساســية، وتتضمــن عملي التدريــب؛ حيــث يعتب
التدريــب اختيــار رجــال الأمــن المحتاجــن للتدريــب، والراغبــن والمتحمســن للمشــاركة، كمــا 
ــالات،  ــى المحاضــرات، والمق ــي تشــتمل عل ــة، والت ــب التدريبي ــادة والحقائ ــن إعــداد الم تتضم
ــد مــن  ــة لا ب ــن، والحــالات الدراســية، وغيرهــا. وخــال هــذه العملي ــارات، والتماري والاختب
الاختيــار المناســب لأماكــن التدريــب، كمــا أنــه يتــم تحديــد مــدة التدريــب. ويتــم أيضًــا اختيــار 
أســاليب التدريــب المناســبة؛ حيــث توجــد أســاليب عديــدة يتــم اســتخدامها في تحقيــق أهــداف 
التدريــب، والمهــم هنــا هــو اختيــار الوســيلة أو الوســائل المناســبة التــي تنســجم مــع أهــداف 

وطبيعــة البرنامــج )16(. 
متابعــة وتقييــم فعاليــة التدريــب: يمكــن القــول إن متابعــة التدريــب عمليــة مســتمرة يقصــد -	

بهــا التأكــد مــن أن خطــة التدريــب يتــم تنفيذهــا بدقــة ودون انحراف لتحقيق الهــدف النهائي، 
مــع التدخــل في التنفيــذ لإزالــة أي معوقــات قــد تعتــرض ســير الخطــة في طريقهــا المرســوم 
لتحقيــق الهــدف النهائــي، وقــد يكــون التدخــل أحيانًــا للتعديــل والتطويــر في الإجــراءات 
التنفيذيــة، أمــا تقييــم فعاليــة التدريــب، فهــو معرفــة مدى تحقيــق البرنامــج التدريبي لأهدافه 
المحــددة، وإبــراز نواحــي القــدرة لتدعيمهــا ونواحــي الضعــف للتغلــب عليهــا، أو العمــل علــى 
تلافيهــا في البرامــج المقبلــة، حتــى يمكــن تطويــر التدريــب وزيــادة فاعليتــه بصــورة مســتمرة، 
هــذه المرحلــة مهمــة وذلــك للتأكــد مــن نجــاح البرامــج التدريبيــة في تحقيــق أهدافهــا، ســواء 
مــن حيــث التخطيــط أو التنفيــذ، ومعرفــة مــدى تحقيــق البرنامــج لأهدافــه بالنســبة لرجــال 
ــه،  ــوا علي ــق مــا تدرب ــوا متحمســن لتطبي الأمــن، والتأكــد باســتمرار مــن أن المتدربــن مازال
والتأكــد مــن كفــاءة المدربــن مــن حيــث تخصصهــم وخبراتهــم وقدراتهــم علــى التدريــب، 
واهتمامهــم بتنميــة معلوماتهــم وقدراتهــم الذاتيــة، ومتابعــة التطــور العلمــي والعملــي في 
المجــال الــذي يعملــون بــه. إن فعاليــة التدريــب لا تتحقــق بحســن التخطيــط فقــط، وإنمــا بدقة 

)1)) عساف، عبد المعطي. التدريب وتنمية الموارد البشرية. 109-63.
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التنفيــذ، ولذلــك لا بــد مــن القيــام بتقييــم النشــاط التدريبــي، والتقييــم هــو عمليــة تهــدف إلــى 
مراقبــة تنفيــذ الخطــة؛ للتأكــد مــن أنهــا تســير وفــق المنهــج المرســوم لهــا والبرنامــج الزمنــي 
ــق أهدافهــا المقــررة. وهــو  ــة المقــدرة لهــا مــن أجــل تحقي المحــدد لإنجــاز مراحلهــا، والميزاني
أيضًــا عمليــة تحديــد مــا إذا كان قــد تم تحقيــق أي تقــدم مــن أجــل الوصــول إلــى الأهــداف 
الموضوعــة ضمــن مــدة زمنيــة معينــة وبتكاليــف معقولــة. كمــا أنــه عمليــة تحديــد مــا تم 
تحقيقــه مــن تقــدم نحــو الأهــداف الموضوعيــة ضمــن معــدل وتكاليــف معقولــة، وإن هنــاك 
العديــد مــن الأدوات التــي يمكــن اســتخدامها في تقييــم التدريــب، منهــا تقاريــر تقييــم الأداء، 
ومقابــات المتدربــن، وملاحظــة ســلوك الموظفــن بعــد التدريــب، ودراســة ســجلات الأداء، 
واســتطلاع رأي المتدربــن ورؤســائهم. وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن تقييــم التدريــب عمليــة 

مســتمرة تبــدأ قبــل التدريــب وتســتمر أثنــاء التدريــب وحتــى بعــد انتهائــه )17(.  

2.2 نقل أثر التدريب لمواقع العمل في المنظمات الأمنية 

    تســتثمر المنظمــات - بمــا فيهــا المنظمــات الأمنيــة- في التدريــب، وتريــد التأكــد مــن أن التدريــب 
يؤث��ر بـشـكل إيجاب��ي عل��ى الأداء، لذلــك فــإن نقــل التدريــب إلــى مــكان العمــل يتعلــق بشــكل أساســي 
ببــذل الجهــود للتأكــد مــن أن الموظــفين ينقلــون مــا تعلمــوه مــن التدريــب إلــى مــكان العمــل في العالــم 
الحقيقــي)18(. مــن هــذا المنظــور، هنــاك مــن لخــص فكــرة نقــل أثــر التدريــب لمواقــع العمــل بالقــول 
إن التدريــب عــادة مــا يتضمــن تعلــم معــارف، أو مهــارات، أو مواقــف، أو خصائــص أخــرى جديــدة 
في بيئــة واحــدة )موقــف التدريــب(، يمكــن تطبيقهــا أو اســتخدامها في بيئــة أخــرى )موقــف الأداء(.  
وبهــذه الطريقــة، تتمثــل الأفــكار الأساســية وراء نقــل أثــر التدريــب في تطبيــق المعرفــة والمهــارات 
ــب يجــب أن  ــا تم تعلمــه في التدري ــرض أن م ــب في مــكان العمــل. ومــن المفت المكتســبة مــن التدري
يطبــق علــى الأداء في الوظيفــة. فكلمــا قــام الموظفــون بتطبيــق مــا تعلمــوه مــن التدريــب علــى موقــف 

الأداء، زاد نججـاح التدرـيـب والاـسـتثمار في التدرـيـب )19( .
    بالنســبة للبعــض يعتبــر نقــل أثــر التدريــب إلــى مواقــع العمــل النتيجــة التدريبيــة، ســواء حــدث 
النقــل أم لا، فيمكــن تحديــد وقيــاس هــذا المنتــج أو النتيجــة. ومــن هنــا يصبــح مــن المهــم قيــاس 
نتائــج التدريــب مــن خلال دراســة آثــار التدريــب علــى الأداء. ومــع ذلــك، فــإن هــذا القيــاس ليــس 

)1)) الشعلان، فهد. التدريب الأمني العربي. 60-34.

(18) Abiddin, N. The Role of Organizational and Individual Factors in Predicting Training Transfer : A Conceptual 
Model. 2021. 11(8), 11–12.

(19) Razak, S. & Zahidi, S. Transfer of training on Employee Job Performance: A Literature Review. International 
Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 2024. 14 (2) 168181-.
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؛ حيــث إن أداء الموظــف بعــد التدريــب يتأثــر بالعديــد مــن العوامــل جنب�ًـا إلــى جنــب، وهنــاك  ســهالًا
العدي�ـد م�ـن العوام�ـل الت�ـي تع�ـزز أو تعي�ـق نق�ـل التدري�ـب )20(.

ــام رجــال الشــرطة  ــي قي ــة يعن ــب في المنظمــات الأمني ــر التدري     مــن هــذا المنظــور فــإن نقــل أث
والأمــن المشــاركين في البرامــج والــدورات التدريبيــة علــى اخــتلاف أنواعهــا وأشــكالها ومواقعهــا، 
بنقــل مــا تعلمــوه مــن مهــارات، ومــا اكتســبوه مــن معــارف، إلــى مواقــع عملهــم الفعليــة في جهــات 
عملهــم، وقيامهــم بتطبيــق تلــك المهــارات في عملهــم وتعاملهــم ومعاملاتهــم، وبمــا يؤثــر بشــكل 

بـي. لـى الأداء المؤسـسـي بـشـكل إيجاـ لـى أدائـهـم وـسـلوكهم، وينعـكـس عـ بـي عـ إيجاـ
    وهنــاك العديــد مــن الأمــور التــي تبــرز أهميــة نقــل أثــر التدريــب لمواقــع العمــل. بشــكل عــام، فــإن 
قيــام الموظــفين نقــل أثــر التدريــب للعمــل يســاهم في زيــادة الإنتاجيــة، وتقليــل الأخطــاء، وتحقيــق 
أداء وظيفــي متفــوق بشــكل عــام. وفي الوقــت نفســه، فــإن المنظمــات التــي تعطــي الأولويــة للنقــل 
ــزة تنافســية في مشــهد الأعمــال شــديد التنافســية  ــى مي ــا الحصــول عل ــب، يمكنه ــال للتدري الفع
اليــوم؛ حيــث إن نقــل التدريــب الفعــال يعــزز قــدرة الأفــراد علــى اســتيعاب وتبنــي التحديــات 
الجديــدة، وبالتالــي تعزيــز قدرتهــم علــى الصمــود أثنــاء التغييــر. كمــا أن الموظــفين الذيــن يطبقــون 
ــى مــن الرضــا الوظيفــي.  ــون إلــى إظهــار مســتويات أعل ــى عملهــم يميل تدريبهــم بشــكل فعــال عل
وقــد يــؤدي هــذا الرضــا إلــى تحــسين الاحتفــاظ بالموظــفين، وبالتالــي تقليــل معــدل دوران الموظــفين 

والنفقــات اللاحقــة المتكبــدة في التوظيــف )21( .
    بشــكل عــام مــن المتوقــع أن يكــون للتدريــب تأثيــر إيجابــي علــى أداء الموظــفين والأداء التنظيمــي؛ 
حيــث يعــد التدريــب مفيــدًًا لأنــه يســمح للأفــراد بتحديــث معارفهــم، وتحــسين مهاراتهــم وكفاءاتهم، 
والاســتعداد لفــرص العمــل المســتقبلية، وزيــادة الإنتاجيــة. وبالنســبة للمنظمــات فــإن المقيــاس 
الحقيقــي لفوائــد التدريــب هــو نقــل التدريــب إلــى مــكان العمــل، فــإذا نقــل الموظفــون مــا تعلمــوه 
مــن التدريــب إلــى مــكان العمــل، فهــذا يعطــي مؤشــرًًا علــى نجــاح التدريــب، والارتبــاط بين قاعــات 
ــات المخطــط لهــا.  ــب يكــون فعــاالًا إذا حقــق الأهــداف والغاي ــم الواقعــي، فالتدري ــب والعال التدري
بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن نقــل أثــر التدريــب للعمــل يحقــق مزايــا مختلفــة لهــا تأثيــر إيجابــي علــى 
كل مــن الأفــراد والمنظمــات، فنقــل أثــر التدريــب يــؤدي إلــى زيــادة الكفــاءة في الأدوار المنوطــة 
ــل.  ــكان العم ــة داخــل م ــة، والإنتاجي ــام، والفعالي ــز أداء المه ــى تعزي ــؤدي إل ــي ي بالموظــفين، وبالتال

(20)  Ho, K. A review of transfer of training studies in the past decade. Personnel Review. 2001. 31 (1): 102118-.

(21) AL-Mottahar, M., Thoraya, & Pangil, F. (2021). Exploring ways on enhancing transfers of training: a review 
of tested theories on transfer of training. European Scholar Journal (ESJ, 2(10). 123139-.
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ــا في تعزيــز قــدرة المنظمــة علــى التكيــف  إضافــة إلــى ذلــك، تــؤدي عمليــة نقــل التدريــب دورًًا مهمًّ�ً
والابتــكار. فالموظفــون الذيــن يمكنهــم الاســتفادة بشــكل فعــال مــن المعرفــة والمهــارات المكتســبة مــن 
التدريــب، هــم أكثــر قــدرة علــى التكيــف مــع بيئــات العمــل المتطــورة، وتقــديم مســاهمات قيمــة في 

الابتــكار التنظيمــي  )22( .
ــد الرضــا الوظيفــي للموظــفين  ــب عــامالًا حاســمًًا في تحدي ــر التدري ــل أث ــة نق ــد عملي ــا تع     كم
ومــدى مشــاركتهم في تطويــر العمــل؛ حيــث إن الموظــفين الذيــن يدركــون الفوائــد الملموســة لتدريبهــم 
في مهامهــم اليوميــة، يميلــون إلــى الشــعور بالإنجــاز والرضــا في وظائفهــم. ممــا يســاهم في زيــادة 
معــدلات الاحتفــاظ بالموظــفين، وبالتالــي تقليــل النفقــات المرتبطــة بــدوران الموظــفين وضمــان 
ــى  ــج التدريــب إل ــي لنتائ ــؤدي التصــور الإيجاب ــة ماهــرة وواســعة المعرفــة. كمــا ي وجــود قــوة عامل
زيــادة التفانــي في المنظمــة، ومســتويات عاليــة مــن المشــاركة، وبالتالــي ســتتمتع المنظمــات بمزايــا 
مــن نقــل التدريــب، وتحديــدًًا مــن خلال تعزيــز الاحتفــاظ بالموظــفين. كمــا يســهل نقــل التدريــب 
زراعــة ثقافــة التعلــم داخــل المنظمــات، وهــذا يؤكــد أهميــة النقــل الفعــال للمعرفــة ودورهــا في تنميــة 
ــة  ــق المعرف ــا الملموســة لتطبي ــراد المزاي ــدرك الأف ــا ي ــم المســتمر بين الموظــفين. عندم ــة التعل عقلي
الجديــدة، فإنهــم يصبحــون أكثــر انفتاحًًــا علــى فــرص التعلــم المســتمر، ممــا يعــزز ثقافــة التعزيــز 
ــى الأداء التنظيمــي  ــي عل ــر إيجاب ــه تأثي ــب ل ــك، فــإن نقــل التدري ــى ذل ــم. إضافــة إل والنمــو الدائ
والقــدرة التنافســية، فالمنظمــات التــي تمتلــك موظــفين ماهريــن في نقــل نتائــج التدريــب، هــي أكثــر 

عرضــة للابتــكار، والتكيــف مــع تقلبــات الســوق، والحفــاظ علــى الميــزة التنافســية)23(.
    خلاصــة القــول بالنســبة للمنظمــات الأمنيــة، إن نقــل أثــر التدريــب لمواقــع العمــل أمــر في غايــة 
الأهميــة؛ لأنــه يعظــم مــن آثــار ونتائــج التدريــب، ويســاهم في الربــط القــوي بين قاعــات ومراكــز 
ومعاهــد التدريــب مــن جهــة، ومواقــع العمــل مــن جهــة أخــرى. كمــا أنــه يعــزز مــن دور التدريــب 
الأمنــي في تحــسين الأداء، ممــا يســاهم في تحقيــق أداء أفضــل، وبيئــة عمــل أقــوى، وأخطــاء أقــل، 
وعلاقــات أمتن. إن المنظمــات الأمنيــة بحاجــة ماســة لبنــاء بيئــة تنظيميــة تســاهم في تعظيــم أثــر 
التدريــب علــى الأداء، وذلــك لتبريــر الجهــود الضخمــة المبذولــة لإنشــاء كليــات وأكاديميــات ومراكــز 

يـب الأمـنـي. التدر

(22) Ha, H., & Vanaphuti, V. (2022). Training transfer to the workplace: a study of corporate English language 
training in hospitals. Journal of Workplace Learning, 34(1), 110–131.

(23) Kraai, N., & Mashau, P. (2020). The influence of training content, learning and training transfer on training 
effectiveness: A case study of board members of non-profit organizations in Gauteng. Entrepreneurship and 
Sustainability Issues, 8(2), 947–959.
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التدريــب بحكــم تعريفــه ســينقل معرفــة جديــدة، أو يعلــم مهــارة جديــدة، أو يوضــح الموقــف المناســب 
لمـكان العمــل. ونقــل التدريــب هــو إجابــة عــن الســؤال التالــي: كيــف أثــر التدريــب علــى الموظــفين؟ 
ــر  ــأن نقــل أث ــاك مــن يعتقــد ب ــرًًا )24(. فهن ّـا، أو ســلبيًّ�ًا، أو صف ــة هــي إمــا أن يكــون إيجابيّيًّ الإجاب
التدريــب إلــى مــكان العمــل يــدور بشــكل رئيــس حــول تطبيــق مــا اكتســبه المتــدرب مــن التدريــب مــن 
حيــث المعرفــة والمهــارات والمواقــف في مــكان العمــل لتعزيــز الأداء التنظيمــي. وبالتالــي، هنــاك ثلاثة 

أنــواع مــن نقــل أثــر التدريــب: إيجابــي، وســلبي، ومحايــد )25( .

نقل أثر التدريب الإيجابي: يحدث النقل الإيجابي للتدريب عندما ينقل الموظفون التدريب 	-
إلى مكان العمل ويؤثر التدريب على تحسين أدائهم وتعزيز قدراتهم. ويتم تحقيق ذلك عندما 
يعود المشاركون في التدريب إلى مكان العمل ويقدمون أداءً أفضل مما كانوا سيحصلون 
عليه بدون التدريب، وعندما يتمكنون من حل المشكلات التي لم يتمكنوا من حلها من قبل، 
أو يصبحون أكثر إنتاجية، وأكثر كفاءة، وأكثر تفاعلًًا، وأكثر تحفيزًا، وعندما تصبح النتائج 
ففي  لذلك.  نتيجة  العمل  إلى  قيمة  التدريب  فيضيف  ومرغوبة،  للقياس  وقابلة  ملحوظة 
المجال الشرطي، يعود رجال الشرطة والأمن من مواقع التدريب المختلفة إلى عملهم؛ حيث 
يصبحون أكثر مهارة، ودقة، وأكثر قدرة على التعامل، وحل المشكلات، ومواجهة الأزمات، 

وفقًا لطبيعة وأهداف البرامج التدريبية التي شاركوا فيها.
نقل أثر التدريب السلبي: إذا كان للتدريب آثار سلبية على الأداء فهذا مؤشر على النقل 	-

السلبي للتدريب. ويحدث أن التدريب له تأثير ضار ويؤدي إلى أداء المشاركين في التدريب 
بشكل أسوأ مما كانوا سيحصلون عليه لو لم يذهبوا إلى التدريب على الإطلاق. وفي مجال 
لمواقع عملهم  الشرطة والأمن  يعود رجال  والشرطي يحدث ذلك عندما  الأمني  التدريب 
تلك  اكتسبوا  وقد  والزملاء،  والرؤساء،  العمل،  نحو  اتجاهات سلبية  لديهم  أصبحت  وقد 

الاتجاهات من مشاركتهم في برامج تدريبية.

التدريبي 	- الموقف  في  للتعلم  يكن  لم  إذا  نقل  أي  يحدث  لا  الصفري:  التدريب  أثر  نقل 
أو  جديدة  مهارة  لاكتساب  يكون  لا  عندما  هذا  ويحدث  الوظيفي،  الأداء  على  تأثير  أي 
معرفة جديدة أي تأثير على الإطلاق في مكان العمل، وعندما لا يتم تعزيز إنتاجية أو أداء 
الموظفين الذين حضروا التدريب أو تتم إعاقته. فإذا كان المدرب ممتعًا ومثيرًا للاهتمام، 
(24) Rahman, A. Tracing the Evolution of Transfer of Training: A Review Article. Annals of Social Sciences & 
Management Studies. 2020. 5(4): 1322-.

(25) Ma, F., Bai, Y., Bai, Y., Ma, W., Yang, X., & Li, J. (2018). Factors influencing training transfer in nursing 
profession: A qualitative study. BMC Medical Education, 18(1), 1–9.
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ولكن لم ينتج عنه أي نقل لأثر التدريب لمواقع العمل، فقد استثمرت المنظمة الأمنية للتو 
في جلسة ترفيهية جيدة لموظفيها، ولم تستفد شيئًا من التدريب. 

3.2 الدراسات السابقة حول موضوع نقل أثر التدريب لمواقع العمل بالمنظمات الأمنية
    تم البحــث بدايــة عــن دراســات ســابقة حــول موضــوع نقــل أثــر التدريــب الأمنــي لمواقــع العمــل 
في المنظمــات الأمنيــة، فتــبين بشــكل واضــح قلــة تلــك الدراســات أجنبيًيًًّـا وعربيًيًًّـا؛ حيــث لا تتجــاوز 

تـلـك الدراـسـات أصاـبـع الـيـد الواـحـدة.
    ففــي دراســة تناولــت دور الدعــم التنظيمــي كمــا يتصــوره الموظفــون في نقــل أثر التدريب في إدارة 
المـرور، تم الاعتمــاد علــى أســلوب الحصــر الشــامل في جمــع البيانــات الميدانيــة. وكشــفت الدراســة 
عــن أن هنــاك انخفاضًًــا في مســتوى الدعــم التنظيمــي المــدرك للموظــفين قبــل التدريــب وأثنــاءه 
وبعــده، وقــد أثــر ذلــك ســلبيًّ�ًا علــى نقــل أثــر التدريــب لمواقــع العمــل؛ حيــث توصلــت الدراســة إلــى 

أن البرامــج التدريبيــة لا يتــم نقلهــا بشــكل فعــال إلــى إدارة المـرور )26( .
    وتناولــت دراســة أخــرى الآثــار المترتبــة علــى تقييــم البرنامــج التدريبــي لقــوات الأمــن بأكاديميــة 
شــرطة البحريــن الملكيــة في رفــع الكفــاءة الوظيفيــة للفــرد، وذلــك بهــدف التعــرف علــى واقــع 
التدريــب في الأكاديميــة الملكيــة للشــرطة، والصعوبــات التــي تحــد مــن فاعليتــه وســبل التغلــب 
عليهــا. وكان المنهــج الوصفــي هــو المنهــج المســتخدم في الدراســة، كمــا تم اســتخدام منهجََـــيْْ 
الاســتبانة والمقابلــة الشــخصية لجمــع المعلومــات اللازمــة للدراســة. وقــد كشــفت النتائــج عــن أن 
التدريــب بالأكاديميــة يســهم في رفــع الكفــاءة الوظيفيــة للعامــلين والمتــدربين، وإن كانــت هنــاك 

يـب )27( . يـة ـهـذا التدرـ تـي تححـد ـمـن فاعلـ بـات الـ بـعـض الصعوـ
    وفي دراســة تناولــت دور ضبــاط التدريــب الميدانــي للشــرطة في نقــل تدريــب أكاديميــة الشــرطة 
إلــى الوظيفــة، تــبين عــدة أمــور، في مقدمتهــا أن عامــل علاقــة الشــرطي بالمســؤول المشــرف، ونمــط 
الضابــط المشــرف، وأســلوب المشــرف في العمــل، كلهــا عوامــل حاســمة في نقــل أثــر التدريــب إلــى 
العمــل. كمــا تــبين أن نــوع التدريــب ومدتــه وطبيعتــه، تؤثــر علــى نقــل أثــر التدريــب.  كمــا تــبين أن 

نقــل أثــر التدريــب يختلــف مــن وضــع لآخــر وفقًًــا لمعطيــات بيئــة العمــل في المنظمــة  الأمنيــة )28( .
    وفي دراســة بحثــت مــا إذا كان تدريــب الشــرطة يلبــي المتطلبــات الميدانيــة لضبــاط الشــرطة بنــاءًً 
علــى وجهــة نظــر مجنــدي الشــرطة، تمــت مقابلــة ثلاثــة عشــر مجنــدًًا مــن قــوة الشــرطة الألمانيــة. 

)2)) العنزي، مسدح. الدعم التنظيمي المدرك ودوره في نقل أثر التدريب بإدارة مرور منطقة الرياض. 2014. 2-1

)2)) أحمــد، تركـيـ. تقييــم برامــج التدريــب لمنســوبي قــوات الأمــن العــام بالأكاديميــة الملكيــة للشــرطة بمملكــة البحريــن. رســالة 
ماجســتير. جامعــة نايــف العربيــة للعلــوم الأمنيــة، كليــة العلــوم الاستراتيجيــة. 2017. 2-1.

(28) Dulin, A., Dulin, L. & Patino, J. Transferring Police Academy Training to the Street: the Field Training 
Experience. J Police Crim Psychology, 2020. 35, 432–442.
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وكشــفت النتائــج أن المجنديــن يقــدرون تدريــب الشــرطة بشــكل إيجابــي للغايــة لأنهــم كانــوا قادريــن 
ــى  ــا إل ــج أيضًً ــك أشــارت النتائ ــع ذل ــدان، وم ــكات المكتســبة في المي ــارات والتكتي ــق المه ــى تطبي عل
ــب  ــب، وأن تدري ــت مفقــودة في التدري ــدان كان ــة الرئيســة الموجــودة في المي ــرات المعلوماتي أن المتغي
الشــرطة يركــز بشــكل ضيــق علــى التعامــل مــع التهديــدات الشــديدة، والتــي تختلــف عــن الخبــرات 
التــي مــر بهــا المجنــدون في الميــدان. وخلاصــة القــول إن هنــاك فجــوة بين مــا يتــم دراســته في 

أكاديميــة الشــرطة، وبين أرض الواقــع في  الميــدان )29( .
    وفي دراســة اســتهدفت تقييــم التأثيــرات الثقافيــة الفرعيــة علــى دوافــع الشــرطة للتعلــم ونقــل 
المعرفــة الجديــدة إلــى الميــدان، تم اســتخدام الاســتبانة لجمــع البيانــات مــن 119 ضابــط شــرطة في 
المناطــق الجنوبيــة الغربيــة والشــمالية الشــرقية مــن الولايــات المتحــدة.  وقــد كشــفت النتائــج عــن 
أن الأبعــاد المختلفــة للثقافــة الفرعيــة للشــرطة يمكــن أن تؤثــر علــى دوافــع الشــرطة لتعلــم وتطبيــق 
المعرفــة الجديــدة، وأظهــر الابتــكار علاقــة متســقة وإيجابيــة مــع دافعيــة المســتجيبين للتعلــم ونقــل 
التدريــب. وعلــى العكــس مــن ذلــك، ارتبــط البعــد البيروقراطــي ســلبًًا بهــذا الدافــع، وهــذا يعنــي أن 

بيئــة وثقافــة العمــل تحــدد درجــة نقــل الموظــفين لأثــر التدريــب الشــرطي )30(..
     وفي دراســة أخــرى ركــزت علــى إيجابيــات وســلبيات أكاديميــات الشــرطة، كشــفت عــن أن 
أكاديميــات الشــرطة تعانــي مــن الكثيــر مــن المصاعــب والمشــاكل، وخصوصًًــا فيمــا يتعلــق بتعامــل 
الشــرطة مــع المـرأة. وقــد أدى ذلــك القصــور لفجــوة كبيــرة بين مــا تقدمــه تلــك الأكاديميــات ومــا 
يمارســه رجــال الشــرطة. ونظــرًًا لذلــك العجــز والقصــور، فقــد تمــت المطالبــة بإلغــاء تدريــب 
ــا تهــم الشــرطة، بمــا فيهــا إنفــاذ  ــى قضاي ــز عل ــات الشــرطة، والتركي اللياقــة البدنيــة في أكاديمي

ــة، وغيرهــا )31( . ــم العدال ــزام بقي ــوانين، والتعامــل مــع المواطــنين، والالت الق
    وفي دراســة شــملت مقــابلات مــع 15 شــخصًًا مقســمين إلــى مجموعــتين مركــزتين تتكونــان مــن 
المديريــن )الرقبــاء( والمـرؤوسين )العريــف والشــرطة(؛ بهــدف الكشــف عــن مــدى نقــل أثــر التدريــب 
لمواقــع العمــل، تــبين أن هنــاك الكثيــر مــن المعوقــات التــي تحــول دون نقــل أثــر التدريــب للعمــل؛ 
ــب،   ــب، كمــا أن النظــرة الســلبية للتدري ــر التدري ــزملاء لا يدعمــون نقــل أث ــث إن الرؤســاء وال حي

ومقاومــة التغييــر، ســاهمت في الحــد مــن نقــل أثــر التدريــب للعمــل )32( .

(29) Staller, M., Koerner, S., Heil, V., Abraham, A., & Poolton, J. German police recruits’ perception of skill transfer 
from training to the field. International Journal of Police Science & Management, 2022. 24(2), 124136-.

(30) Dulin, A., & Dulin, L. Police subcultural influences on the transfer of training. International Journal of Police 
Science & Management, 2020. 22(4), 343355-.

(31) Bykov, O. Police Academy Training: An Evaluation of the Strengths and Weaknesses of Police Academies. 
2014. Themis: Research Journal of Justice Studies and Forensic Science. 2 (1): 198212-. 

(32) Hunter-Johnson Y. When training is not enough: An appeal to the work environment for transfer of training 
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4.2 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
    تمثــل الدراســة الحاليــة مراجعــة تحليليــة نظريــة لأدبيــات موضــوع نقــل أثــر التدريــب في 
المنظمــات الأمنيــة، ممــا يعنــي أن الدراســة الحاليــة تتســم بالشــمول، فهــي لا تركــز علــى المنظمــات 
الأمنيــة في دولــة أو منطقــة محــددة، كمــا أنهــا تحــاول تلخيــص وتحديــد العوامــل كافــة التــي يمكــن 
أن تؤثــر علــى نقــل أثــر التدريــب لمواقــع العمــل في المنظمــات الأمنيــة. والدراســة الحاليــة تقــع ضمــن 
مراجعــة الأدبـيـات، مممـا يوـفـر فرـصـة لمراجـعـة ما كتب حول الموضوع، ويفتح آفاقًًا لدراـسـات مـسـتقبلية. 

ثالثًًا: الوصف والتحليل
1.3 العوامل المؤثرة على نقل أثر التدريب لمواقع العمل في المنظمات الأمنية

     في الوقــت الــذي لــم يتــم فيــه إعطــاء موضــوع نقــل أثــر التدريــب لمواقــع العمــل في المنظمــات 
الأمنيــة مــا يســتحقه مــن اهتمــام، فــإن الأدب الإداري كان زاخــرًًا بالدراســات في المنظمات المختلفة 
حــول نقــل أثــر التدريــب والعوامــل المؤثــرة فيــه. وبشــكل عــام، ومــن خلال مراجعــة مكثفــة لأدبيــات 
الموضــوع، فقــد مكََّــن ذلــك مــن تصنيــف العوامــل المؤثــرة في نقــل أثــر التدريــب لمواقــع العمــل إلــى 
ثلاثــة أنــواع مــن العوامــل، وهــي: العوامــل المتعلقــة بالمتــدربين، والعوامــل المتعلقــة بالمنظمــات، 
والعوامــل المتعلقــة بعمليــة التدريــب. وكل نــوع مــن العوامــل يتضمــن مجموعــة واســعة مــن العوامــل 

الفرعيــة، وكمــا هــو موضــح في الجــدول )1(.

الجدول 1: العوامل المؤثرة على نقل أثر التدريب لمواقع العمل
العوامل الفرعيةالعوامل الرئيسة

العلميــة العوامل المتعلقة بالمتدربين المــؤهلات  المتــدربين،  مهــارات  المتــدربين،  خبــرة 
مــدى  التدريــب،  نحــو  المتــدربين  اتجاهــات  للمتــدربين، 
رغبــة المتــدربين بالتدريــب، طبيعــة عمــل المتــدربين، حمــاس 
ــب، الرضــا  ــر التدري ــة في نقــل أث ــدربين، الني واســتعداد المت

للمــتدربين. الوظيــفي 
دعــم ومســاندة المشــرفين، دعــم ومســاندة زملاء العمــل، العوامل التنظيمية

نظــم  الســائد،  التنظيمــي  المنــاخ  التنظيميــة،  الثقافــة 
التنظيمــي. الدعــم  القيــادة،  وأســلوب  نمــط  التحفيــز، 

تصميــم العوامل ذات العلاقة بعملية التدريب التدريبيــة،  الاحتياجــات  تحديــد  المدربــون، 
التدريــب، مضمــون ومحتــوى التدريــب، علاقــة التدريــب 
بواقــع العمــل، متابعــة التدريــب، التطويــر المســتمر للتدريــب، 

التدرــيب. بيــئة 

in the Bahamian Police Force. 2013. Int J Bahamian Stud 19:3–14.
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وفيما يلي عرض سريع للعوامل الرئيسة الثلاثة، وما تتضمنه من عوامل فرعية.

1.1.3 العوامل المتعلقة بالمتدربين

    قــام الباحثــون بالتحقيــق في العلاقــة بين نقــل أثــر التدريــب والعديــد مــن العوامــل الشــخصية 
ذات الصلــة بالمتــدربين. علــى ســبيل المثــال، يــرى بعــض الباحــثين أن المتــدربين أنفســهم هــم العامــل 
الأساســي لنجــاح أو فشــل نقــل التدريــب، وذلــك لوجــود علاقــة ارتبــاط بين دافعيــة المتــدرب، 
ومهاراتــه، واســتعداده، وحماســه، مــن جهــة، ونقــل التدريــب مــن جهــة أخــرى. كمــا توجــد درجــة 
عاليــة مــن الارتبــاط بين دوافــع المتــدربين، والمواقــف، والالتــزام، والخصائــص، والكفــاءة الذاتيــة، 
ــن  ــة للموظــف( م ــرة العملي ــة والخب ــؤهلات التعليمي ــل الشــخصية )الم ــة، والعوام ــدرة المعرفي والق

جهــة، ونقــل التدريــب مــن جهــة أخــرى)33(.
ــر التدريــب لمواقــع العمــل رأي مبــرر،  ــى نقــل أث     إن الاهتمــام بالعوامــل الشــخصية وأثرهــا عل
فالمتــدرب عنصــر حاســم في عمليــة التدريــب؛ حيــث يتــم توجيــه جميــع جهــود التدريــب لتطويــر 
مهــارات المتــدرب، واتجاهاتــه، ومعارفــه في الوظائــف الحاليــة والمســتقبلية. لذلــك، مــن المهــم 
مراعــاة المتــدربين أنفســهم الذيــن تم تدريبهــم، والذيــن ســينقلون التدريــب إلــى مــكان العمــل. فــإذا 
توافــرت جميــع العوامــل المحيطــة؛ مثــل: علاقــات العمــل، والمنــاخ التنظيمــي، والرضــا الوظيفــي، 
فــإن هــذه العوامــل لا معنــى لهــا دون نيــة المتــدربين لنقــل التدريــب إلــى مــكان العمــل. وبنــاءًً علــى 
ذلــك، يتــم تحديــد العوامــل المتعلقــة بالمتــدربين، بمــا في ذلــك دوافعهــم وأهدافهــم المهنيــة والتزامهــم 

ومؤهلاتهــم، كعوامــل حاســمة في نقــل أثــر التدريــب لمواقــع العمــل )34(.
ــى نقــل  ــدربين وأثرهــا عل ــر مــن الدراســات في خصائــص المت     ليــس مســتغربا أن تبحــث الكثي
أثــر التدريــب لمواقــع العمــل، فمــثالًا كشــفت إحــدى الدراســات عــن أهميــة خصائــص المتــدرب 
)دافعيــة الشــخص، والأهــداف المهنيــة الشــخصية، والالتــزام التنظيمــي( في عمليــة نقــل التدريــب، 
كمــا تــبين أن أهــداف المتــدربين وتوقعاتهــم مــن التدريــب، لهــا دور حاســم في نقــل التدريــب )35(. 
ــة  ــؤهلات التعليمي ــر بالعوامــل الشــخصية )الم ــب يتأث ــل التدري ــد وجــدت دراســة أخــرى أن نق وق

(33) Nazir, Z. An Empirical Examination of The Effects of Personality Traits and Transfer Climate Factors on 
Transfer of Training & Motivation: A Longitudinal Study. Studies in Business and Economics.  2017. 12(3): 134-
151. 

(34) Rawashdeh, A.  & Tamimi, S. A. The impact of employee perceptions of training on organizational 
commitment and turnover intention:  An empirical study of nurses in Jordanian hospitals. European Journal of 
Training and Development, 2020. 44(2–3), 191–207.

(35)  Pham, T. L. A., & Le, Q. H. (2019). The influence of individual characteristics in transfer of technical training 
in Vietnamese enterprises. Uncertain Supply Chain Management, 7(4), 665–678.
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للموظــفين والخبــرة العمليــة(، كمــا تــبين أن الاتجاهــات، والكفــاءة الذاتيــة للمتــدرب، والقــدرة 
المعرفيــة، هــي مــن العوامــل الرئيســة التــي تؤثــر علــى نقــل التدريــب إلــى مــكان العمــل )36( .

    ففــي المجال الأمنــي، يعنــي ذلــك أن اتجاهــات رجــال الشــرطة نحــو التدريــب، ومــدى رغبتهــم 
ــب، ومســتوى تعليمهــم، وخبراتهــم الســابقة، وتجاربهــم  ــب، ومهاراتهــم، وحماســهم للتدري بالتدري
الســابقة في التدريــب، وغيرهــا، كلهــا عوامــل تؤثــر علــى نقــل أثــر التدريــب إلــى العمــل في المنظمــات 
ا أن يتفــاوت رجــال الأمــن في قدرتهــم علــى نقــل أثــر التدريــب  الأمنيــة. ولذلــك فمــن الطبيعــي جــدًّ�ً
وفقًًــا لتلــك المتغيــرات الشــخصية  )37(. وفي حقيقــة الأمــر فــإن المتغيــرات الشــخصية ذات العلاقــة 
بالمتــدربين مــن رجــال الأمــن، والتــي تؤثــر في نقــل أثــر التدريــب للمنظمــات الأمنية، كثيــرة ومتنوعة، 
فهــي قــد تشــمل الرتبــة العســكرية، وســنوات الخدمــة، ومــكان وطبيعــة العمــل، والعمــر، وطبيعــة 

الشــخصية، والاتجاهــات، ومســتوى التعليــم، وغيرهــا.
2.1.3 العوامل التنظيمية

    توجــد الكثيــر مــن العوامــل التنظيميــة المؤثــرة علــى نقــل أثــر التدريــب لمواقــع العمــل، بمــا في ذلك 
علاقــات العمــل، والمنــاخ التنظيمــي، والثقافــة التنظيميــة، ودعــم المشــرف، والعلاقــات مــع الــزملاء، 
ومــا إلــى ذلــك. وقــد بــذل الباحثــون جهــودًًا لاستكشــاف العوامــل التنظيميــة التــي تؤثــر علــى نقــل 
التدريــب إلــى مــكان العمــل. فعلــى ســبيل المثــال، تم التوصــل إلــى أن دعــم المشــرف، ودعــم زملاء 
العمــل يؤثــر بشــكل كبيــر علــى نقــل أثــر التدريــب للعمــل؛ حيــث إن المتــدربين الذيــن يعتقــدون بأنهــم 
لــن يحصلــوا علــى دعــم مــن زملائهــم أو المشــرفين لاســتخدام مهاراتهــم الجديــدة عنــد عودتهــم 
إلــى العمــل، قــد لا يكــون لديهــم الدافــع للتعلــم أثنــاء التدريــب؛ لأنهــم يدركــون أن التدريــب لــن يكــون 

مفيــدًًا لهــم لأنــه لــن ينتقــل إلــى الوظيفــة )38( .
    عنصــر آخــر مــن العوامــل التنظيميــة المؤثــرة في نقــل أثــر التدريــب للعمــل هــو المســاءلة. 
ويتــم تعريــف المســاءلة علــى أنهــا الدرجــة التــي تتوقــع بهــا المنظمــة و/أو الثقافــة و/أو الإدارة 
مــن المتــدربين اســتخدام المعرفــة التــي تدربــوا عليهــا، ومعرفــة المهــارات في الوظيفــة، وتحميلهــم 

المــسؤولية ــعن القــيام بذــلك )39(.
(36) Sadeghi, T. (2020). Associations between workplace learning patterns, social support and perceived 
competency. Human Resource Development International, 23(1), 5–24.

(37) Morris, F. Influence of trainee characteristics, instructional satisfaction, and organizational climate on 
perceived learning and training transfer. Human Resource Development Quarterly. 2006. 12 (1): 85–115.

(38) Shaheen, S., & Soomro, K. A. (2022). Transfer of Training and Job Performance: Analysis of Development 
Sector in Pakistan. Journal of Entrepreneurship, Management, and Innovation, 4(1), 27–57. 

(39) Shahnawaz, N. (2020). Effects of Perceived Professional Learning and Supportive Work Environment on 
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    ومــن العوامــل التنظيميــة المهمــة المؤثــرة علــى نقــل أثــر التدريــب للعمــل عامــل المنــاخ التنظيمــي، 
ــاخ النقــل باعتبــاره أمــرًًا بالــغ الأهميــة لتحقيــق نقــل التدريــب في المنظمــات،  فقــد تم تحديــد من
وبالتالــي فــإن المنظمــة التــي يكــون مناخهــا مناســبًًا لإجــراء النقــل تعتبــر »داعمــة«، في حين أن 
المنظمــات التــي يمنــع مناخهــا النقــل تعتبــر »غيــر داعمــة«؛ حيــث إن عوامــل المنــاخ التنظيمــي )دعــم 
الإدارة، ودعــم الــزملاء، وتوافــر الميزانيــة، ومســتوى التحفيــز، والوضــوح التنظيمــي، والعدالــة، 
وغيرـهـا( ترتـبـط بـشـكل إيجاـبـي بنـقـل التدرـيـب )40(. في الوقت نفســه فإن غيــاب الثقافة التنظيمية 
المواتيــة يمكــن أن يعيــق نقــل التدريــب، فــإذا لــم تنشــئ المنظمــات بيئــة مواتيــة تقــدر وتعــزز عمليــة 
اكتســاب المعرفــة، فقــد يواجــه الموظفــون صعوبــات في التطبيــق الفعــال للمهــارات التــي اكتســبوها 
ــر الثقافــة التــي تعتــرف  ــة لتطوي ــى المنظمــات إعطــاء الأولوي مؤخــرًًا في عملهــم. لذلــك يجــب عل

وتحفــز علــى تنفيــذ نتائــج التدريــب بشــكل يومــي )41(.
ــادة، والدعــم الــذي      وتــؤدي القيــادة دورًًا حاســمًًا في نقــل أثــر التدريــب للعمــل، فأســلوب القي
توفــره، لهمــا علاقــات قويــة مــع نقــل التدريــب، فالمــدى الــذي قدمــت فيــه القيــادة الدعــم الــكافي 
ــادة  ــى نقــل مــا تعلمــوه في العمــل، كمــا أن قــدرة القي للتدريــب، يرتبــط بقــوة بقــدرة الموظــفين عل
علــى تشــجيع الموظــفين علــى حضــور التدريــب وتعزيــز اســتخدام التعلــم الجديــد في مــكان العمــل 

تنـبـئ بـشـكل كبـيـر بنـقـل التدرـيـب  )42(.
ــى  ــل مشــجعة عل ــة عم ــاء بيئ ــة ببن ــات الأمني ــام المنظم ــن الضــروري قي ــي، م     وفي المجال الأمن
نقــل أثــر التدريــب للعمــل، بمــا في ذلــك دعــم الرؤســاء، والــزملاء، والتحفيــز، والمشــاركة، وغيرهــا. 
فالتدريــب لا بــد أن يكــون قيمــة مــن القيــم التــي تؤمــن بهــا المنظمــات، فيصبــح للتدريــب مكانــة 
بــارزة، ويغــدو موضــع تقديــر الرؤســاء والموظــفين. ومــن المهــم تذليــل المصاعــب كافــة التــي تحــول 
دون نقــل أثــر التدريــب للعمــل، وتوفيــر التحفيــز المالــي والمعنــوي للموظــفين لتطبيــق مــا تعلمــوه. إن 
دور القيــادات الأمنيــة في هــذا المجال دور أساســي، فهــي التــي تدعــم ثقافــة التدريــب، وهــي التــي 

تـسـاند وتدـعـم وتذـلـل المصاـعـب، وـهـي الـتـي تُعُـلـي ـمـن ـشـأن التدرـيـب وـمـن أـثـره عـلـى العـمـل.

Job Satisfaction and Transfer of Training. Journal of Management Sciences, 7(2), 33–55. 

(40) Vandergoot, S., Sarris, A., Kirby, N., & Harries, J. (2020). Individual and Organizational Factors that Influence 
Transfer Generalization and Maintenance of Managerial-Leadership Programs. Performance Improvement 
Quarterly, 33(2), 207–246.

(41) Maharmeh, T. (2021). Organizational Climate and Transfer of Training in a Public Corporation in Qatar. 
International Journal of Research and Studies Publishing, 2(20), 131–162.

(42) Yang, M., Lowell, V. L., Talafha, A. M., & Harbor, J. (2020). Transfer of Training, Trainee Attitudes and Best 
Practices in Training Design: A Multiple-Case Study. Tec Trends, 64(2), 280–301.
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3.1.3 العوامل المتعلقة بعملية التدريب

     هنــاك العديــد مــن العوامــل المتعلقــة بعمليــة التدريــب ولهــا تأثيــر واضــح علــى نقــل أثــر 
التدريــب، وتشــمل تلــك العوامــل المــدربين، ومــدة التدريــب، ومــكان التدريــب، وأســاليب وتقنيــات 
التدريــب، ومــا إلــى ذلــك. وعلــى الرغــم مــن أن خصائــص المتــدرب والعوامــل ذات الصلــة تعتبــر 
حاســمة، إلا أنــه لا يمكــن لأحــد أن يتجاهــل دور ومســاهمات العمليــة التدريبيــة نفســها في نقــل 
أثــر التدريــب. وبعبــارة بســيطة، إذا لــم تكــن الــدورة التدريبيــة مصممــة بشــكل جيــد، أو تم تقديمهــا 
مــن قبــل مــدربين غيــر مؤهــلين، أو تم تقديمهــا باســتخدام تقنيــات غيــر مناســبة، أو كانــت تفتقــر 
إلــى الارتبــاط باحتياجــات التدريــب وواقــع مــكان العمــل، فــإن كل هــذه القضايــا ســتؤثر ســلبًًا علــى 

نقــل التدريــب  )43(.
ــك لأن  ــب، وذل ــى نقــل التدري ــر عل ــي تؤث ــب هــو أحــد العوامــل الرئيســة الت ــم التدري     إن تصمي
أحــد أســباب الفشــل في النقــل لأثــر التدريــب هــو أن تصميــم التدريــب لا ينســجم مــع واقــع العمــل 
ومتطلباتــه، وهــذا يعنــي أن التعلــم المعــرفي قــد يحــدث، ولكــن قــد لا تتــاح للمشــاركين في البرنامــج 
ــم في  ــق معرفته ــة تطبي ــم كيفي ــم تعليمه ــد لا يت ــل، أو ق ــب في ســياق العم فرصــة لممارســة التدري
ــج المشــكلات  ــي يعال ــب هــو صياغــة برنامــج تدريب ــم التدري ــس لتصمي ــب الرئي ــة. فالجان الوظيف
الفرديــة والتنظيميــة بشــكل مباشــر. وبنــاءًً علــى ذلــك، تحتــاج المنظمــات إلــى بــذل جهــود كبيــرة 
قبــل إجــراء التدريــب، ومــن المهــم تحديــد الاحتياجــات التدريبيــة للموظــفين بدقــة، ثــم يتــم تقــديم 
التدريــب بنــاءًً علــى التحليــل الحقيقــي للاحتياجــات التدريبيــة. ومــن المهــم أيضًًــا إجــراء تحليــل 
واضــح للفجــوات في أداء الموظــفين والأداء التنظيمــي والتأكــد مــن أن التدريــب هــو الحــل الصحيــح 
لمثــل هــذه المشــكلات. إضافــة إلــى ذلــك، مــن المهــم التأكــد مــن أن المتــدرب المناســب يحضــر الــدورة 
التدريبيــة المناســبة في الوقــت المناســب، ومــن المهــم التأكــد مــن أن أهــداف التدريــب ومحتوياتــه 
ــدربين،  ــة مــؤهلات الم ــا مراجع ــم أيضًً ــه مــن المه ــا أن مرتبطــة بالعمــل واحتياجــات الموظــفين، كم
وتعــيين مــدربين ذوي خبــرات جيــدة، ومــن المهــم التأكــد مــن اســتخدام أدوات وتقنيــات التدريــب 
المناســبة. كمــا ينبغــي اســتخدام المحاضــرات علــى المســتوى الأدنــى، واســتخدام الأدوات العمليــة 
والتشــاركية الأخــرى علــى نطــاق واســع، ويجــب أن تكــون هنــاك متابعــة وتقييم مســتمرين للتدريب. 
ــدربين وخبراتهــم مــن  كل هــذه الإجــراءات يمكــن أن تســاعد في ســد الفجــوة بين احتياجــات المت

ناحيــة، ومــا يتــم تقديمــه في التدريــب مــن ناحيــة أخــرى )44(.

(43) Kraai, N., & Mashau, P. (2020). The influence of training content, learning and training transfer on training 
effectiveness: A case study of board members of non-profit organizations in Gauteng. Entrepreneurship and 
Sustainability Issues, 8(2), 947–959.

(44) Kodwani, A. D., & Prashar, S. (2021). Influence of individual characteristics, training design and environmental 
factors on training transfer: a study using hierarchical regression. Evidence-Based HRM, 9(4), 354–373.
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    في المجال الأمنــي، مــن المهــم وجــود درجــة عاليــة مــن التنســيق والتعــاون بين المنظمــات الأمنيــة 
مــن جهــة، ومراكــز وأكاديميــات التدريــب مــن جهــة أخــرى، وذلــك لتقليــص الفجــوات بين مــا يتــم 
تقديمــه مــن دورات تدريبيــة؛ مــن حيــث الطبيعــة، والمحتــوى، والأســاليب، والأهــداف مــن جهــة، 
وواقــع العمــل في المنظمــات الأمنيــة مــن جهــة أخــرى. وفي الوقــت نفســه، مــن الضــروري قيــام 
ًـا، ومــن مختلــف  معاهــد وكليــات التدريــب الأمنــي بمراجعــة برامجهــا التدريبيــة شــكالًا ومضمون�

الجواـنـب؛ لضـمـان توافقـهـا ـمـع متطلـبـات العـمـل الميداـنـي.

2.3 تعزيز نقل أثر التدريب الأمني في المنظمات الأمنية

   مــن خلال الفهــم العميــق لعمليــة التدريــب الأمنــي، وللعوامــل المؤثــرة علــى نقــل أثــر التدريــب، 
ــي. ولا  ــب الأمن ــر التدري ــل أث ــز نق ــور لتعزي ــن الأم ــر م ــوم بالكثي ــة أن تق ــات الأمني ــن للمنظم يمك
ــة الأجــل، ومخططــة، ومنظمــة، وتشــاركية )تســاهم  ــة طويل ــب عملي ــر التدري ــل أث شــك في أن نق
فيهــا أطــراف متعــددة(، بمــا ذلــك المنظمــات الأمنيــة، والجهــات المركزيــة المعنيــة بالأمــن، ومراكــز 
ــي ســبل  ــراد. ويلخــص الجــدول التال ــاط وأف ــن ضب ــن م ــي، ورجــال الأم ــب الأمن ومعاهــد التدري

يـة. ثـر التدرـيـب في المنظـمـات الأمنـ يـز نـقـل أـ تعزـ

الجدول 2: سبل تعزيز نقل أثر التدريب في المنظمات الأمنية
بعد التدريبأثناء التدريبقبل التدريبالجهة

الجهة المركزية 
المعنية بالأمن: 
وزارة الداخلية

ربط التدريب باستراتيجية -	
الوزارة.

إظهار دعم التدريب وأولويته. -	

طلب تقارير متابعة المتابعة
وتقييم.

معاهد 
ومراكز التدريب

التواصل والشراكة والتنسيق مع -	
المنظمات الأمنية.

تفهم الاحتياجات التدريبية -	
للمنظمات الأمنية.

وضع خطط تدريبية واقعية -	
مبنية على النتائج والأهداف.

توفير مدربين -	
متخصصين.

مواد وأساليب -	
تدريب تفاعلية.

استخدام -	
التكنولوجيا.

المتابعة المستمرة.-	
الجدية في العمل.-	

تقييم التدريب: -	
قصير ومتوسط 

وطويل المدى.
المتابعة.-	
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مسح وتحليل الاحتياجات -	المنظمات الأمنية
التدريبية.

بناء الوعي بالتدريب وأهميته.-	
فهم حقيقة التدريب وقيمته.-	
لتنسيق والشراكة مع معاهد -	

ومراكز التدريب.

تقديم الدعم لنقل -	متابعة المتدربين.
أثر التدريب.

تذليل مصاعب نقل -	
أثر التدريب.

تفهم أهمية التدريب.-	رجال الأمن
الحماس للمشاركة في التدريب.-	
المشاركة في جهود تحديد -	

الاحتياجات والأهداف التدريبية.

الجدية في التدريب.-	
الكشف عن أي -	

مشاكل أو صعوبات.
ربط التدريب -	

بالعمل.

تطبيق ما تم تعلمه.-	
طلب دعم الإدارة -	

لتطبيق ما تم تعلمه.

بناءًً عليه، فإن سبل تعزيز نقل أثر التدريب الأمني تتضمن القيام بما يلي: 
1.2.3 ما قبل التدريب

    لا بــد مــن الفهــم الســليم للتدريــب ودوره، فالتدريــب ليــس الحــل للمشــكلات كافــة، بــل هــو حــل 
مناســب للمشــكلات ذات العلاقــة بمهــارات ومعــارف رجــال الأمــن، فهنــاك الكثيــر مــن المشــكلات 
الأمنيــة التــي يتــم حلهــا بطــرق وأســاليب أخــرى، لأن التدريــب ليــس هــو الحــل لهــا. وهــذا يســتدعي 

معرفــة الأســباب الجذريــة لمشــكلات العمــل في المنظمــات الأمنيــة، قبــل افتــراض الحلــول لهــا )45(.
ــة  ــة المعني ــل الجهــات المركزي ــى دعــم مــن قب ــي إل ــة التدريــب الأمن ــاج عملي في الوقــت نفســه، تحت
ــه، وتؤكــد أن التدريــب محــور أساســي مــن  ــك الجهــات تعطــي للتدريــب قيمت بشــؤون الأمــن، فتل
محــاور اهتمامهــا، وأنــه ركــن مهــم مــن أركان الخطــط الاســتراتيجية. وقبــل القيــام بترشــيح رجــال 
الأمــن للمشــاركة في برامــج التدريــب الأمنــي، مــن المهــم مســح وتحليــل الاحتياجــات التدريبيــة 
بشــكل واقعــي، وهــذا التحليــل لا بــد أن يكــون ضمــن ثلاثــة مســتويات: مســتوى المنظمــات الأمنيــة، 
ومســتوى العمليــات والوظائــف، ومســتوى رجــال الأمــن. وإن الهــدف الأساســي مــن ذلــك ضمــان 
تحديــد البرامــج التدريبيــة المطلوبــة لرجــال الأمــن، والتــي تلبــي احتياجاتهم الفعلية. كما تســتهدف 
هــذه العمليــة ضمــان توفيــر برامــج تدريبيــة تنســجم مــع احتياجــات ومتطلبــات العمــل، حتــى لا 

يشــعر رجــال الأمــن بالفجــوة بين مــا يتعلمونــه، ومــا يمارســونه )46(..

)4)) عساف، عبد المعطي. التدريب وتنمية الموارد البشرية. 139-121.

(46) AL-Mottahar, M., Thoraya, & Pangil, F. (2021). Exploring ways on enhancing transfers of training: a review 
of tested theories on transfer of training. European Scholar Journal (ESJ.123139-.
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   مــن الضــروري كذلــك تعزيــز الشــراكة والتعــاون بين  المنظمــات الأمنية، ومعاهد ومراكز التدريب؛ 
بهــدف تعريــف تلــك المراكــز والمعاهــد بالاحتياجــات التدريبيــة الفعليــة؛ كــي تقــوم بتصميــم وتطويــر 
ــاك تواصــل وتعــاون وتنســيق مســتمر  ــك الاحتياجــات، ويجــب أن يكــون هن برامجهــا في ضــوء تل
بين المنظمــات الأمنيــة، ومعاهــد ومراكــز التدريــب. فالمعاهــد والمراكــز شــركاء رئيســون في نجــاح 
التدريــب. وعلــى تلــك المعاهــد والمراكــز أن تبــادر بالتواصــل مــع المنظمــات الأمنيــة؛ للمســاهمة في 

التعــرف علــى احتياجاتهــا الحقيقيــة مــن البرامــج التدريبيــة )47(.
ــة التدريــب، وأنــه ضــروري لتنميــة معارفهــم     مــن الضــروري أيضًًــا توعيــة رجــال الأمــن بأهمي
ــق الشــعور  ــي. والهــدف مــن ذلــك هــو خل ــه ركــن أساســي مــن أركان العمــل الأمن ومهاراتهــم، وأن
بأهميــة التدريــب، وبنــاء اتجاهــات إيجابيــة نحــو التدريــب؛ لينظــر رجــال الأمــن للتدريــب نظــرة 
جديــة، ومــن المهــم في الوقــت نفســه خلــق الحافــز لــدى رجــال الأمــن للمشــاركة في البرامــج 
التدريبيــة. وقــد يكــون مــن المناســب توفيــر حوافــز مختلفــة تشــجع الموظــفين علــى التدريــب، كمــا 
يجــب مراعــاة ألا يكــون اهتمــام رجــال الأمــن بالتدريــب فقــط لغايــات الترقيــة، بــل يكــون لديهــم 
قناعــة بأهميــة التدريــب، ودوره في تعزيــز مهاراتهــم وقدراتهــم. والأمــر المهــم هنــا أن تكــون عمليــة 
التوعيــة لرجــال الأمــن بالتدريــب وأهميتــه عمليــة مســتمرة، وهنــاك أمــر آخــر علــى جانــب مــن 
الأهميــة يتعلــق بتفــرغ المتــدربين قبــل التدريــب، فهــذا يعطــي مؤشــرًًا إلــى أهميــة التدريــب، كمــا 
يعطــي فرصــة لرجــال الأمــن للتركيــز علــى التدريــب. فرجــال الأمــن شــركاء في عمليــة نقــل أثــر 

ــر التدريــب )48(. التدريــب، وعليهــم دور أساســي ومهــم في نقــل أث
   إن الاحتياجــات التدريبيــة التــي تم تحديدهــا يتــم ترجمتهــا لبرامــج تدريبيــة، وتلــك البرامــج لا 
ــة للقيــاس والتحقيــق SMART Objectives، وكذلــك  بــد لهــا مــن أهــداف محــددة، وواقعيــة، وقابل
ــا لنجــاح التدريب؛  يكــون هنــاك مؤشــرات لقياســها. وتلــك الأهــداف والمؤشــرات تكــون مقياسًًــا مهمًّ�ً
حيــث إن مــا لا يمكــن قياســه لا يمكــن إدارتــه. وفي ضــوء ذلــك، يتــم وضــع خطــة مدروســة وواقعيــة 
للتدريــب، وبنــاءًً عليــه يكــون لــدى المنظمــات الأمنيــة تصــور واضــح: مــا الــذي ســيتم التدريــب عليــه؟ 
مــا هــي أهــداف التدريــب؟ متــى ســيتم التدريــب؟ أيــن ســيتم التدريــب؟ ومــن سيشــارك في التدريب. 

فالمشــاركة في البرامــج التدريبيــة يجــب أن تكــون مخططــة وليســت عشــوائية وانتقائيــة )49(.

)4)) الســويري، عبــد الله. مــدى تطبيــق مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة على التدريــب الأمني في الشــرطة العســكرية الخاصــة 
للقــوات البريــة بــوزارة الدفــاع. 2013. 118-109.

)4)) أحمــد، تركيــ. تقييــم برامــج التدريــب لمنســوبي قــوات الأمــن العــام بالأكاديميــة الملكيــة للشــرطة بمملكــة البحريــن. 2017. 
.99-89

)4)) عساف، عبد المعطي. التدريب وتنمية الموارد البشرية. 136-120.
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2.2.3: أثناء التدريب
   توفيــر مــدربين متخصــصين وذوي خبــرة ومعرفــة عميقــة بالموضوعــات التدريبيــة هــو أمــر غايــة في 
الأهميــة، فــدور المـدرب محــوري في نقــل أثــر التدريــب، فــإذا كان المـدرب يطــرح طرحًًــا نظريّيًّّـا بحت�ًـا، أو 
لا يكــون متمكن�ًـا مــن عمليــة التدريــب، فهــذا ســيقلل كثيــرًًا مــن فــرص نقــل أثــر التدريب. ومن المناســب 
أن تضــع معاهــد ومراكــز التدريــب معاييــر وأسسًًــا لاختيــار المــدربين تركــز علــى الخبــرة، والكفــاءة، 

والقــدرة علــى الإقنــاع، والقــدرة علــى توصيــل المعلومــات، وغيرهــا )50(.
   إضافــةًً إلــى ذلــك، مــن الضــروري اســتخدام أســاليب وطــرق تدريــب حديثــة ومتطــورة وتفاعليــة، 
بمــا في ذلــك التدريــب الميدانــي، وتمثيــل الأدوار، ودراســة الحالات، والزيــارات الميدانيــة، وغيرهــا؛ لأن 
الهــدف ليــس تقــديم محاضــرات نظريــة مملــة، بــل خلــق درجــة عاليــة مــن التفاعــل مــع المتــدربين. وفي 
هــذا الســياق، مــن المناســب قيــام المنظمــات الأمنيــة بمتابعــة المتدربين أثنــاء التدريب؛ لإظهــار الاهتمام 
وتذليــل أي مصاعــب، كمــا أن هــذا التواصــل مــع المتــدربين مهــم لحثهــم علــى المشــاركة الفاعلــة في 
ــث يجــب أن يحــدد أهــداف  ــة؛ حي ــة الأهمي ــي أمــر في غاي ــم البرنامــج التدريب ــب. وإن تصمي التدري
التدريــب، والنتائــج المتوقعــة مــن التدريــب، ومواد التدريب، وأســاليبه، كمــا أن التصميم الجيد للتدريب 
ليــس كافي�ًـا، بــل لا بــد مــن التنفيــذ المـدروس لذلــك التصميم. وعلــى مراكز ومعاهد التدريب الشــرطي 
أن تظهــر الجديــة في التعامــل مــع التدريــب، وأن يكــون هنــاك متابعــة مســتمرة للتدريــب، والغايــة مــن 
هــذه المتابعــة التأكــد مــن ســير العمليــة التدريبيــة وفــق مــا هــو مخطــط لهــا، ومــن تحقيقهــا لأهدافهــا، 

وتحديــد المشــكلات والمعوقــات التــي قــد تظهــر أثنــاء التدريــب، والتغلــب عليهــا)51(. 

3.2.3 بعد التدريب
   التواصــل مــع المتــدربين ومعرفــة مــا تعلمــوه مــن التدريــب خطــوة أساســية، وقــد يتــم التواصــل بشــكل 
مكتــوب أو مــن خلال لقــاءات مباشــرة معهــم. ومــن المناســب أن يطلــب مــن رجــال الأمــن عــرض وتقديم 
مــا تعلمــوه، وكيفيــة تطبيــق مــا تعلمــوه علــى أرض الواقــع؛ حيــث يحتــاج الأمــر هنــا إلــى دعــم مــن القادة 
ــم في  ــي قــد تواجهه ــاب الت ــل الصع ــا تعلمــوه، وتذلي ــق م ــى تطبي ــز رجــال الأمــن عل ــزملاء لتحفي وال
التطبيــق، ولا بــد مــن أن تكــون هنــاك عمليــة تقييــم موضوعيــة يقــوم بهــا المتدربــون مــن رجــال الأمــن؛ 
لتقييــم التدريــب وكل مــا يتعلــق بــه مــن تنظيــم، ومــدربين، ومــواد تدريــب، وأســاليب تدريــب، وغيرهــا. 
ومــن المناســب عقــد اجتماعــات دوريــة يشــارك فيهــا المتدربــون، وجهــات العمــل، ومراكــز التدريــب؛ 
سـبل تعزـيـز نـقـل أـثـر التدرـيـب، والمعوـقـات الـتـي تواـجـه نـقـل أـثـر التدرـيـب، وـسـبل مواجهتـهـا. لمناقـشـة ـ

)5)) الســويري، عبــد الله. مــدى تطبيــق مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة على التدريــب الأمني في الشــرطة العســكرية الخاصــة 
للقــوات البريــة بــوزارة الدفــاع. رســالة ماجســتير. جامعــة نايــف للدراســات الأمنيــة. 2013. 66-56.

)5)) أحمــد، تركيــ. تقييــم برامــج التدريــب لمنســوبي قــوات الأمــن العــام بالأكاديميــة الملكيــة للشــرطة بمملكــة البحريــن. 2017. 
.99-89
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ا: الخاتمة: النتائج والتوصيات رابًعً

1.4 الخاتمة

ــه محــورًًا أساســيًّ�ّا مــن  ــك بوصف ــدًًا، وذل ــا متزاي ــي يلقــى اهتمامًً ــب الأمن    لا شــك في أن التدري
محــاور تنميــة المهــارات، وتعزيــز القــدرات، ومواكبــة التغييــر، وتحــسين الأداء الفــردي والمؤسســي. 
ــا بالســبل  ــا، ودعمه ــات له ــي، وتخصيــص الموازن ــب الأمن ــات التدري ــات وكلي ــل إنشــاء أكاديمي ولع
كافــة، يعكــس تلــك القناعــة بأهميــة التدريــب الأمنــي. إلا أن التدريــب الأمنــي لا بــد مــن أن ينعكــس 
تأثيــره علــى أداء وســلوك رجــال الأمــن علــى اخــتلاف رتبهــم ومواقعهــم، فكلمــا كان للتدريــب 
الأمنــي تأثيــر علــى الأداء في المنظمــات الأمنيــة، ترســخت أهميــة التدريــب وتجــذرت العلاقــة 
بين التدريــب الأمنــي والأداء الفعلــي، ومــن هنــا اكتســب موضــوع نقــل أثــر التدريــب مــن المعاهــد 

والكلـيـات والأكاديمـيـات إـلـى مواـقـع العـمـل أهمـيـة متزاـيـدة.
ــى مجموعــة مــن  ــة عل ــق مجموعــة مــن الأهــداف، والإجاب    لقــد تم إعــداد هــذا البحــث لتحقي
الأســئلة البحثيــة، ومــن خلال مراجعــة وتحليــل أدبيــات الموضــوع، جــاءت الإجابــات علــى أســئلة 

ــاه: البحــث كمــا يلخصهــا الجــدول أدن

الجدول 3: نتائج البحث مع ربطها بأسئلة البحث
النتائجسؤال البحث

الأمنــي  الإداري  الأدب  اهتــم  مــدى  أي  إلــى 
بموضــوع نقــل أثــر التدريــب إلــى مواقــع العمل؟

كشــفت نتائــج البحــث عــن  قلــة الدراســات الأجنبيــة 
والعربيــة ذات العلاقــة بموضــوع نقــل أثــر التدريــب إلــى 
مواقــع العمــل في المنظمــات الأمنيــة، وقلــة الاهتمــام 

بدراـسـة وتحلـيـل ـهـذا الموـضـوع المـهـم. 

ــه  ــب، ومــا هــي أهميت ــر التدري مــا هــو نقــل أث
للمنظمــات الأمنيــة؟

نقــل أثــر التدريــب في المنظمــات الأمنيــة يعنــي قيــام 
ومــا  مهــارات،  مــن  تعلمــوه  مــا  بنقــل  الأمــن  رجــال 
اكتســبوه مــن معــارف مــن التدريــب إلــى مواقــع عملهــم 
تلــك  بتطبيــق  وقيامهــم  عملهــم،  جهــات  في  الفعليــة 
ولذلــك  وتعاملهــم ومعاملاتهــم،  المهــارات في عملهــم 
أمــر في  العمــل هــو  التدريــب لمواقــع  أثــر  نقــل  فــإن 
غايــة الأهميــة؛ لأنــه يعظــم مــن آثــار ونتائــج التدريــب، 

والمؤسســي. الفــردي  الأداء  ويســاهم في تحــسين 

مــا هــي العوامــل التنظيميــة المؤثــرة علــى نقــل 
أثــر التدريــب إلــى مواقــع العمــل في المنظمــات 

الأمنيــة؟

أثــر  نقــل  علــى  المؤثــرة  التنظيميــة  العوامــل  تشــمل 
التدريــب: ثقافــة وبيئــة ومنــاخ المنظمــة، ودعــم الرؤســاء 

واــلزملاء، ونــظم العــمل، والحواــفز، وغيرــها.
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ــة برجــال الأمــن  ــا هــي العوامــل ذات العلاق م
المؤثــرة علــى نقــل أثــر التدريــب إلــى مواقــع 

العمــل؟

تشــمل العوامــل ذات العلاقــة برجــال الأمــن المؤثــرة 
علــى نقــل أثــر التدريــب: مهــارات ومــؤهلات وقــدرات 
رضاهــم،  ومســتوى  الأمــن،  رجــال  واتجاهــات 

بالتدرــيب. ورغبتــهم  وحماــسهم، 
مــا هــي العوامــل ذات العلاقــة بعمليــة التدريــب 
الأمنــي المؤثــرة علــى نقــل أثــر التدريــب إلــى 

مواقــع العمــل؟

التدريــب  بعمليــة  العلاقــة  ذات  العوامــل  تشــمل 
والمؤثــرة علــى نقــل أثــر التدريــب: تصميــم التدريــب، 
وموضوعــات وأهــداف ومحتويــات وأســاليب التدريــب، 

والمـمدربين.

2.4 التوصيات 

 بناءًً على ما سبق، نوصي بما يلي:

الأمني، 	- التدريب  بأهمية  ومواقعهم  مناصبهم  اختلاف  على  الأمن  رجال  بين  الوعي  نشر 
وتوفير حوافز مشجعة لهم على المشاركة في الدورات التدريبية، ونقل أثرها إلى مواقع عملهم.

توطيد العلاقات بين كليات ومعاهد الشرطة من جهة، والمنظمات الأمنية من جهة أخرى، 	-
من أجل تفهم احتياجات ومتطلبات العمل في المنظمات الأمنية، وإعداد دورات تدريبية 
معاهد  تطرحه  ما  بين  الفجوة  سد  وبالتالي  والمتطلبات،  الاحتياجات  تلك  مع  تنسجم 

الشرطة، وما يمارسه رجال الشرطة.
قيام معاهد وكليات الشرطة بمراجعة دورية لدوراتها التدريبية من حيث المسمى، والتصميم، 	-

والمحتوى، والأساليب، والتأكد من واقعية تلك الدورات، وتقديمها باستخدام أساليب تفاعلية 
مناسبة، من خلال مدربين ذوي خبرة ودراية تامة بواقع العمل في المنظمات الأمنية.

قيام المنظمات الأمنية بتحديد الاحتياجات التدريبية لمنتسبيها؛ من خلال رصد آرائهم 	-
معوقات  رصد  خلال  ومن  أدائهم،  تقييم  نتائج  ومراجعة  غيرها،  أو  استبانات  بواسطة 
ومشاكل العمل، والخطط المستقبلية للمنظمات الأمنية. فكل ذلك سيساهم في الوصول 
لبرامج تدريبية تعكس الواقع الأمني الفعلي، كما سيساهم في ردم الفجوة بين التدريب من 

جهة، والواقع العملي في المنظمات الأمنية من جهة أخرى.
أثناء 	- بناءً على احتياجاتهم، ومتابعتهم  التدريبية  بالدورات  إلحاق رجال الأمن  العمل على 

التدريب، وتشجيعهم على تطبيق ما تعلموه، ومناقشتهم في مدى إمكانية نقل أثر ما تعلموه 
إلى واقع العمل، وتذليل الصعاب التي تحول دون تطبيق ما تعلموه.
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تشكيل لجنة مركزية معنية بتقييم نقل أثر التدريب، ومتابعة المتدربين في مواقع عملهم، 	-
والكشف عن مدى قيام المتدربين بنقل أثر التدريب الذي تلقوه في تلك المعاهد والكليات 
الكليات  تعظيم مساهمة  التدريب، وسبل  أثر  نقل  معوقات  تحديد  مع  مواقع عملهم،  إلى 

والمعاهد في تحسين الأداء الفردي والمؤسسي. 
توجيه طلبة كليات ومعاهد الشرطة لإجراء بحوث ودراسات متعمقة ومتخصصة في مجال 	-

نقل أثر التدريب الأمني لمواقع العمل، وذلك لتغطية النقص الواضح في الدراسات حول 
هذا الموضوع المهم. 
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دانة عتيق الكواري

الـمُُلخََّص

للمســتهلك أهميــة في مجــال المعــاملات الماليــة؛ حيــث تحــرص الــدول علــى توفيــر أقصــى 
ســبل الراحــة للمســتهلك المحلــي؛ كونــه أحــد العناصــر التــي تؤثــر علــى حركــة النمــو الاقتصــادي 
في الدولــة، وذلــك علــى اعتبــار أن اقتصــاد الــدول بشــكل عــام يتكــون مــن حلقــة مؤلفــة بين 
المســتهلك، والمســتثمر، والدولــة. كمــا أن لحمايــة المســتهلك أهميــة واســعة علــى المســتوى الدولــي، 
فقــد نظمــت اتفاقيــة لاهــاي - التــي تم إبرامهــا بتاريــخ 1973/10/2م- القواعــد الخاصــة بشــأن 
 The Law Applicable to Products( القانــون واجــب التطبيــق علــى المســؤولية عــن عمــل المنتجــات
Liability( ؛ بغيــة حمايــة المســتهلك. كمــا أبرمــت دولــة قطــر مؤخــرًًا اتفاقيــة مــع جمهوريــة الــصين 

الشــعبية بشــأن التشــجيع والحمايــة المتبادلــة للاســتثمارات، وذلــك بموجــب المرســوم رقــم )3( 
لســنة 2024، وهــو مــا يعنــي زيــادة أعــداد المشــاريع التجاريــة في الدولــة، وبالتالــي زيــادة حــرص 
الدولــة علــى راحــة المســتهلك وسلامتــه. وتتمثــل أهميــة هــذه الدراســة وهدفهــا في إيجــاد وســائل 
الحمايــة المدنيــة للمســتهلك المحلــي، نتيجــة لازديــاد أعــداد الشــركات التجاريــة والمحال التجاريــة 
في دولــة قطــر، وتثيــر الدراســة إشــكالية تتعلــق بمــدى ملاءمــة نصــوص القانــون رقــم )8( لســنة 

2008 بشــأن حمايــة المســتهلك لتوفيــر الضمانــات المدنيــة اللازمــة للمســتهلك بدولــة قطــر.

وعليــه، فســيتم اتبــاع المنهــج الوصفــي والتحليلــي المقــارن في إعــداد هــذه الدراســة؛ مــن خلال 
ــرات  ــى الثغ ــا؛ للتوصــل إل ــم تحليله ــة المســتهلك، ث ــون القطــري بشــأن حماي عــرض أحــكام القان
التشــريعية إن وجــدت، ومقارنتهــا بتشــريعات الــدول العربيــة فيمــا يتعلــق بحمايــة المســتهلك، وبيــان 

الآراء الفقهيــة بهــذا الشــأن.

الكلمــات المفتاحيــة: المســتهلك، الحمايــة المدنيــة، الدعــوى المدنيــة الفرديــة، الدعــاوى المدنيــة 
الجماعيــة، القانــون رقــم )8( لســنة 2008 بشــأن حمايــة المســتهلك.

الحماية الـمدنية للمستهلك في ضوء أحكام القانون القطري رقم )8(
لسنة 2008 بشأن حماية الـمستهلك: دراسة مقارنة
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ABSTRACT
Consumer Civil Protection in Light of the Provisions of Qatari Law No. 
(8) of  2008 Regarding Consumer Protection: A Comparative Study

Dana Atiq Alkuwari
Legal Researcher - Ministry of Commerce and Industry. State of Qatar

   Consumer protection holds significance in the field of financial transactions, as countries 
strive to provide the maximum comfort for the local consumer, considering them one of 
the elements that influence the economic growth of the State. This is because the economy 
of nations generally consists of a cycle involving the consumer, the investor, and the State. 
Additionally, consumer protection holds broad importance at the international level, as 
evidenced by the Hague Convention signed on 2/10/1973 Regarding the Law Applicable 
to Products Liability, aiming to protect consumers. Moreover, Qatar recently signed an 
agreement with the People’s Republic of China on mutual encouragement and protection 
of investments under Decree No. (3) of 2024, indicating an increase in the number of 
commercial projects in the country, thus enhancing the State’s concern for the comfort and 
safety of consumers.

    The importance and objective of this study lie in finding means of civil protection for the 
local consumer due to the increasing number of commercial companies and stores in the State 
of Qatar. 

   This study raises a problem concerning the adequacy of the provisions of Law No. (8) 
of 2008 Regarding Consumer Protection in providing the necessary civil guarantees for 
consumers in Qatar.

   To answer this question, a descriptive and analytical comparative approach will be adopted 
in preparing this study. This involves presenting the provisions of Qatari law Regarding 
Consumer Protection, analyzing them to identify any legislative gaps, if any, comparing them 
with the legislation of Arab countries regarding consumer 

Keywords: Consumer, Civil Protection, Individual Civil Lawsuit, Class Action Lawsuits, 
Law No. (8) of 2008 Regarding Consumer Protection.
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الـمقدمة 

   نظــم المشــرع القطــري الأحــكام الخاصــة بالمســتهلك بموجــب المـواد )2 – 4( مــن القانــون رقــم 
)8( لســنة 2008 بشــأن حمايــة المســتهلك، كمــا أشــار إلــى التزامــات المـزود في المـواد )5 – 17( مــن 
القانــون ذاتــه. وقــد جــاء التشــريع موضحًًــا دور كل مــن المســتهلك والمـزود أثنــاء إبــرام العقــد وبعــد 
إبرامــه، كمــا عرفــت المادة الأولــى مــن قانــون حمايــة المســتهلك المقصــود بالمســتهلك؛ بأنــه:« كل مــن 
ــه الشــخصية أو حاجــات  ــل إشــباعًًا لحاجت ــدون مقاب ــل أو ب ــى ســلعة أو خدمــة بمقاب يحصــل عل
الآخريــن، أو يجــري التعامــل أو التعاقــد بشــأنها«؛ حيــث يــرى البعــض أن التعريــف الــوارد ذكــره 
بشــأن المســتهلك مصطلــح واســع، وذلــك لشــموليته للســلع والخدمــات ولامتــداد وســائل الحصــول 
ــدى القــارئ. إلا أن المشــرع  ــارة اللبــس ل ــى إث ــة المطــاف إل ــؤدي في نهاي ــج )1(، وهــو مــا ي ــى المنت عل
القطــري علــى الرغــم مــن عــدم وضــوح مقصــده بشــأن تعريــف المســتهلك، فإنــه - مــن وجهــة 
ــه.  ــون المشــار إلي ــة عندمــا عــرف المســتهلك في القان ــا- حــاول أن يوســع مــن نطــاق الحماي نظرن
ــع الســلعة  ــه:« كل مــن يقــدم الخدمــة أو يصن ــى أن ــه عــرف أيضًًــا المقصــود بالمــزود عل في حين أن
أو يوزعهــا أو يتاجــر بهــا أو يبيعهــا أو يصدرهــا أو يســتوردها أو يتدخــل في إنتاجهــا أو تداولهــا، 

بهــدف تقديمهــا إلــى المســتهلك أو التعامــل أو التعاقــد معــه عليهــا بــأي طريقــة مــن الطــرق«. )2(

   تعــرض قانــون حمايــة المســتهلك القطــري رقــم )8( لســنة 2008 إلــى عــدة تعــديلات، وكان 
آخــر تعديــل لــه في عــام 2018، وذلــك بموجــب القانــون رقــم )7( لســنة 2018، الــذي تم فيــه 
تعديــل آليــة نشــر قــرارات الإغلاق الإداري للمحــال التجاريــة المخالفــة وصلاحيــة تنفيــذ الإغلاق 
ــواصلات  ــى اختصاصــات وزارة الم ــة إل ــي، بالإضاف ــذر الإغلاق الجزئ ــي في حــال تع الإداري الكل

ــة المســتهلك )3(. ــا بحماي ــط عمله ــم الاتصــالات، والمرتب ــة تنظي والاتصــالات وهيئ

   وقــد أحســن المشــرع القطــري عندمــا نظــم حــق المســتهلك والتزامــات المــزود بموجــب قــوانين 
وطنيــة خاصــة، مراعي�ًـا عنــد وضعهــا المبــادئ العامــة الإرشــادية التــي أقرتهــا الأمم المتحــدة بشــأن 

حمايــة المســتهلك في قرارهــا رقــم 39/248 والصــادر في أبريــل مــن عــام 1985م. )4(

))) السيد، خليفة أحمد بو هاشم. حماية المستهلك في قانون التجارة الالكتروني القطري )دولة قطر. دار الوتد، 2024(، 21.

))) قانون حماية المستهلك، دولة قطر، قانون رقم )8( لسنة 2008، الصادر بتاريخ 2008/05/15م.

)))  المادة )18( والمادة )23( من قانون رقم )7( لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 2008 بشأن حماية 
المستهلك، الصادر بتاريخ 2018/05/13م

(4) UNCTAD, Guidelines for Consumer Protection, New York, and Geneva, (2016) , Page 7 and 8.
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   كمــا أن لحمايــة المســتهلك أهميــة واســعة علــى المســتوى الدولــي، فقــد نظمــت اتفاقيــة لاهــاي)5( 
ــى  ــق عل ــون واجــب التطبي ــخ 1973/10/2م القواعــد الخاصــة بشــأن القان ــي تم إبرامهــا بتاري الت
حمايــة  بغيــة  )The Law Applicable to Products Liability(؛  المنتجــات  عمــل  عــن  المســؤولية 
المســتهلك، وذلــك في المـواد الرابعــة والخامســة والسادســة مــن الاتفاقيــة؛ حيــث جــاءت النصــوص 
لتــبين أن القانــون واجــب التطبيــق لتحديــد مســؤولية المتســبب في الضــرر للمســتهلك هــو قانــون 
الدولــة الداخلــي، التــي وقــع العمــل الضــار فيهــا مــن خلال مراعــاة توافــر عــدة شــروط، أو يطبــق 
قانــون المقــر الرئيــس للشــخص المتســبب بالضــرر »المــزود« مــا لــم يتمســك المســتهلك المتضــرر 
بقانــون الدولــة التــي حــدث الضــرر علــى أراضيهــا. وتضمنــت الاتفاقيــة أيضًًــا بنــدًًا يســتبعد تطبيق 
قانــون موطــن الإقامــة المعتــاد للمســتهلك المضــرور وقانــون دولــة وقــوع الضــرر، ممــا يفهــم منــه أن 
القانــون واجــب التطبيــق علــى المســؤولية عــن عمــل المنتجــات لحمايــة المســتهلك هــو قانــون دولــة 

المــزود المتســبب بالضــرر. )6(

أهمية الدراسة
   اســتنادًًا إلــى اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة الثالثــة بدولــة قطــر 2024 لتحقيــق رؤيــة قطــر 
2030، والتــي كان مــن ضمــن أهدافهــا المحافظــة علــى الاقتصــاد المســتدام بدولــة قطــر وتوســعة 
نطــاق الأنشــطة المتعلقــة بالتنــوع الاقتصــادي )7(. وهــو مــا يعنــي زيــادة عــدد الشــركات التجاريــة 
بالدولــة، فهــذا الأمــر دفعنــا إلــى البحــث عــن وســائل الحمايــة المدنيــة للمســتهلك في دولــة قطــر، 
وعــن مــدى ملاءمــة نصــوص قانــون حمايــة المســتهلك القطــري رقــم )8( لســنة 2008 لمنــح 
المســتهلك المحلــي الحمايــة المدنيــة اللازمــة أثنــاء قيامــه بالتعامــل مــع منافــذ البيــع بدولــة قطــر. 
وبالإشــارة إلــى التقاريــر الصــادرة مــن قبــل وزارة التجــارة والصناعــة، وذلــك خلال شــهر أغســطس 
عــام 2022 بشــأن ضبــط المخالفــات للمحــال التجاريــة للقــوانين والقــرارات التــي تصدرهــا الــوزارة 
ــاء الحــملات  ــة أثن ــة رصــدت )81( مخالف ــا أن الدول ــه يتضــح لن ــة المســتهلك، فإن ــة بحماي والمعني
التفتيشــية، فمنهــا مــا هــو متعلــق بعــدم الالتــزام بــالإعلان عــن أســعار المنتجــات والبضائــع، ومنهــا 
مــا هــو متعلــق بعــدم توضيــح خصائــص المنتجــات المعروضــة للبيــع، وغيرهــا مــن المخالفــات التــي 

تم ذكرهــا في هــذا التقريــر. )8(

(5) This Convention, including related materials, is accessible on the website of the Hague Conference on 
Private International Law (www.hcch.net), under “Conventions”. For the full history of the Convention, see 
Hague Conference on Private International Law, Actes et documents de la Douzième session (1972), Tome III,
Responsabilité du fait des produits (ISBN 90 12 00114 5, 277 pp.)

))) خليل، خالد عبد الفتاح محمد. حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص )الإسكندرية. دار الجامعة الجديدة للنشر، 
.348 - 341 ،)2009

))) جهاز التخطيط والاحصاء، استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر )2024( لتحقيق رؤية قطر 2030م، دولة قطر

))) وزارة التجارة والصناعة، تقرير المخالفات عن شهر أغسطس )2022(، دولة قطر.
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إشكالية الدراسة
   تثيــر هــذه الدراســة عــدة تســاؤلات، منهــا: مــا مــدى ملاءمــة نصــوص القانــون رقــم )8( لســنة 

2008 بشــأن حمايــة المســتهلك لتوفيــر الضمانــات المدنيــة اللازمــة للمســتهلك بدولــة قطــر؟

منهج الدراسة
   تم اتبــاع المنهــج الوصفــي والتحليلــي المقــارن في إعــداد هــذه الدراســة؛ حيــث ســيتم عــرض 
أحــكام القانــون القطــري بشــأن حمايــة المســتهلك، ثــم تحليلهــا للتوصــل إلــى الثغــرات التشــريعية 
إن وجــدت، ومقارنتهــا بتشــريعات الــدول العربيــة فيمــا يتعلــق بحمايــة المســتهلك، وبيــان الآراء 

يـة بـهـذا الـشـأن. الفقهـ

خطة البحث 
   تقسم الدراسة إلى:

المبحث الأول: الحماية المدنية للمستهلك قبل إبرام العقد.
المبحث الثاني: الحماية المدنية للمستهلك بعد إبرام العقد.
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المبحث الأول
الحماية المدنية للمستهلك قبل إبرام العقد

التمهيد:

   نظــم المشــرع القطــري أحــكام الحمايــة المدنيــة للمســتهلك قبــل إبــرام العقــد مــع المـزود في المـواد 
المتعلقــة بالفصــل الخاص بحقــوق المســتهلك والفصــل الخاص بالتزامــات المـزود مــن القانــون رقــم 
)8( لســنة 2008 بشــأن حمايــة المســتهلك ولائحتــه التنفيذيــة. ولفهــم دوافــع المشــرع القطــري مــن 
ــان  ــب الأول(، وبي ــة المســتهلك في )المطل ــح نطــاق حماي ــه كان مــن اللازم توضي هــذه المســألة، فإن
حــق المســتهلك في الإعلان الصحيــح للمنتجــات والخدمــات المعروضــة مــن قبــل المـزود في )المطلــب 

الثانــي(.

المطلب الأول
نطاق حماية المستهلك

   إن فكــرة حمايــة المســتهلك تحــوم حــول مــدى توفيــر الحمايــة اللازمــة للمســتهلك؛ كونــه الطــرف 
الضعيــف في العقــد المبــرم بين مقدمــي الســلع والخدمــات؛ باعتبارهــم الطــرف الأقــوى في العلاقــة 
التعاقديــة، ويعــرف بعــض الفقهــاء المقصــود بحمايــة المســتهلك بِِــــ: »توفيــر الأمــان للمســتهلك 
ــا لمقومــات الحــد الأدنــى مــن الحيــاة الكريمــة؛ مــن خلال تعظيــم قدراتــه  بمعنــاه الشــامل تحقيقًً
في التصــدي للممارســات الضــارة بمصالحــه، واتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة التــي توفــر لــه هــذه 
يــرى أن مفهــوم حمايــة  البعــض الآخــر  ، وفي مختلــف الاتجاهــات«.)9(إلا أن  الحمايــة إجمــاالًا
المســتهلك يســتوجب تقســيمها إلــى معنــيين: المعنــى الواســع والمعنــى الضيــق، فالمعنــى الواســع 
ينصــرف إلــى السياســات المختلفــة التــي تضمــن نجــاح وفاعليــة الاســتهلاك؛ بوصفــه آخــر مراحــل 
ــة، وبوصفــه أحــد العناصــر الأساســية في الســوق. أمــا المعنــى الضيــق فيعنــي  ــدورة الاقتصادي ال
تقــديم ضمانــات الأمــان للمســتهلك مــن خلال منظومــة قانونيــة تقــدم الضمانــات اللازمــة لحمايــة 
ــح المســتهلك  ــة المســتهلك القطــري فقــد تم تعريــف مصطل ــون حماي حقــوق المســتهلك.)10(وفي قان
بأنــه: »كل مــن يحصــل علــى ســلعة أو خدمــة بمقابــل أو بــدون مقابــل إشــباعًًا لحاجتــه الشــخصية 
أو حاجــات الآخريــن، أو يجــري التعامــل أو التعاقــد معــه بشــأنها.«)11( وذلــك دون بيــان مفهــوم 
»حمايــة المســتهلك«، كمــا خلــت اللائحــة التنفيذيــة لقانــون حمايــة المســتهلك مــن تعريــف مصطلــح 

))) مهدي، الصغير محمد.  قانون حماية المستهلك دراسة تحليلية مقارنة )مصر.  دار الجامعة الجديدة، 2015(، 28.

)1)) مهدي، قانون حماية المستهلك دراسة تحليلية مقارنة، 29.

)1)) المادة الأولى من قانون حماية المستهلك، دولة قطر، قانون رقم )8( لسنة 2008، الصادر بتاريخ2008/04/15م.
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»حمايــة المســتهلك«، وتم الاقتصــار علــى تعريــف »المســتهلك« فقــط.)12( والــرأي أن مفهــوم حمايــة 
المســتهلك يعنــي ســلطة الدولــة في توفيــر البيئــة الآمنــة والســليمة للمســتهلك أثنــاء التعاقــد وبعــد 
إبــرام العقــد فيمــا لا يؤثــر ســلبًًا علــى حقــوق المزوديــن؛ مــن خلال ســن التشــريعات التــي تكفــل 

الحمايــة القانونيــة اللازمــة للمســتهلكين.

   والجديــر بالذكــر أن حمايــة المســتهلك في القانــون القطــري لهــا عــدة خصائــص تميزهــا عــن 
غيرهــا؛ حيــث إن حمايــة المســتهلك تتميــز بأنهــا حمايــة عامــة وغيــر مقتصــرة علــى فئــة معينــة 
مــن الأشــخاص الذيــن يحصلــون علــى ســلعة أو خدمــة لإشــباع حاجاتهــم الشــخصية أو حاجــات 
الآخريــن بمقابــل أو بــدون مقابــل. وتتميــز حمايــة المســتهلك أيضًًــا بأنهــا حمايــة دائمــة، فهــي 
غيــر مقيــدة بفتــرة زمنيــة محــددة أو بظــروف لا بــد أن تتوافــر للاســتفادة مــن الحمايــة القانونيــة 
ــة وعــدم التحيــز بين  ــة المســتهلك أنهــا تتصــف بالعدال للمســتهلك. ومــن خصائــص قواعــد حماي
حقــوق وواجبــات ومصالــح أطرافهــا، كمــا تعتبــر حمايــة المســتهلك أيضًًــا حمايــة ذات وصــف 
شــمولي؛ حيــث إن الحمايــة لا تتوقــف عنــد مرحلــة مــا بعــد الإنتــاج، فهــي تشــمل مرحلــة الإنتــاج 

ــج ســلعة أم خدمــة. )13( ــج لــدى المســتهلك؛ ســواء أكان المنت ــة توافــر المنت ومرحل

ــة المســتهلك عــدة  ــإن لحماي ــة المســتهلك القطــري، ف ــون حماي ــص المادة )2( مــن قان ــا لن    وطبقًً
ــا: مجــالات، منه

حماية الصحة الجسدية للمستهلك، ومعنى ذلك ألا تؤثر المنتجات على سلامة المستهلك .1	
الجسدية من خلال تعرضه للإصابات والضرر، وامتثالها لمعايير المواصفات والمقاييس 

المعتمدة وطنيًّا أو دوليًّا. 
حماية مصالح المستهلك الاقتصادية، وذلك عن طريق تمكين المستهلك من الحصول على .2	

الفائدة المثلى من جراء استخدام الموارد، وعدم تحميل المستهلك تكاليف مالية مُبالغَ فيها 
دون سبب مشروع. 

تمارس أي ضغوط .3	 أن  ينبغي  التعاقد، فلا  أثناء  للمنتجات  المستهلك  اختيار  حماية حرية 
على إرادة المستهلك في اختيار المنتجات التي يرغب في الحصول عليها فتكون هي السبب 

في إبرام العقد رغمًا عنه. 

)1)) اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )8( لســنة 2008 بشــأن حمايــة المستهلــك، دولــة قطــر، قــرار وزيــر الاعمــال والتجــارة رقــم 
)68( لســنة 2012، الصــادر بتاريــخ 2012/11/18م

)1)) مــو�سى، حســام تــوكل. حمايــة المستهلــك مــن الغــش والخــداع التجــاري )مرحلــة الإعلان – مرحلــة التعاقــد( )مصــر. دار 
الجامعــة الجديــدة، 2019(، 38 - 40.
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المنتجات .4	 مكونات  عن  الكافية  المعلومات  على  الحصول  في  حقه  في  المستهلك  حماية 
وطريقة استخداماتها وآثارها الجانبية عند الاستخدام ومطابقتها لشهادة الاعتماد بالنسبة 

للمواصفات والمقاييس المعتمدة، والتي تمنح المستهلك الاستخدام المناسب للسلعة. )14(
يراه جانب .5	 كما  الشخصية  الحقوق  يعتبر من  المستهلك، فهو  الحق في حماية خصوصية 

التي  المعاملات  في  الخاصة  بياناته  حماية  المستهلك  حق  من  فإنه  وبالتالي  الفقه،  من 
يجريها. فهي من الحقوق اللصيقة بشخصية الإنسان، والتي تتمتع بقدرٍ عالٍ من الخصوصية 
يتجاوز حق الملكية. ومع تطور العصر وللإقبال المتزايد في استخدام أجهزة الحاسب الآلي 
إلى  للوصول  الحكومية  الجهات  ساعدت  والتي  بالمستهلك،  المتعلقة  المعلومات  لأرشفة 
بيانات المستهلكين، فإنه من الضروري حماية هذه المعلومات من الاطلاع الخارجي لغير 

المصرح له بذلك.)15(

     ومــن المبــادئ التــي أقرتهــا محكمــة التمييــز القطريــة في حكمهــا الصــادر بتاريخ 2009/11/10م 
بشــأن قيــام مســؤولية البائــع المدنيــة اتجــاه المســتهلك في الطعــن رقــم )74( لســنة 2009: »لما كان 
الحكــم المطعــون فيــه بعــد أن خلــص صحيحًًــا إلــى أن دفــاع الطاعنــة بــأن الإطــار الــذي أدى 
انفجــاره إلــى وقــوع الحادث ليــس هــو الإطــار الــذي تم تركيبــه عنــد تصنيــع الســيارة وحســبما يــبين 
مــن تاريــخ تصنيــع الإطــار التالــي لتاريــخ تصنيــع الســيارة هــو دفــاع غيــر منتــج وطــالما أنــه لا خلاف 
علــى كــون الطاعنــة هــي الشــركة المنتجــة للإطــار الــذي شــابه عيــب في تصنيعــه، ... ومــن ثــم يكــون 
الحكــم فيمــا خلــص إليــه مــن أن الحادث راجــع إلــى خطــأ نســبه إلــى الطاعنــة وهــو وجــود عيــب 
في تصنيــع الإطــار أدى إلــى انفجــاره وانــقلاب الســيارة قــد جــاء بأســباب ســائغة وكافيــة لحمــل 
النتيجــة التــي انتهــى إليهــا..«)16(  فالالتــزام بضمــان العيــوب الخفيــة في المنتجــات يســتلزم توافــر 
عــدة شــروط ومنهــا أن يكــون العيــب مؤثــر وليــس بحديــث وأن يكــون خفــي بالإضافــة إلــى عــدم 
علــم المســتهلك بــه)17(.  إن الحمايــة القانونيــة للمســتهلك ينبغــي أن يكــون بنــاء علــى العقــد المبــرم 
بين المســتهلك ومــزود الخدمــة، فلا يســتطيع البائــع أعفــاء نفســه مــن المســؤولية اتجــاه المشــتري، 
كمــا لا تســتطيع المحكمــة أن تفســر العقــد خــارج نيــة المتعاقديــن في حالــة وضــوح بنــود العقــد، فقــد 
ــخ 2023/12/04 في الطعــن  ــة في الحكــم الصــادر بتاري ــز القطري جــاء في قضــاء محكمــة التميي

)1)) المرجع السابق.

)1)) قايــد، أشــرف محمــد رزق. حمايــة المستهلــك )دراســة في قــوانين حمايــة المستهلــك والقواعــد العامــة في القانــون المدنــي( 
)جمهوريــة مصــر العربيــة. مركــز الدراســات العربيــة للنشــر والتوزيــع، 2015(، 455 - 489.

)1)) محكمة التمييز القطرية، تمييز مدني، طعن رقم 74 لسنة 2009، جلسة بتاريخ 2009/11/10م.

)1)) الرجوب، إيمان عبدالباسط محمد. » الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني الطبي في التشريع الأردني: دراسة مقارنة«، 
رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن، )2024(: 93.
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رقــم )1405( لســنة 2023 بأنــه المســتهلك لا يمكنــه التمتــع بالحمايــة القانونيــة في حالــة مــا إذا 
ــاد التســليم ومحــددة بالشــهر والســنة  ــة ميع ــورة المقدمــة مــن مــزود الخدمــة متضمن ــت الفات كان
وقبــل المســتهلك بهــا. )18( كمــا وأن مــن المبــادئ المســتقرة في محكمــة التمييــز الإماراتيــة في الطعــن 
رقــم )709( لســنة 2024 والصــادر بتاريــخ 2024/08/28 هــي أن المســتهلك لا يســتطيع ان يدفــع 
أمــام القضــاء بالحمايــة القانونيــة في حالــة إقــراره بتحمــل كافــة المديونيــة عــن عقود الاســتهلاك. )19(

   ومــن وجهــة نظرنــا، نــرى أن نطــاق تطبيــق قواعــد حمايــة المســتهلك شــملت الجوانــب التــي مــن 
الممكــن أن تؤثــر ســلبًًا علــى ثقــة المســتهلك بمــزودي الخدمــات أو الســلع التــي تقــدم بداخــل دولــة 
قطــر. ويلاحــظ أن قانــون حمايــة المســتهلك القطــري ولائحتــه التنفيذيــة، علــى الرغــم مــن نشــأته 
الحديثــة، لــم يــبين مــا هــو المقصــود بحمايــة المســتهلك، بالإضافــة إلــى أن اللائحــة التنفيذيــة 
لقانــون حمايــة المســتهلك القطــري لــم تــبين مــا هــي مجــالات حمايــة المســتهلك، وإنمــا اقتصــرت 

فقــط علــى ذكــر التزامــات المــزود بشــكل مفصــل دون بيــان حقــوق المســتهلك بــذات التفصيــل.

المطلب الثاني 
حق المستهلك في الإعلان الصحيح للمنتجات والخدمات المعروضة من قبل المزود

   وبالإشــارة إلــى نــص المادة )6( مــن قانــون حمايــة المســتهلك القطــري، فإنــه تم النــص علــى 
المطابقــة  غيــر  الفاســدة  أو  المغشوشــة  الســلع  عــن  المســتهلك  إعلان  بعــدم  المــزود  مســؤولية 
للمواصفــات والمقاييــس المعتمــدة، أو التــي تكــون غيــر صالحــة للاســتخدام البشــري، أو التــي 
تكــون فتــرة صلاحيتهــا قــد انتهــت. بالإضافــة إلــى أن المادة رقــم )7( مــن القانــون ذاتــه أشــارت 
إلــى حــق المســتهلك في معرفــة نــوع الســلعة وطبيعتهــا ومكوناتهــا وجميــع المعلومــات الخاصــة بهــا، 
وفي حالــة إن كان المنتــج المعلــن عنــه يشــكل خطــرًًا للمســتهلك، فبنــاءًً علــى ذلــك يجــب علــى 
المـزود أن يوضــح ذلــك بشــكل ظاهــر علــى عبــوة المنتــج، فلا يجــوز للمــزود أن يقــوم بــالإعلان عــن 
ــة  المنتجــات بأســلوب كاذب لدفــع المســتهلك إلــى شــراء الســلعة. كمــا تضمنــت اللائحــة التنفيذي
لقانــون حمايــة المســتهلك نصوصًًــا عالجــت مســألة حــق المســتهلك في الإعلان الصحيــح للمنتجــات 
والخدمــات المعروضــة مــن قبــل المزوديــن، فنصــت المادة )14( علــى عــدم الإعلان عــن الســلع 
بطريقــة تحتــوي علــى بيانــات خادعــة، وذلــك متــى كان مــن شــأنه وضــع المســتهلك في دائــرة الوهــم 

)1)) محكمة التمييز القطرية، تمييز جنائي، طعن رقم )1405( لسنة 2023، جلسة بتاريخ 2023/12/04م.

)1)) محكمــة التمــييز بإمــارة دبــي، الدائــرة التجاريــة، الطعــن رقــم )709( لســنة 2024، جلســة بتاريــخ 2024/08/28م. شــبكة 
قــوانين الشــرق، تاريــخ الزيــارة: 2024/09/07م



الحماية الـمدنية للمستهلك في ضوء أحكام القانون القطري رقم )8( لسنة 2008 بشأن حماية الـمستهلك: دراسة مقارنة
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والتضليــل. كمــا نصــت المادة )2( مــن اللائحــة التنفيذيــة علــى أن: »يلتــزم المـزود لــدى عــرض أي 
ســلعة للتــداول بــأن يــبين علــى غلافهــا أو عبوتهــا، باللغــة العربيــة وبشــكل واضــح ومقــروء بحســب 

نـات التالـيـة: طبيـعـة كل ـسـلعة وبطريـقـة يتـعـذر إزالتـهـا، البياـ

	1 اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها .....
	2 بلد المنشأ..
	3 بلد التصدير..
	4 اسم المنتج والمستورد..
	5 تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية..
	6 شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال..
	7 التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة..

ــن بشــكل  ــوة، يتضم ــة داخــل العب ــة العربي ــي باللغ ــان تفصيل ــاق بي ــزود إرف ــى الم ــعين عل ــا يت    كم
واضــح مكونــات الســلعة ومواصفاتهــا، ومخاطــر اســتعمالها إن وجــدت«.

ــت  ــة المســتهلك تضمن ــون حماي ــة لقان ــى أن المادة )3( مــن اللائحــة التنفيذي ــة إل    هــذا بالإضاف
ــالإعلان عــن أســعار الخدمــات والســلع المعروضــة بشــكل  ــة المســتهلك ب ــزود في مواجه ــزام الم الت
واضــح ودقيــق، وذلــك حتــى لا يقــع المســتهلك ضحيــة الغلــط أثنــاء اختيــار المنتــج أو الخدمــة، 
ففــي التقريــر الصــادر عــن وزارة التجــارة والصناعــة بدولــة قطــر خلال شــهر أبريــل في عــام 
2017، تم ضبــط )3( مخالفــات متعلقــة بعــدم التــزام المحال التجاريــة بتدويــن كافــة البيانــات 
ــدم الإعلان عــن أســعار الســلعة أو  ــة بع ــات متعلق ــط مخالف ــة بالســلعة، وضب ــة المتعلق الايضاحي

الخدمــة بطريقــة واضحــة، وغيرهــا مــن المخالفــات.)20(
ــة عــن المنتجــات  ــق الحقيق ــه بشــكل يواف ــن حــق المســتهلك الإعلان ل ــه أن م    وممــا لا شــك في
ــه  ــذي تم تســليمه ل ــج ال ــى يأمــن مخاطــر المنت ــع، وذلــك حت والخدمــات المعروضــة في منافــذ البي
حرصًًــا علــى سلامتــه؛ حيــث إن الإعلان الصحيــح للمنتجــات والخدمــات هــو الدافــع الأساســي 
الــذي يحــرك رغبــة المســتهلك في شــراء الســلعة مــن عدمــه، فهــو بالتالــي يؤثــر علــى رضــا المســتهلك 
أثنــاء اختيــار الســلعة.)21( كمــا أن التــزام المــزود بــالإعلان قبــل التعاقــد يختلــف عــن الالتــزام 
العقــدي بــالإعلام، وذلــك علــى اعتبــار أن الأخيــر يعتبــر شــرطًًا مــن شــروط العقــد، وهــو ينحصــر 

في مرحلــة الحمايــة القانونيــة للمســتهلك بعــد إبــرام العقــد.)22(
)2)) وزارة التجارة والصناعة، تقرير المخالفات عن شهر ابريل 2017م، دولة قطر.

)2)) وسمي، أحمد حسن. »حماية المستهلك في عقود التجارة الالكترونية«، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية 14، 
ع50 )2021(: 492 – 493.

)2)) قعفور، فاطنة. »الحماية المدنية للمستهلك الالكتروني في مرحلة التعاقد«، مجلة الفقه والقانون، ع56 )2017(: 77.
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ــى مخالفــة  ــة عل ــى الجــزاءات المترتب ــة المســتهلك نــص عل ــون حماي    إن المشــرع القطــري في قان
مــزودي الســلع والخدمــات التزامهــم بضــرورة إعلان المســتهلك بالبيانــات والمعلومــات الصحيحــة 
واللازمــة والمتعلقــة بهــذه المنتجــات والخدمــات. وطبقًًــا لنــص المادة )18( مــن قانــون حمايــة 
المســتهلك فإنــه تم النــص علــى عقوبــة مخالفــة مــزودي الخدمــة لالتزاماتهــم تجــاه المســتهلك، 
فنصــت الفقــرة الأولــى مــن المادة )18( علــى أنــه: »مــع عــدم الإخلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص 
عليهــا قانــون آخــر، يعاقــب بالحبــس مــدة لا تجــاوز ســنتين وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســة 
آلاف ريــال ولا تجــاوز خمــسين ألــف ريــال أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين، كل مــن خالــف أي حكــم 
مــن الأحــكام المنصــوص عليهــا في مــواد الفصــل الثالــث مــن هــذا القانــون«. ومــن خلال نــص هــذه 
المادة فــإن المشــرع القطــري أســند عقوبــة للشــخص الطبيعــي الــذي مــارس المخالفــات المحظــورة 
علــى مــزودي الخدمــات والســلع. في حين أن المادة )20( مــن قانــون حمايــة المســتهلك نصــت علــى 
عقوبــة مخالفــة الأشــخاص الاعتبــاريين للالتزامــات المنصــوص عليهــا في قانــون حمايــة المســتهلك، 
وذلــك بالنســبة لمــزودي الخدمــة أو الســلعة التابــعين لهــا أو العامــلين لمصلحتهــا، فنصــت الفقــرة 
الأخيــرة مــن المادة )20( مــن قانــون حمايــة المســتهلك علــى أنــه: »ويكــون الشــخص المعنــوي مســؤوالًا 
بالتضامــن عــن الوفــاء بمــا يحكــم بــه مــن غرامــات وتعويضــات إذا كانــت المخالفــة قــد ارتكبــت مــن 

أحــد العامــلين بــه أو باســمه أو لصالحــه«.
التزامــات  بشــأن معاقبــة مخالفــة  القطريــة  العمليــة في المحاكــم  التطبيقــات     وممــا يمثــل 
مــزودي الخدمــات والمنتجــات، وذلــك بالنســبة للأشــخاص المعنــويين، هــو الحكــم الصــادر بتاريــخ 
2022/03/21م في الطعــن رقــم )504( لســنة 2021، والقاضــي بـــ: »لما كان ذلــك، وكانــت المادة 
)21( مــن قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )8( لســنة 2008 أجــازت للمحكمــة في حــال الحكــم 
بالإدانــة في الجريمــة التــي تم إدانــة الطاعنــة بهــا أن تقضــي فــضالًا عــن العقوبــة المقــررة بــإغلاق 
المحــل أو المــكان الــذي وقعــت فيــه الجريمــة مــدة لا تقــل عــن شــهر ولا تجــاوز ثلاثــة أشــهر«. )23(
   وخلاصــة القــول، إن الاعتــداءات التــي يمارســها مــزودو الخدمــات والســلع تأخــذ إحــدى الصــور 
التاليــة: فمــن ناحيــة الإعلان تســعى بعــض تلــك الشــركات والمنظمــات إلــى تضليــل المســتهلك 
لدفعــه إلــى شــراء الســلعة أو الخدمــة، ومــن ناحيــة الضمــان تتعمــد بعــض العقــود وضــع شــروط 
تســعى إلــى تخفيــض فرصــة حصــول المســتهلك علــى الضمــان اللازم أو عــدم الحصــول عليــه 
ــل الصــور  ــج. وتتمث ــى هــذا الضمــان للاســتفادة مــن المنت ــى الرغــم مــن ضــرورة الحصــول عل عل
ــة مــا قبــل إبــرام العقــد  الأخــرى التــي يظهــر فيهــا تجــاوز بعــض المزوديــن لصلاحيتهــم في مرحل
مــع المســتهلك مــن خلال عــدم إعلام المســتهلك بكيفيــة اســتخدام المنتــج وبآثــاره الجانبيــة، وبســعر 
المنتجــات وتوزيعهــا وتعبئتهــا وتغليفهــا، وذكــر المواصفــات والأوزان والمواصفــات الخاصــة بــكل 

منتــج وصــوالًا إلــى نقــل المنتجــات وتخزينهــا.

)2)) محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، طعن رقم )504( لسنة 2021، جلسة بتاريخ 2022/03/21م.
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المبحث الثاني 
الحماية المدنية للمستهلك بعد إبرام العقد

التمهيد:
ــوق  ــة للمســتهلك بموجــب الفصــل الخاص بحق ــة المدني    نظــم المشــرع القطــري أحــكام الحماي
المســتهلك، وذلــك مــن خلال حــق المســتهلك في إقامــة الدعــوى المدنيــة أمــام المحاكــم المختصــة في 
)المطلــب الأول(. ولكــن في حــال عــدم تمكــن المســتهلك مــن إقامــة الدعــوى الفرديــة للحصــول علــى 
حقــه المدنــي، فهــل عالــج القانــون القطــري حــق المســتهلك في الحصــول علــى التعويــض مــن خلال 
الدعــاوى الجماعيــة لحمايــة المســتهلك بموجــب القانــون القطــري؟ فهــذا مــا ســيتم توضيحــه في 

)المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول
الحق في إقامة الدعوى المدنية الفردية 

   نصــت الفقــرة الســابعة مــن المادة )2( مــن قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )8( لســنة 2008 علــى 
حــق المســتهلك في رفــع الدعــاوى القضائيــة في حــال الإخلال بــأي حــق مــن حقوقــه القانونيــة أو 
في حــال الإضــرار بهــا أو تقييدهــا. كمــا أشــارت المادة )3( مــن القانــون ذاتــه علــى حــق المســتهلك 
ــمََّت بــه أو بأموالــه، إذا كانــت بســبب شــراء  في الحصــول علــى تعويــض يعــادل الأضــرار التــي ألـ
ُـن في قــراءة  الســلعة أو اســتخدامها أو إذا كان الضــرر بســبب خدمــة تلقاهــا. ويتضــح لنــا بعــد التم�ع
نــص المادة )3( مــن قانــون حمايــة المســتهلك، أن المشــرع القطــري قــام بتحــصين حــق المســتهلك في 
اقتضــاء التعويــض مــن جــراء الأضــرار التــي لحقــت بــه، فجعــل نــص المادة )3( قاعــدة آمــرة، فلا 
يحــق الاتفــاق علــى خلاف ذلــك، ويبطــل كل شــرط بشــأن إعفــاء المـزود مــن المســؤولية المدنيــة تجــاه 
ــر  ــد في الشــطر الأخي ــة المســتهلك، وبالتحدي ــون حماي المســتهلك؛ حيــث نصــت المادة )3( مــن قان
منهــا، علــى أن: »ويقــع بــاطالًا كل اتفــاق علــى خلاف ذلــك«، فالشــروط التــي يضعهــا المـزود تعســفًًا 
ــح بين حــق  ــى الإخلال الصري ــؤدي إل ــا شــروطًًا ت ــك كونه ــا، وذل ــد به ــد الاســتهلاك لا يعت في عق

المســتهلك والتزامــات المـزود في العقــد.)24(

   إن حماية المســتهلك من الشــروط التعســفية في العقد ظهرت من خلال عقود الإذعان؛ لما لهذا 
العقــد مــن خصوصيــة تمنــع المتعاقــد »القابــل« مــن التفــاوض بشــأن شــروط العقــد التــي وضعــت 
 ـمـن قـبـل »الموـجـب«، فلـيـس للقاـبـل إلا قـبـول عـقـد الإذـعـان بـشـروطه دون أي تعدـيـل أو إضاـفـة.   

)2)) برابــح، يمينــة. »خصوصيــة الحمايــة القانونيــة مــن الشــروط التعســفية في عقــد الاستهلاك«، المجلــة الجزائريــة للحقــوق 
والعلــوم السياســية، 8، ع1 )2023( :6.
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دانة عتيق الكواري

   وبالإشــارة إلــى القانــون المدنــي القطــري، وذلــك فيمــا يخــص التعاقــد بالإذعــان، فــإن المشــرع 
نــص علــى جــزاء البــطلان للاتفاقــات التــي تتــم بطريــق الإذعــان وتحتــوي علــى شــروط تعســفية 

لأحــد أطرافهــا. )25(
ــه  ــه لا يحــق ل ــد فإن ــه بموجــب هــذه الشــروط التعســفية في العق ــا بالنســبة للمســتهلك فإن    أم
إذا قبــل عقــد الإذعــان أن يناقــش الموجــب فيمــا يتعلــق بالســلعة محــل العقــد أو نطــاق العقــد 
ّـا أن وجــود الشــرط التعســفي في العقــد قــد يــؤدي في نهايــة المطــاف إلــى  ومجالاتــه، ويتضــح جليًّّي
عــدم تــوازن المصالــح بين أطرافــه.)26( وهــذا مــا جعــل المشــرع القطــري يأخــذ مصلحــة المســتهلك 
بــعين الاعتبــار عنــد إبرامــه العقــد مــع المـزود، فلــم يســمح للمــزود بــأن يعفــي نفســه مــن المســؤولية 
مــن خلال فــرض شــروط تعســفية في العقــد مــع المســتهلك، وأبطــل كل شــرط يعفــي المــزود 
مــن أي مــن التزامــات قانونيــة في العقــد، وذلــك طبقًًــا لنــص المادة )24( مــن قانــون حمايــة 
المســتهلك القطــري، وهــو مــا اتفــق مــع المادة )18( مــن قانــون حمايــة المســتهلك العمانــي.)27( فتدخل 
التشــريعات الوطنيــة في وضــع قواعــد قانونيــة تضفــي حمايــة للمســتهلك كان ســببها أن المســتهلك 

ــاز بالاحتــراف كالمــزود.)28( هــو الطــرف الــذي لا يمت

   في حين أن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون حمايــة المســتهلك لــم تتضمــن النــص علــى حــق المســتهلك 
في الرجــوع إلــى القضــاء لاقتضــاء حقــه المدنــي في حــال حــدوث الضــرر، وإنمــا أشــارت في المادة 
)10( منهــا إلــى حــق المســتهلك في حــال اكتشــاف العيــب في الســلعة أن يقــوم بالاختيــار بين إصلاح 
المنتــج أو اســتبداله أو إرجاعــه مــع الحصــول علــى قيمــة الســلعة التــي تم ســدادها مســبقًًا، وهــو 
ــي للمســتهلك في  ــم الحــق المدن ــا لتدعي ــرة تشــريعية يجــب تداركه ــا ثغ ــة نظرن ــراه مــن وجه ــا ن م

الحصــول علــى التعويــض لقــاء الأضــرار التــي لحقــت بــه.

   وفقًًــا للقواعــد العامــة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة القطــري رقــم )13( لســنة 1990، 
فقــد نصــت الفقــرة الأولــى مــن المادة )1( علــى أنــه: »لا يقبــل أي طلــب أو دفــع لا تكــون لصاحبــه 
فيــه مصلحــة قائمــة يقررهــا القانــون«.)29( وبالتالــي لإعمــال حــق المســتهلك في اللجــوء إلــى القضــاء 
للحصــول علــى التعويــض فإنــه لا بــد مــن أن تكــون لهــا صفــة في الدعــوى، وأن تكــون لــه مصلحــة 

)2)) المادة )106(، من القانون المدني القطري، رقم )22( لسنة 2004، الصادر بتاريخ 2004/06/30م.

)2)) الحارثــي، أفلح بــن ســالم بــن عبــد الله. »الحمايــة المدنيــة للمستهلــك في الــفترة اللاحقــة لإبــرام العقــد«، رســالة ماجســتير، 
جامعــة الســلطان قابــوس، عمــان، )2010(: 79 - 84.

)2)) قانون حماية المستهلك العماني، رقم 81 لسنة 2002، صدر بتاريخ 2002/08/28م.

)2)) الوريكات، إيمان إبراهيم قاسم. »الحماية المدنية للمستهلك في مرحلة تنفيذ العقد في القانون الأردني: دراسة مقارنة«، 
رسالة دكتوراه، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن، )2024(: 111.

)2)) الفقرة الأولى من المادة رقم )1(، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دولة قطر، قانون رقم )13( لسنة 1990، الصادر 
بتاريخ 1990/06/17م
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لــم تــزل في مباشــرتها. بالإضافــة إلــى أن المادة رقــم )31( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
نصــت علــى إجــراءات رفــع الدعــوى القضائيــة أمــام المحكمــة المختصــة، فنصــت علــى أن: »ترفــع 
الدعــوى إلــى المحكمــة بنــاء علــى طلــب المدعــي بصحيفــة تــودع قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة وتعلــن 

للمدعــى عليــه، ....«.

   ومــن التطبيقــات العمليــة في المحاكــم القطريــة بشــأن حــق المســتهلك في الحصــول علــى 
ــام  ــدة وقي ــات القياســية المعتم ــا للمواصف ــة الســلعة المغشوشــة وعــدم مطابقته ــض في حال التعوي
مســؤولية المزوديــن القانونيــة، هــو في حكمهــا الصــادر بتاريــخ 2012/03/05 في الطعــن رقــم )15( 
ِــ: »كمــا أن المقــرر عــمالًا بــالمادة السادســة مــن القانــون رقــم )8( لســنة  لســنة 2012، والقاضــي ب�
ــر مطابقــة  ــت غي ــر مغشوشــة أو فاســدة إذا كان ــة المســتهلك، أن الســلعة تعتب 2008 بشــأن حماي
للمواصفــات القياســية المقــررة أو كانــت غيــر صالحــة للاســتعمال أو انتهــت فتــرة صلاحيتهــا، وأن 
الثابــت مــن أقــوال المتهــم الأول والشــاهدين ... و. أن الدواجــن غيــر مطابقــة للمواصفــات ومنتهيــة 
ــث  ــا بالرفــض، وحي ــر ســديد خليقًً ــمين في هــذا الشــأن يضحــى غي ــاع المته ــإن دف ــة، ف الصلاحي
إنــه عــن دفــاع المتهــمين بانتفــاء القصــد الجنائــي في حقهــم فــإن الثابــت مــن أقــوال المتهــمين أنهــم 
قامــوا بفــرز الدجــاج المرتجــع وتجميــده ثــم تســييحه وتقطيعــه وإعــادة توزيعــه علــى الأســواق بعــد 
وضــع تاريــخ صلاحيــة غيــر حقيقــي عليــه وأن الدجــاج بذلــك غيــر مطابــق للمواصفــات وهــو مــا 
تستشــف منــه المحكمــة توافــر القصــد الجنائــي في حقهــم ويضحــى دفاعهــم في هــذا الشــأن ولا 

محــل لــه.«)30(

ــة المســتهلك رقــم )8( لســنة 2008  ــون حماي    إن المشــرع القطــري وضــع قواعــد خاصــة في قان
ًـا للمــزود المديــن،  لحمايــة مصالــح المســتهلك، وذلــك مــن خلال مباشــرة حقــه المدنــي؛ لكونــه دائن�
فقــام بذكــر عــدة جــزاءات مدنيــة في قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )8( لســنة 2008، ومنهــا حــق 
المســتهلك في اقتضــاء التعويــض وإبطــال كل شــرط أو اتفــاق يــؤدي إلــى إنقــاص حــق المســتهلك في 

التعويــض العــادل. )31(
   ويتحقــق الضــرر للمســتهلك بعــد إبــرام العقــد مــع البائــع لعــدة عوامــل، منهــا أن يكــون المبيــع 
ــى  ــؤدي إل ــج، ممــا ي ــة اســتخدام المنت ــب أو أن يجهــل المســتهلك خصائــص الســلعة أو كيفي ــه عي ب
حــدوث ضــرر للمســتهلك بســبب حصولــه علــى هــذه الســلعة أو الخدمــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
مــن الأضــرار التــي قــد تهــدد مصالــح المســتهلك أن تكــون أضــرارًًا تســتهدف مصالــح المســتهلك 
الشــخصية؛ كأن يصــاب بجــروح، أو أضــرارًًا تســتهدف مصالــح المســتهلك الاقتصاديــة؛ كأن تتأثــر 

)3)) محكمة التمييز القطرية، المواد الجنائية، طعن رقم 15 لسنة 2012، جلسة بتاريخ 2012/03/05م.

)3)) حــوى، فاتــن حــسين. التنظيــم القانونــي لحمايــة المستهلــك في القانــون القطــري )دولــة قطــر. كتــاب محكــم صــادر مــن قبــل 
وزارة التجــارة والصناعــة، 2020( ، 163 -  166.
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ذمــة المســتهلك الماليــة. ومــن التزامــات البائــع الموجبــة للتعويــض للمســتهلك وفقًًــا لتشــريعات بعــض 
الــدول العربيــة كجمهوريــة مصــر العربيــة، والتــي اتفقــت مــع التشــريع القطــري، هــو التزامــه بــأن 
يضمــن العيــب الخفــي، فللمشــتري حينئــذ الحــق في الحصــول علــى التعويــض نتيجــة الضــرر 
المتوقــع أو غيــر المتوقــع. كمــا أنــه يترتــب علــى ســوء نيــة البائــع عــدم الاســتفادة مــن شــروط عــدم 
الضمــان التــي يدرجهــا في العقــد، وبالتالــي يلــزم بتعويــض المســتهلك عــن كل الأضــرار، وإن كان 
اســتعمال المســتهلك للشــيء المعيــب لظــروف طارئــة. وتقــوم مســؤولية البائــع المدنيــة عنــد الجهــل 
بالمبيــع المعيــب أو عنــد تقــديم معلومــات غيــر كافيــة للمســتهلك فيمــا يتعلــق بمخاطــر المنتــج المبيــع 

وكيفيــة اســتخدامه. )32(
   وقــد قضــى القضــاء القطــري في الحكــم الصــادر بتاريــخ 2016/12/19م في الطعــن رقــم )145( 
ِــ: »لما كان ذلــك، وكان الحكــم المطعــون  لســنة 2016، وذلــك فيمــا يتعلــق بضمــان العيــوب الخفيــة، ب�
فيــه لــم يــبين واقعــة الدعــوى بيان�ًـا كافي�ًـا تتحقــق بــه الأركان القانونيــة للجريمــة التــي دانــه بهــا ولــم 
يســتظهر مــا إذا كان المجنــي عليــه قــد حصــل مــن المــزود علــى إقــرار بالضمــان لســيارته - وفقًًــا 
لما جــاء باللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )8( لســنة 2008 علــى النحــو المتقــدم- ومصــدره ومدتــه 
وشــروطه وكيفيــة تنفيــذه والعيــوب التــي يضمنهــا ومــا إذا كان قــد حصــل مــن الشــركة البائعــة .... 
علــى إقــرار بالضمــان الدولــي يشــمل العيــب الــذي ظهــر في ســيارته ويلتــزم بتنفيــذه وكلاء الشــركة 
المصنعــة ومــن بينهــم الطاعنــة أم أن هــذا العيــب يقتصــر ضمانــه علــى الشــركة المصنعــة والبائعــة 
دون غيرهمــا مــن الــوكلاء، وهــو مــا كان يقتضــي مــن المحكمــة أن تجــري تحقيقًًــا في هــذا الشــأن 
تســتجلي بــه حقيقــة الأمــر ومــدى مســئولية الطاعنــة، ممــا يعيــب الحكــم بالقصــور في التســبيب 

والفســاد في الاســتدلال«. )33(
ــخ 2019/08/29 في الطعــن رقــم  ــة الصــادر بتاري    كمــا جــاء في حكــم محكمــة النقــض المصري
ــق بحــق المســتهلك في حــال ظهــور العيــب الخفــي  ــة، وذلــك فيمــا يتعل )17651( لســنة 72 قضائي
في الســلعة بــرد الســلعة مــع اســتراد قيمتهــا، أنــه:« لما كان الشــاكي قــد تضــرر مــن وجــود عيــب 
بالســيارة وهــو مــا ثبــت بتقريــر الفحــص الفنــي .... ممــا تكــون الشــكوى قــد جــاءت علــى ســند مــن 
صحيــح القانــون وبعــرض الأمــر علــى مجلــس إدارة جهــاز حمايــة المســتهلك قــرر اصــدار القــرار 
المطعــون فيــه باســترجاع الســيارة محــل الشــكوى ورد قيمتهــا للشــاكي ... الأمــر الــذي يكــون معــه 
قــرار جهــة الإدارة المطعــون فيــه قــد صــدر وفقًًــا للســلطات المخولــة لــه وقائــم علــى الســبب المبــرر 

ًـا..«. )34( لــه قانون�

)3)) عمران، السيد محمد السيد. حماية المستهلك اثناء تكوين العقد دراسة مقترنة مع دراسة تحليلية وتطبيقيه للنصوص 
الخاصة بحماية المستهلك )لبنان. الدار الجامعية للطباعة والنشر، 2003(، 246 - 250.

)3)) محكمة التمييز القطرية، تمييز جنائي، طعن رقم 145 لسنة 2016، جلسة بتاريخ 2016/12/19م.

)3)) محكمــة النقــض المصريــة، القضــاء الإداري، طعــن رقــم )17651( لســنة 72 قضائيــة، الصــادر بتاريــخ 2019/08/29، 
شــبكة قــوانين الشــرق، تاريــخ الزيــارة 2024/04/07م
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ــة مــا هــو المقصــود  ــه التنفيذي ــة المســتهلك ولائحت ــون حماي ــم يعــرف المشــرع القطــري في قان    ل
بمصطلــح »جمعيــات حمايــة المســتهلك«، وذلــك علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الجمعيــات في حفــظ 
ــات  ــا: »الجمعي ــه بأنه ــا للفق ــات وفقًً ــرف هــذه الجمعي ــة. فتع ــوق المســتهلكين المدني ــح وحق مصال
التــي تهــدف إلــى حمايــة كافــة المســتهلكين في جميــع عقــود الاســتهلاك، فهــي تمثــل إحــدى وســائل 
الضمــان لحمايــة المســتهلك في العقــود، وبالتحديــد عقــود الإذعــان التــي تشــتمل علــى الشــروط 
التعســفية للمســتهلك.«)35( كمــا تم تعريــف جمعيــات حمايــة المســتهلك بأنهــا هــي تلــك الجمعيــات 
التــي تتكــون مــن الأشــخاص الطبيعــيين أو المعنــويين علــى أســاس قائــم علــى الاتفــاق لمــدة زمنيــة 

معلومــة أو غيــر معلومــة. )36(
   وبالاســتناد إلــى نــص المادة )4( مــن قانــون حمايــة المســتهلك القطــري رقــم )8( لســنة 2008، 
فإنــه تمــت الإشــارة إلــى صلاحيــة إنشــاء جمعيــات لحمايــة المســتهلك، ويكــون غرضهــا هــو إعلام 
المســتهلكين وتوعيتهــم، والمســاهمة في حمايــة نفقــات المســتهلكين ومصاريفهــم الأســرية، بالإضافــة 
إلــى إيصــال وجهــات نظــر المســتهلك لــدى الجهــات الحكوميــة المختصــة، وغيرهــا مــن مهــام 
تهــدف إلــى حمايــة مصالــح المســتهلك المحلــي. ويلاحــظ أن قانــون حمايــة المســتهلك لــم يــورد 
ــة  ــق صلاحي ــك عــن طري ــة للمســتهلك، وذل ــة المدني ــة الجماعي ــة بشــأن الحماي ــا تفصيلي نصوصًً
الجمعيــات المخولــة بحمايــة المســتهلك في رفــع الدعــاوى القضائيــة المدنيــة لكافــة المســتهلكين 
لحفــظ مصالحهــم وآليــة عملهــا. بالإضافــة إلــى أن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون حمايــة المســتهلك 

لــم تتضمــن نصوصًًــا تعالــج مســألة جمعيــات حمايــة المســتهلك.
ــا في فرنســا؛ حيــث تدافــع عــن مصالح المســتهلكين     إن جمعيــات حمايــة المســتهلك تــؤدي دورًًا مهّ�مًّ
ًـا علــى المشــرع المحلــي، وذلــك لدفعــه إلــى ســن تشــريعات تضفــي حمايــة  وتمثــل ضغطًًــا اجتماعيًيًّ
لجمهــور المســتهلكين، كمــا أنهــا تمثــل ضغطًًــا علــى المهنــيين، وذلــك عــن طريــق اتبــاع أســاليب 
لحمايــة المصلحــة الجماعيــة للمســتهلكين؛ مــن خلال الإعلانــات غيــر المؤيــدة للمشــاريع التــي 
تضــر بحقــوق المســتهلكين أو مقاطعــة المنتجــات أو الخدمــات التــي تســبب ضــررًًا للمســتهلك، 
فغالب�ًـا مــا تقــوم جمعيــات حمايــة المســتهلك برفــع دعــاوى قضائيــة في مواجهــة المهنــيين للمطالبــة 
بحقــوق المســتهلكين المســلوبة ولإعــادة تــوازن عقــود الاســتهلاك، وذلــك بإلغــاء الشــروط التــي تتســم 

)3))المنصــوري، ضيــاء عبــد الجليــل. »الحمايــة المدنيــة للمستهلــك في عقــد تجــهيز التيــار الكهربائــي: دراســة مقارنــة«، مجلــة 
.337  :)2022(  ،4 المســتدامة  الدراســات 

)3)) رواحنة زوليخة و قلات سومية، »دور الجمعيات في حماية المستهلك«، مجلة الحقوق والحريات، ع 4، )2017( :258.
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بالصبغــة التعســفية التــي تهــدد تــوازن العلاقــة التعاقديــة.)37( فالقضــاء الفرنســي يســمح لبعــض 
جمعيــات حمايــة المســتهلك، بعــد اســتيفاء الشــروط اللازمــة كالمصلحــة العامــة وأن يكــون محــل 
نشــاط الجمعيــة حمايــة المســتهلك، بالترافــع أمــام المحاكــم الإداريــة والمدنيــة والجنائيــة للمطالبــة 

بالحــق المدنــي، وذلــك حمايــةًً لمصالــح أطرافهــا.)38(
بتاريــخ  الصــادر  حكمهــا  في  الفرنســية  النقــض  المســتقرة بمحكمــة  المبــادئ  ضمــن  فمــن     
2018/09/11 في الطعــن رقــم )82588( لســنة 2017، هــو المبــدأ الخاص بعــدم الســماح للمتســبب 
بالضــرر مــن إعفــاء نفســه مــن المســؤولية الجنائيــة، وذلــك فيمــا يتعلــق بتقــديم جمعيــات حمايــة 
ــزام الشــركة المــزودة لمنتجــات التكييــف بالمواصفــات القياســية  المســتهلك شــكوى بشــأن عــدم الت
المعتمــدة، ممــا أدى إلــى التســبب بضــرر بصحــة العمــال وسلامتهــم نتيجــة عــدم نقــاء الهــواء القــادم 

مــن جهــاز التكييــف. )39(
    والجديــر بالذكــر أن نظــام الدعــاوى الجماعيــة لحمايــة المســتهلك تم إقــراره في النظــام الفرنســي 

بموجــب قانــون الاســتهلاك الفرنســي رقــم )344( لســنة 2014 والصــادر بتاريــخ 2014/03/17م 
تماشــيًًا مــع مــا هــو معمــول بــه في القانــون الأمريكــي مــع إضافــة بعــض التعــديلات المناســبة لــه. 
)40(حيــث إن القانــون الأمريكــي ذكــر الشــروط الواجــب توافرهــا للحمايــة الجماعيــة للمســتهلكين 

ــي  ــة الفيدرال ــون الإجــراءات المدني ــا للمــادة )23( مــن قان ــك طبقًً ــة«، وذل بموجــب »دعــوى الطبق
الأمريكــي. )41(

   وبالتــوازي مــع اعتمــاد فرنســا نظــام الاعتــراف بجمعيــات حمايــة المســتهلك لــدى قضائهــا، فــإن 
بعــض الــدول العربيــة اعترفــت بالــدور القضائــي لجمعيــات حمايــة المســتهلك كالمملكــة المغربيــة، 
حيــث إنــه تمــت الإشــارة في القانــون المغربــي إلــى نظــام الحمايــة الجماعيــة للمســتهلك بموجــب 
ــه:  ــى أن ــي،)42( فنصــت في المادة )157( عل ــة المســتهلك المغرب ــون حماي المادة )157 – 165( مــن قان

)3)) أبو نصر، إدريس. »دور القضاء والجمعيات في حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ضوء القانون المقارن«، مجلة 
الشؤون القانونية والقضائية، ع13 )2022(: 219 – 220.

)3)) القشــتول، ســهام. »المصلحة الجماعية لجمعيات حماية المستهلك«، منشــورات المجلة المغربية للدراســات والاستشــارات 
القانونية، ع2، )2016( :218.

)3)) محكمــة النقــض الفرنســية، جنائــي، طعــن رقــم )82588( لســنة 2017، الصــادر بتاريــخ 2018/09/11، شــبكة قوانيــن 
الشــرق، تاريــخ الزيــارة: 2024/04/07م

)4)) الخصاونــة، علاء الديــن والخصاونــة، مهــا يوســف. »الدعــوى الجماعيــة كوســيلة لحمايــة المستهلــك في القانــون الفرنســي 
ومــدى تطبيقهــا في القانــون الأردنــي«، مجلــة الشــريعة والقانــون 30، ع68 )2016(: 28.

)4)) محاســنة، نســرين سلامــة. »دعــوى المســؤولية عــن الضــرر الجمــاعي في القانــون المقــارن نحــو تنظيــم قانونــي خــاص فــي 
«، مجلــة كليــة القانــون الكويتيــة العالميــة 8، ع29 )2020(: 211.

ً
القــوانين العربيــة: القانونــان القطــري والأردنــي نموذجــاً

)4)) قانون حماية المستهلك المغربي، رقم )31.08( لسنة 2011، صدر بتاريخ 2011/04/07م.
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»يمكــن للجامعــة الوطنيــة ولجمعيــات حمايــة المســتهلك المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة طبقًًــا 
لأحــكام المادة )154( أن ترفــع دعــاوى قضائيــة، أو أن تتدخــل في دعــاوى جاريــة، أو أن تنصــب 
ًـا أمــام قاضــي التحقيــق، للدفــاع عــن مصالــح المســتهلك«، كمــا أشــار قانــون  ــا مدني� نفســها طرفًً
حمايــة المســتهلك المغربــي إلــى وجــوب تفويــض الجمعيــة مــن قبــل المســتهلكين لتمثيلهــم أمــام 

القضــاء، وذلــك عــن طريــق الوكالــة المكتوبــة.)43(

   ويتميــز نظــام دعــاوى الحمايــة الجماعيــة بأنــه نظــام يقــوم بتوفيــر النفقــات الماليــة لرفــع 
الدعــاوى القضائيــة، فيبــرز الــدور الــذي تؤديــه الدعــوى الجماعيــة في تجميــع شــكاوى المســتهلكين 
الفرديــة، ثــم المطالبــة بهــا قضائيًّّيّـا عــن طريــق الدعــوى الجماعيــة. )44( فدعــاوى الحمايــة الجماعية 
للمســتهلك تعتبــر وســيلة لــردع ومعاقبــة المهنــي مــن الجانــب المدنــي، وذلــك نتيجــة الضــرر الــذي 
ألحقــه بالمســتهلك، كمــا تعتبــر وســيلة تحــُدُّ مــن التصرفــات المســتقبلية للمؤسســات التــي تأخــذ 
منحنــى يضــر بمصالــح المســتهلك. )45( وبالتالــي، تســتطيع جمعيــات حمايــة المســتهلك رفــع دعــوى 
قضائيــة جماعيــة للمطالبــة بالحــق المدنــي لجميــع المســتهلكين بشــرط توافــر عــدة عوامــل، منهــا ما 
هــو متعلــق بالجانــب القانونــي لتأســيس هــذه الجمعيــات؛ كتوافــر الشــروط الموضوعيــة والشــكلية. 
فينبغــي مــن الناحيــة الموضوعيــة أن يتوافــر في أعضــاء الجمعيــة عــدة شــروط متعلقــة بالســن 
ًـا، في حين أن مــن الناحيــة الشــكلية يشــترط  كبلــوغ الثامنــة عشــرة، والجنســية كأن يكــون مواطن�
ــق بالجانــب الإجرائــي؛  ــق أمــام الجهــات المختصــة. ومنهــا مــا هــو متعل ــة وتوث أن تســجل الجمعي
كتوافــر الصفــة لجمعيــات حمايــة المســتهلك، وذلــك لتمثيــل المســتهلكين أمــام المحاكــم الوطنيــة. )46(
ــا، نــرى - مــن وجهــة نظرنــا- ضــرورة أن يتولــى المشــرع القطــري مهمــة تعديــل قانــون     وعمومًً
ــا  ــون نصوصًً ــن خلال تضــمين القان ــك م ــم )8( لســنة 2008، وذل ــة المســتهلك القطــري رق حماي
ــة  ــة القضائي ــات المســتهلك في المطالب ــة للمســتهلك، ودور جمعي ــج مســألة الدعــاوى الجماعي تعال
ــي  ــح المســتهلك المحل ــى ضوابــط وشــروط محــددة، وذلــك لمن ــاءًً عل ــة بن بحقــوق المســتهلكين المدني
حمايــة مدنيــة إضافيــة في عصــر ازدادت بــه الشــركات التجاريــة ومنتجاتهــا ومــا تقدمــه مــن 

ــة قطــر. خدمــات في دول

بتاريــخ  الصــادر   ،2011 )31.08( لســنة  المغربــي، رقــم  قانــون حمايــة المستهلــك  مــن   ،)158( المادة  مــن  الفقــرة الأخيرة   ((4(
2011/04/07م

)4)) محمــد، محمــود مختــار عبدالمغيــث . »المفهــوم الواســع لشــرط الصفــة في الدعــوى نمــوذج الدعــوى الجماعيــة دراســة 
مقارنــة«، مجلــة حقــوق حلــوان للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة، )2023( : 55 58- 

)4)) حملة، سامي. »الاهتمام التشريعي بحقوق المستهلكين، مقاربة جديدة ضمن التشريعات الحديثة : التشريعان القطري 
«، المجلة الدولية للقانون 13،  ع1 )2024(: 62.

ً
والجزائري نموذجاً

)4)) رواحنة وقلات، »دور الجمعيات في حماية المستهلك«، 263 - 264.
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دانة عتيق الكواري

الخاتمة: 
ــة المســتهلك،  ــون القطــري بشــأن حماي ــة في ظــل أحــكام القان ــة المدني ــان الحماي ــن خلال بي    م

يـة ئـج التالـ لـى النتاـ نـا إـ توصلـ

: عــدم كفايــة الضمانــات المدنيــة للمســتهلك، والتــي تحمــي مصالحــة الشــخصية والاقتصاديــة  أولًاا
في القانــون القطــري، بالإضافــة إلــى وجــود قصــور تنظيمــي في قانــون حمايــة المســتهلك القطــري، 
ــة  ــة لحماي ــع الدعــاوى القضائي ــة المســتهلك وســلطتها في رف ــات حماي ــق بجمعي ــا يتعل ــك فيم وذل

مصالــح المســتهلكين المتضرريــن.

ــا: ظهــرت دعــوى الحمايــة الجماعيــة للمســتهلكين في القانــون الأمريكــي، ثــم انتقلــت إلــى  ثانًيً
القانــون الفرنســي ووصلــت إلــى بعــض الــدول العربيــة مثــل المملكــة المغربيــة. فيتميــز نظــام الدعوى 
الجماعيــة للمســتهلكين بأنــه يقــوم بتوفيــر النفقــات الماليــة للمطالبــات القضائيــة، كمــا أنــه يخفــف 

العــبء الملقــى علــى عاتــق القضــاء في النظــر في دعــاوى حمايــة المســتهلك الفرديــة.

ــا: لــم يعــرف المشــرع القطــري مــا هــو المقصــود بحمايــة المســتهلك في قانــون حمايــة المســتهلك  ثالًثً
القطــري ولائحتــه التنفيذيــة، فتعــددت التعاريــف الفقهيــة لتوضيــح المقصــود بحمايــة المســتهلك؛ 
حيــث يراهــا بعــض الفقهــاء علــى أنهــا تقســم إلــى معنــيين: معنــى عــام )اقتصــاد الســوق(، ومعنــى 
خــاص )النظــم القانونيــة(. كمــا أن نطــاق حمايــة المســتهلك امتــد ليشــمل عــدة مجــالات، منهــا: 
الأمــن الجســدي للمســتهلك، ومصالــح المســتهلك الاقتصاديــة، وثقافــة المســتهلك، وحريــة الإرادة 
التعاقديــة للمســتهلك، وحــق المســتهلك في الخصوصيــة، كمــا تميــزت حمايــة المســتهلك بعــدة 

خصاـئـص، منـهـا أنـهـا حماـيـة عاـمـة، وحماـيـة دائـمـة، وحماـيـة عادـلـة، وحماـيـة ـشـمولية.

ــا: قيــام مســؤولية البائــع المدنيــة أمــام المســتهلك في حالــة علــم البائــع بالعيــب في الشــيء المبــاع  رابًعً
أو عــدم علمــه بالعيــب في المنتــج الــذي تم بيعــه، وذلــك لالتزامــه بالضمــان. وهــو مــا يتشــابه مــع 
مــا ورد في المادة )455( مــن القانــون المدنــي القطــري بشــأن واجــب البائــع بالضمــان، وإن لــم يكــن 
البائــع يعلــم بوجــوده. كمــا أن المشــرع القطــري نــص في قانــون حمايــة المســتهلك علــى واجــب الوكيــل 

التجــاري أو المـوزع بتنفيــذ الضمانــات التــي تقــدم للبضاعــة.

ــى المســؤولية  ــق عل ــون واجــب التطبي ــام 1973 بشــأن القان ــة لاهــاي لع ــا: إن قواعــد اتفاقي خامًسً
ــة  ــر صلاحي ــون الأكث ــق القان ــى تطبي ــا إل ــرْْ في نصوصه ــم تُشُِِ ــة المســتهلك ل عــن المنتجــات لحماي
للمضــرور، فجعلــت قواعــد الإســناد اختياريــة، ممــا يــؤدي إلــى نقــص الحمايــة المطلوبــة للمســتهلك 
ــا يســتبعد قانــون الإرادة في نطــاق حمايــة المســتهلك. المتضــرر، بالإضافــة إلــى أنهــا لــم تذكــر ن�صًًّ
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التوصيات:
بناًءً على النتائج السابقة فإننا نوصي بالتالي:

ــا يضمــن الحمايــة  : تضــمين قانــون حمايــة المســتهلك القطــري رقــم )8( لســنة 2008 ن�صًًّ أولًاا
القانونيــة للمســتهلكين، وذلــك مــن خلال منــح الجمعيــات المختصــة بحمايــة المســتهلك ســلطة رفــع 

يـن. يـة باـسـم المـسـتهلكين المتضررـ الدـعـاوى القضائـيـة الجماعـ
فنوصي أن تضاف المادة على النحو التالي: 

»يجــوز لجمعيــات حمايــة المســتهلك المعتــرف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة مــن الجهــات المختصــة، 
ــا للشــروط التــي يتــم النــص عليهــا في القانــون، وبعــد الحصــول علــى موافقــة مكتوبــة مــن  وطبقًً
قبــل كل مســتهلك، بــأن ترفــع دعــاوى قضائيــة، أو أن تتدخــل في دعــاوى قيــد نظــر القضــاء، أو أن 

ّـا للدفــاع عــن مصالــح المســتهلكين«. تنصــب نفســها طرفًًــا مدنيًّّي

ــا: تفعيــل النصــوص القانونيــة الخاصــة بحــق المســتهلك في المشــاركة في الجمعيات والمؤسســات  ثانًيً
الخاصــة والمجالــس واللجــان التــي تباشــر عمــل حمايــة المســتهلك؛ مــن خلال زيــادة وعــي المســتهلك 

بحقــه بالانضمــام إلــى هــذه الجمعيــات واللجــان المتخصصــة بحماية المســتهلك.

ــم  ــق تنظي ــك عــن طري ــات، وذل ــع الجمعي ــة م ــة في الدول ــات الحكومي ــاون الجه ــا: ضــرورة تع ثالًثً
المثلــى  الآليــات  وتوفيــر  المســتهلك،  بحمايــة  المتعلقــة  التعليميــة  والــورش  التثقيفيــة  النــدوات 

التعاقديــة. العلاقــة  للمســتهلك في 

ــا: توفيــر ضمانــات قانونيــة إضافيــة للمســتهلك بشــأن إلــزام البائــع بضمــان العيــوب الخفيــة  رابًعً
في العقــد، في حالــة عــدم مطابقــة المنتــج لما تم الاتفــاق عليــه مــن حيــث الجــودة والنــوع، وذلــك مــن 

خلال إضاـفـة ـنـص المادة التالـيـة في قاـنـون حماـيـة المـسـتهلك

   »يكفــل المنتــج أو المســتورد أو البائــع جــودة الســلعة بعــد انتقــال ملكيتهــا إلــى المســتهلك، وتلغــى 
ــة، ويصــدر  ــات الصيان ــك خدم ــة، بمــا في ذل ــة لحــق المســتهلك بالكفال ــة المخالف الأحــكام العقدي
الوزيــر المختــص التعليمــات التنفيذيــة حــول طــرق الضمــان الخاصــة بــكل منتــج، وكذلــك التزاماتهم 
في حــال اكتشــاف العيــب لاحقًًــا، ولــه الحــق باستشــارة غرفــة تجــارة وصناعــة قطــر أو أي جمعيــة 

مختصــة بحمايــة المســتهلك«.
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2.	  Developing educational curricula in schools and universities alike, and 
creating university majors related to human rights in order to fill the state’s 
need for specialists in this regard, which is in line with the state’s ambitions and 
aspirations to become an attraction spot for international events.

3.	  The participation of Qatar in any future global sporting event as an observer 
in the field of human rights is considered a necessity for the state that seeks 
to occupy a distinguished position in this field, as previous experiences in 
the 2022 World Cup can be used to contribute to monitoring human rights in 
various international events.

4.	  Conducting studies and research related to human rights in the State of Qatar, 
due to the existence of a research gap in the Qatari library on the reality of 
human rights in Qatar and legislative reforms in this regard, and linking this 
variable with new variables other than those addressed in the current study, 
in order to enrich the national library with more studies related to the Qatari 
environment.
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1.	 The State of Qatar’s keenness to develop legislation to protect human 
rights came prior to it winning the bid to host the 2022 World Cup, as the 
state began before 2010 a series of radical reforms in its legislative, legal and 
administrative system, in order to provide the appropriate legal environment for 
the establishment and modernization of human rights as part of the permanent 
constitution of the State of Qatar 2004.

2.	Qatar has made unremitting efforts to improve its status in the international 
community with regard to human rights, and winning the bid to host the World 
Cup served as an encouraging incentive to accelerate the legislative reforms 
that the country had already begun.

3.	Qatar has adopted a series of pioneering legislative, administrative and 
educational reforms in the field of human rights protection. These reforms have 
contributed to the abolition of the sponsorship system, which has received many 
international criticisms over the past decades. The state has also been keen 
to improve working conditions and decent living for all workers and create a 
safe and balanced working environment, in accordance with international labor 
standards.

4.	The human rights situation in Qatar witnessed a significant and tangible 
improvement that was praised by many parties of the international community, 
and led to the election of the State of Qatar by the United Nations General 
Assembly at its 67th session to membership in the United Nations Human 
Rights Council with a majority of 182 votes.

5.	Qatar has provided a great opportunity for international human rights 
organizations to become part of the monitoring operations of international 
sporting events, through the great openness that the state has provided to these 
organizations in order to involve them in the various stages of preparation and 
implementation of the World Cup.

15. Recommendations

Based on the results reached and what was presented previously in the 
research, the following recommendations were reached:

1.	  The process of legislative reform is an ongoing, renewable and permanent 
process, and the completion of the World Cup does not mean the end of 
legislative reform processes related to human rights. Despite the remarkable 
achievement the state has achieved in this field, the Qatari legislator needs to 
continue the process of legislative reforms to ensure absolute protection of 
human rights.
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rights appears clearly in what is included in Article (45) of the previous law, where 
the Minister or his representative may, “In accordance with the requirements of the 
public interest, or for humanitarian considerations, the accused may be exempted 
from the settlement amount decided for any of the crimes stipulated in this law, 
or reduced to the extent he deems appropriate.” In this way, the Qatari legislator 
did well to develop legislation that contributes to preserving human dignity and 
protecting the worker’s rights and freedoms guaranteed by international human 
rights conventions and treaties.

13. Conclusion

The current research monitors the concept of human rights as stated in 
international agreements and treaties in this regard, in an attempt to determine a 
general framework through which the possibility of human rights violations can be 
identified, and the mechanisms for protecting and safeguarding these rights.

The current research also addresses the reality of human rights in the State 
of Qatar since the beginning of the modern state’s journey in the reform process in 
various aspects of life, including the legislative aspect, specifically the aspect related 
to protecting migrant workers, their rights and freedoms, and preserving their dignity 
in line with international conventions in this regard.

The current research also addresses the most prominent legislative reforms 
undertaken by the State of Qatar in the context of its victory in hosting the 2022 
World Cup, and the extent to which these reforms reflect on Qatar’s international 
position before human rights organizations and the international community in 
general, and how these reforms affected the various legislation and laws related 
to migrant workers, and regulating their entry, exit and residence, ensuring their 
protection and protecting their financial entitlements to employers, in addition to 
protecting their right to leave the country unconditionally by the recruiter, as these 
legislative reforms have strengthened Qatar’s international image in terms of the 
reality of the human rights file in the country, in addition to the dimensions of benefit 
from the experience of hosting the World Cup by Qatar on the one hand, and by 
human rights organizations and the international community on the other hand.

14. Results

Based on what was presented in the study, and the implications it addressed 
regarding the reality of human rights in Qatar and the legislative reforms in the 
country, the study reached the following results:
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from the date of its expiration. The employer must hand the expatriate to work his 
passport or travel document after completing licensing procedures or renewal, unless 
the expatriate requests the employer in writing to keep it for him, provided that he 
delivers it to him upon request.”

From this text, it is clear that it is not permissible for the employer to keep 
the worker’s passport or travel document except for the purpose of finalizing the 
residency permit procedures and renewing this residency and within a period not 
exceeding (90) days from the date of expiration of the license, in other than these 
two cases, the employer may not keep a passport or document of the worker travels 
unless the latter requests it in writing, with the employer’s obligation to deliver it 
to the worker whenever he requests it. If the employer violates these provisions, 
he is exposed to a penalty stipulated in Article (39) of the previous law, where he 
is punished with a fine not exceeding 25,000 riyals, without prejudice to any more 
severe penalty stipulated by another law.

It is clear from the above that Qatari law has developed regarding regulating 
the exit of the expatriate worker from the country, as this exit was previously 
conditional on obtaining a permit from the employer. The legislator, in Article (7), 
regulated the worker’s exit, allowing the exit to not be an absolute authority in the 
hands of the employer to practice it without supervision, as international conventions 
grant a person the right to movement due to any personal circumstances that may 
arise in his life, such as going on vacation, the death of one of the worker’s relatives, 
or other reasons that do not prevent him from obtaining approval from the employer.

12.3: Reconciliation in some violations committed by the worker and exemption 
from deportation expenses

In Article No. (42) of Law No. (21) of 2015, the legislator specified some 
violations that could be reconciled and attached to it a table showing the violation 
that could be reconciled and the amount of the reconciliation amount. However, the 
legislator added in Article (45) of the same law that it was allocated to the minister 
or whoever he appoints, in accordance with the requirements of the public interest or 
humanitarian considerations, may exempt the accused from the settlement amount 
decided for any of the crimes stipulated in this law or reduce it to the extent he deems 
appropriate.

It is clear here that reconciliation in some crimes arising from violations of 
the law regulating the entry and exit of expatriates reflects a humanitarian dimension 
in the Qatari legislator, as an expatriate who commits a violation prefers to pay a 
sum for reconciliation instead of imprisonment. However, consideration of human 
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of the term of their employment contract, the Qatari legislator specified this matter 
in the text of Article (20), as the article stipulates that “the Ministry may oblige 
someone who recruits an expatriate to work subject to the aforementioned labor law 
to provide a bank guarantee to guarantee the fulfillment of his obligations towards 
the Ministry and the expatriate, in accordance with the controls issued by a decision 
of the Minister. The Ministry may also, if the recruiter is a public employee and 
breaches his obligations towards the expatriate for work, his deportation expenses 
will be met from his salary and entitlements, in coordination with his employer.”

The Qatari legislator was also keen on the freedom of movement guaranteed 
by international charters and treaties in this regard, as Article (34) of the previous 
law stipulates that “the person authorized to reside may leave the country during its 
validity period, without obtaining permission or a permit.”

12.2: Facilitating the procedures for the worker’s departure

The right to movement is one of the basic rights of humans, as they are 
by nature mobile beings. This right is stipulated in Article (13) of the Universal 
Declaration of Human Rights, which states:

-	 Every individual has the right to freedom of movement and to choose his place of 
residence within the borders of the state.

-	 Every individual has the right to leave any country, including his own, and to 
return to his country.

Therefore, the right of the expatriate worker to leave Qatar is considered a 
human right guaranteed by international conventions, and the worker may not be 
deprived of this right except in accordance with the law. In this regard, the Qatari 
Constitution stipulates in Article (36) that “Personal freedom is guaranteed, no 
person may be arrested, imprisoned, searched, his place of residence determined, 
or his freedom of residence or movement restricted except in accordance with the 
provisions of the law, no person may be subjected to torture or degrading treatment, 
torture is considered a crime punishable by law.”

Law (21) of 2015 includes provisions that preserve the worker’s right to 
movement by preventing the employer from retaining the worker’s passport and 
seizing it, and by regulating the worker’s exit from the country in a way that prevents 
the employer from arbitrarily exercising his right to grant the worker permission 
to leave. Regarding prohibiting the confiscation of a worker’s passport, Article (8) 
stipulates that: “Every expatriate to reside in the country for any purpose must obtain 
a license to do so from the competent authority. The recruiter is obligated to carry 
out the licensing procedures and renew it within a period not exceeding (90) days 
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period not exceeding seven years and a fine not exceeding (250,000) two hundred and 
fifty thousand riyals, anyone who commits one of the crimes of human trafficking 
stipulated in Article (2) of this law”.

In this regard, Article (2) expanded on the challenge of the human trafficking 
framework in the law, as it stipulated that “Any person who uses, transports, delivers, 
harbors, receives, a natural person in any way, whether within the state or across 
its national borders, if this is done by the use or threat of force or violence, or by 
kidnapping, fraud, deception, abuse of power, exploitation of a state of weakness or 
need, or the promise to give or receive sums of money or benefits in exchange for 
obtaining a person’s consent to trafficking another person over whom he has control, 
all if these acts are for the purpose of exploitation, whatever its form, including 
exploitation in prostitution or other forms of sexual exploitation, exploitation of 
children in that, pornography, begging, forced labor or service, slavery, or practices 
similar to slavery or servitude, or the removal of human organs or tissues, or part 
thereof.” This expansion in defining the framework of the crime of human trafficking 
would tighten the noose on those who dare to commit such a crime.

Furthermore, Law No. (21) of 2015 regulating the entry, exit and residence 
of expatriates came in order to tighten control over those who manipulate people’s 
livelihoods and rights, and in an effort to guarantee the rights and freedoms 
of individuals when they come to the country, as Article (4) of the previous law 
stipulates: “... forbidden to assign traits to others, dispose of them in any way, or 
trade them by others, whether the assignment, disposition, or trading is for or without 
compensation.” In this regard, the legislator did well when he criminalized all forms 
of assignment, disposition, or trading of traits, whether this is in return or without 
compensation, so that the worker is not subject to trafficking in any form.

Article (7) of the previous law also came to protect the expatriate worker 
who wishes to leave the country, without falling under the control of the recruiting 
employer, as was the case in the past, as the previous article stipulated that “...
the expatriate has the right to work in the event that he is not able to leaving the 
country for any reason, resorting to the Expatriates’ Exit Grievances Committee, the 
formation of which, the definition of its powers, the procedures to be followed and 
its work system shall be issued by a decision of the Minister, and the committee must 
decide on the grievance within three working days.” That is, the Qatari legislator 
was keen on the human right to leave the country in line with what was stipulated in 
international charters and treaties in this regard.

To ensure the financial rights of expatriate workers and their receipt of the 
remainder of their entitlements when they wish to leave the country or the expiration 
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legislation related to the rights of workers in the country, in line with Qatar’s reception 
of thousands of workers who came to participate in building the infrastructure for the 
World Cup 2022, which led to the inevitability of developing this legislation in line 
with the volume of expatriate workers that came to the country after the announcement 
that Doha had won the hosting bid of FIFA World Cup 2022, which caused the Qatari 
legislator to introduce some laws and amend others. As a result, Law No. (21) of 
2015 regulating the entry and exit of expatriates came as a qualitative leap in terms 
of protecting workers’ rights, as the law was not limited to merely abolishing the 
sponsorship system and reorganizing the relationship between the worker and the 
employer on the basis of the employment contract, but rather included many texts 
that respect the rights of the worker as a human being, and respect international 
covenants related to the protection of human rights, to which the State of Qatar is a 
party. This development came within several axes as follows:

12.1: Criminalizing trafficking in entry visas or waiving them

There have been some wrong practices regarding the use of expatriate 
workers, as the expatriate worker arrives with a specific entry visa and does not 
find work, forcing him/her to accept, under the pressure of necessity, lower-paid 
work, or work that is not commensurate with his/her qualifications and academic 
and job experience, and under unfair conditions, which has reinforced the spread of 
the phenomenon of human trafficking through entry visas, as many international and 
human rights organizations consider that trafficking in entry visas falls within human 
trafficking. Therefore, the Qatari legislator amended some provisions of Law No. 
(15) of 2011 regarding combating human trafficking in accordance with Law No. (5) 
of 2020, as Article (17) of the law stipulates that “Anyone who attempts to commit 
any of the crimes of human trafficking or crimes of smuggling migrants stipulated in 
Articles (2) and (4 bis) of this law.”

Article (21) of the previous law also came to emphasize the scope of 
the limits of human trafficking from a legal perspective, as the article stipulated 
that “Anyone who incites, by any means, to commit one of the crimes of human 
trafficking stipulated in this law, shall be punished by imprisonment for a period not 
exceeding seven years and a fine not exceeding (50,000) fifty thousand Qatari riyals, 
even if the incitement has no effect.” Thus, the Qatari legislator did not leave a space 
for weak-minded people who committed the crime of human trafficking to be able to 
exploit the arrival of thousands of migrant workers to the country.

The Qatari legislator also increased the punishment for perpetrators of 
the crime of human trafficking, as Article (14) of the previous law stipulates that 
“Anyone who commits one of the crimes shall be punished with imprisonment for a 
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accordance with international agreements and submitting them to the relevant 
international monitoring entities, in coordination with the Ministry’s Legal 
Affairs Department.

4.	Preparing studies, research and reports related to human rights in cooperation 
with the competent authorities in the country.

5.	Preparing appropriate responses to reports issued by international governmental 
organizations and non-governmental organizations on the human rights 
situation in the country, in coordination with the competent authorities, and 
sending them to these organizations.

6.	Preparing responses to foreign governments’ reports on human rights 
conditions in the country, in coordination with the competent authorities, and 
communicating them to those governments.

7.	Providing the country’s diplomatic and consular missions abroad with human 
rights developments in the country.

8.	Follow up on issues related to human rights locally and internationally, follow 
up on meetings and activities held within the framework of regional, Arab 
and international organizations in the field of human rights, and coordinate 
to involve the relevant administrative units in the ministry and the competent 
authorities in the country.

9.	Referring complaints received from abroad related to human rights to the 
competent authorities and following them up.

10.	 Preparing the necessary plans and proposals to benefit from the consulting 
and technical assistance services provided by international organizations and 
entities in the field of human rights.

11.	 Representing the Ministry in the entities concerned with human rights 
established by the state.

This Emiri decision to define the tasks and powers of the Human Rights 
Office in Qatar came in response to winning the hosting of the 2022 World Cup, 
and as a move towards further strengthening of legislative reforms in the country 
as an official approach for the state, as the Emiri decision strengthened the powers 
and tasks of the Human Rights Office to become part of the participation process of 
monitoring the reality of human rights during the organizing of the World Cup 2022, 
through which coordination can be made with international governmental and non-
governmental entities and organizations concerned with human rights through the 
Qatari Ministry of Foreign Affairs.

In addition to the above, the Qatari legislator was keen to develop laws and 
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2.	Providing advice to relevant authorities in the state on matters related to human 
rights and freedoms.

3.	Considering violations of human rights and freedoms, if any, and suggesting 
ways to address them and prevent them from occurring.

4.	Monitoring any observations that international organizations and non-
governmental organizations may raise in the field of human rights in the country 
and coordinating with the relevant authorities to respond to them.

5.	Contributing to the preparation of reports prepared by the state regarding human 
rights and freedoms.

6.	Cooperation with international and regional organizations concerned with the 
protection of human rights and freedoms.

7.	Promoting awareness and education about human rights and freedoms.

It is clear from the text of the aforementioned article that the Qatari legislator 
was keen to make human rights a part of the general culture in the country, and 
emphasized this in paragraph (7) of the previous article about the necessity of the 
National Human Rights Committee promoting awareness and education about 
human rights and freedoms, and this is what makes the law establishing the National 
Committee is a prelude to the start of a comprehensive reform process in the state, 
affecting various entities and different aspects of human rights, in preparation for the 
state’s move towards comprehensive legislative reforms.

On the other hand, and in line with Qatar’s winning the bid to host the 2022 
World Cup, Emiri Resolution No. (27) of 2016 regarding the organizational structure 
of the Ministry of Foreign Affairs came to define the competencies and tasks of 
the Human Rights Department in the Ministry in a way that ensures achieving 
the highest possible work effectiveness at the Human Rights Office, as The Emiri 
decision specified these powers and tasks as follows: (39)

1.	Providing opinion and advice on matters and issues related to human rights that 
are referred to it.

2.	Expressing an opinion on draft international agreements and existing agreements 
related to human rights to which the state wishes to be a party, in coordination 
with the Legal Affairs Department of the Ministry and the competent authorities 
in the state.

3.	Participate in preparing reports prepared by the state on human rights in 

(39) Emiri Resolution No. (27) of 2016 regarding the organizational structure of the Ministry of Foreign Affairs.
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organizations, and the “corruption” in awarding Qatar the 2022 World Cup(35).

12. The implications of Qatar hosting FIFA 2022 on legislative reforms

The Qataris were surprised by the level of criticism they received after 
winning the bid to host the World Cup 2022, as the Supreme Committee for Delivery 
and Legacy, the committee responsible for the infrastructure and operations of 
Qatar’s hosting of the Cup, worked at a different speed than other parts of state 
institutions, causing delays in implementing some reforms. While human rights 
groups may not be satisfied with Qatar’s progress, their activism has paid off, as Qatar 
has distinguished itself from other Gulf states by openly engaging with its critics, 
responding to them, and including them in various stages of human rights reform 
review processes, which contributed to continued pressure on various countries in 
the region for further reforms on human rights issues beyond(36).

Qatar has responded to globalization trends that combine traditional culture 
with modernity, its adherence to the universal values   of democracy, solidarity and 
human rights, and its respect for cultural differences, in addition to being a meeting 
point between East and West, which pushed the state towards pursuing reform 
processes in various sectors of the state during the past few decades, starting with 
infrastructure and public facilities, through education, health, and housing, all the 
way to legislative reforms(37).

The state’s efforts within the framework of legislative reforms were not 
linked to winning the bid to host the World Cup 2022, which was announced in 
December 2010 in order to prepare for the global event that took place in 2022, 
but rather the reforms began much before that winning, as the establishment of the 
National Human Rights Committee in Qatar came to represent a serious shift in 
the process of legislative reforms to guarantee human rights in the country, and the 
Qatari legislator was keen in the text of Article (2) of this law to define the powers of 
the committee in a way that guarantees the highest possible levels of implementation 
of human rights, as follows:(38)

1.	Working to achieve the goals set forth in international agreements and covenants 
concerned with human rights, to which the state has become a party.

(35) Ja’afar, K. (2024). Slandering Qatar again: Look for Israel, reviewed on 2/9/2024, in: https://bit.ly/3XsW0MD.
(36) Ziadeh, S., Flacks, M., Dorsey, J., & Clawson, P. (2022). 2022 Qatar World Cup: Sports, Politics & Human Rights, 
The Washington Institute for Near East Policy, Washington D.C.
(37) Amara, M. (2013). Qatar and the 2022 FIFA World Cup: A strategy for organizing and promoting sporting events, 
Qatar University Research Journal, 17, 118-120.
(38) Article 2 of Decree Law No. (38) of 2002 establishing the National Human Rights Committee.
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examining the country’s record in this area, where it has also woven an ambiguous 
discourse around the issue of workers’ rights, one of the most prominent points of 
controversy between Doha and the western media. It may seem understandable and 
acceptable to exploit a sporting event of this magnitude to pressure for improving 
workers’ conditions but reducing a highly complex and intertwined issue such as 
migrant labor in West Asia to a purely national problem entails a clear duality. In this 
context, the literature of political economy for example, opens up vast horizons for 
approaching an issue in which the local legal dimension overlaps with the struggles 
of the proletariat that transcend all places, including the western geographic area 
itself, and through which the structural problems associated with the globalized 
capitalism that transcends borders that produced this phenomenon intertwine with 
what is known as the racist system of labor, which is an ancient legacy that western 
companies themselves are keen to continue, while addressing it requires structural 
solutions that are jointly formulated by the various officials responsible for this 
phenomenon in the various transit and migration stations through which these 
workers pass(34).

On the other hand, the New York Times reported in February 2019 that an 
unknown consulting firm based in London had published a “plan to discredit Qatar, 
a supporter of the Muslim Brotherhood,” which some regimes consider a terrorist 
organization. Part of the plan would include publishing articles in British media 
outlets to damage Qatar’s reputation. Similarly, Australian political communications 
strategist Sir Lynton Crosby organized a £5.5 million campaign to cancel the 
World Cup in Qatar. The Guardian at the time saw a presentation titled Project Ball 
detailing how the firm pressured FIFA to cancel Qatar’s hosting of the World Cup 
and award it to another country, by linking the first World Cup in a Muslim-majority 
country to terrorism. Earlier, The New York Times and The Intercept revealed 
the involvement of the American lobbying firm “Camstoll” in organizing an anti-
Qatar campaign by publishing several media materials in American media outlets. 
The Intercept reported, in an article written by journalist Glenn Greenwald, that 
the “Camstoll” Communications and Public Relations Group includes American 
officials who previously worked in the US Treasury, and were responsible for US 
relations with the Gulf states and Israel, and the mission of tracking the sources of 
funding for terrorist organizations. The New York Times wrote that the campaign 
organizers suggested that the best time to distort Qatar’s image was the coincidence 
and parallelism between the two alleged files: Qatar’s support for “jihadist terrorist” 

(34) Kharsa, S. (2022). Campaign against the Qatar World Cup: Western media trapped in the discourse of Orientalism, 
reviewed on 1/9/2024, in: https://bit.ly/3MwKhWZ.
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The State of Qatar continued its efforts to play a pioneering role in the 
fields of human rights and democracy by organizing and hosting relevant Arab and 
international events. The National Human Rights Committee, through its hosting of 
the Arab Network of National Human Rights Institutions, contributed to organizing a 
conference that addresses the challenges of security and human rights in cooperation 
with the Council of Arab Interior Ministers in Tunisia during November 2015, and 
in January 2016, it hosted an important international conference in partnership 
with the United Nations High Commissioner for Human Rights, dealing with 
strengthening the role of the Commission in the Arab region, in the presence of the 
High Commissioner for Human Rights, and it included an Arab governmental and 
non-governmental presence, according to the thirtieth annual report issued by the 
Arab Organization for Human Rights(32).

Despite some of the criticism that affected the human rights file in recent 
years, and the attacks it was subjected to following its winning in hosting the 2022 
World Cup by many regional and international entities, the State of Qatar continued 
the process of legislative reforms and the development of laws aimed at protecting 
human rights and freedoms and its dignity, and made its efforts the focus of attention 
of the international community, which praised what the country had achieved in a 
few years, which made it eligible for membership in the United Nations Human 
Rights Council, and FIFA World Cup 2022 came to prove the seriousness of Qatar’s 
efforts in legislative reform.

In this context, the Europeans’ lack of respect for cultural privacy appeared 
despite the claims of diversity in the Qatar 2022 World Cup; European countries 
entered into a heated conflict with the International Federation of Association 
Football (FIFA) and the State of Qatar, due to the host country’s refusal to allow 
European teams to support homosexuality, considering it contrary to Arab and Islamic 
values, which was rejected by many European teams, such as Germany, England and 
France. This led Dianni Infantino, President of FIFA, to criticize Western nations, 
accusing them of disergarding the sovereignty and privacy of other countries. He 
argued that they impose their perspectives as the only valid ones, an approach he 
deemed inconsistent with the fundamental principles of human rights that they often 
champion.(33).

Since the announcement of Qatar’s acceptance of its candidacy to host the 
World Cup, the western media has insisted on luring it into the human rights arena and 

(32) Arab Organization for Human Rights. (2022). The thirtieth annual report of the Arab Organization for Human 
Rights, Arab Organization for Human Rights, Cairo.
(33) Jamal, M. (2022). Duality and Functionality: How Does Europe Deal with Human Rights Issues? reviewed on 
30/8/2024, in: https://bit.ly/3ANDYf2.
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The State of Qatar has continued its efforts within the framework of 
promoting human rights in the country, as the year 2018 witnessed the issuance 
of several important laws related to the reality of human rights, such as Law No. 
(10) regarding permanent residence, Law No. (11) regulating political asylum, and 
Law No. (13) regarding the cancellation of exit permits for expatriate workers, Law 
No. (16) regarding regulating non-Qatari ownership and use of real estate, and Law 
No. (17) regarding establishing the fund to support and grant expatriate workers 
insurance(29).

The human rights reality in Qatar has begun to improve significantly over 
the past two decades, and the international community has begun to recognize what 
the state has achieved in developing its national laws to advance the reality of human 
rights. In this context, Qatar was elected by the United Nations General Assembly 
at its seventy-sixth session to membership of the United Nations Human Rights 
Council, with a majority of 182 votes, for a period of three years that has started 
in January 2022. This majority of votes reflects the confidence of the international 
community in the active and positive role played by Qatar in the field of protecting 
and promoting human rights and issues related to them, and it also reflects the 
approach and policy that Qatar is committed to promoting and protecting human 
rights at the local, regional and international levels and fulfilling its obligations in this 
regard. The election of Qatar came in recognition of its extensive record of initiatives 
to bring peace to the world, support mediation and dialogue between countries to 
resolve conflicts, and its efforts to establish international peace and security. Qatar 
was elected from the group of Asia-Pacific countries, and fifteen members were 
elected to the Human Rights Council for the period 2022-2024 for three years started 
on January 1, 2022(30).

On the educational level, Qatar began developing school curricula and 
including human rights as part of the comprehensive democratic transformation 
in the country. In 2021, the course “Guides for Human Rights Education for the 
preparatory, primary and secondary levels” was added, and the curriculum contained 
topics, including the right to identity, play and leisure, education, health, a healthy 
environment, dignity, equality, human rights, development, freedom of opinion and 
expression, privacy, and justice(31).

White Paper with Policy Recommendations, Human Rights Foundation, New York.
(29) Qatar News Agency. (2024). Qatar Affirms Commitment to Enhancing Human Rights Legislation, reviewed on 
11/5/2024, in: bit.ly/454KJ79.
(30) Ministry of Foreign Affairs. (2021). Qatar Victory in Human Rights Council Membership Reflects Confidence, 
reviewed on 5/5/2024, in: bit.ly/3wWR9sr.
(31) United Nations Human Rights Office. (2023). Education of Human Rights in the State of Qatar, reviewed on 
9/5/2024, in: bit.ly/4bVuDir.
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In continuation of the serious efforts to improve the reality of human rights 
in Qatar, the state has signed 7 international human rights agreements out of 9, and 
the state has spared no effort in striving to improve its image in the international 
community through developing its national legislation and active participation with 
the international community. To achieve advanced ranks on human rights indicators, 
the State of Qatar has achieved an advanced rating of 100% for countries that submit 
reports to international mechanisms according to statistical indicators issued by the 
Office of the High Commissioner for Human Rights. The country has witnessed 
during the period extending since its accession to the International Covenant on Civil 
and Political Rights in the year 2018 wide-ranging developments at the legislative 
and institutional levels, and at the level of policies and strategies aimed at promoting 
and strengthening the human rights infrastructure(26).

By ratifying the International Covenant on Civil and Political Rights 
(ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
(ICESCR), Qatar is legally obligated to respect, protect and fulfill the range of 
rights that both treaties guarantee to every individual, which includes hundreds of 
thousands of migrant workers who contributed to establishing the infrastructure for 
the World Cup 2022, or worked as domestic servants. This positive step came due 
to concerted efforts to improve the country’s position in the field of human rights 
before hosting the FIFA World Cup in 2022, as the country prioritized rising to the 
occasion in international forums(27).

Regarding the protection of the rights of expatriate workers, Qatar adopted 
a series of pioneering legislative and institutional reforms in the region, which 
led to the abolition of the sponsorship system, improving working conditions and 
decent living for all workers, and creating a safe and balanced work environment, in 
accordance with international labor standards. Then came Cabinet Resolution No. (4) 
of 2021, which gave powers and presence to law enforcement agencies responsible 
for combating human trafficking in police, prosecution, and judicial stations. In the 
field of promoting and protecting women’s rights, Qatar adopted several measures, 
including, for example, providing free legal assistance, psychological rehabilitation, 
providing shelter for women victims of violence, and providing social assistance and 
salaries to divorced women and widows. The National Committee for the Affairs of 
Women, Children, the Elderly, and Persons with Disabilities was also established in 
accordance with Cabinet Resolution No. (26) of 2019(28).

(26) Gulf Times. (2019). Qatar has made Legislative Reforms to Promote and Protect Human Rights, reviewed on 
3/5/2024, in: bit.ly/3R5Lp6t.
(27) Amnesty International. (2018). Qatar Finally Joins Two Key Human Rights Treaties, reviewed on 5/5/2024, in: 
bit.ly/3Km6lmc.
(28) Keita, M., Anna, K., Mandour, M., & El-Hage, J. (2022). Qatar’s Human Rights Record in the World’s Spotlight: 
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obligated to respect by joining international treaties, whereas states have obligations 
and duties under international law to respect, protect and fulfill human rights, this 
obligation to respect means that states must refrain from interfering with or limiting 
the enjoyment of human rights. The obligation to protect requires states to protect 
individuals and groups from human rights violations, and the obligation to enforce 
means that states must take positive action to facilitate the enjoyment of basic human 
rights(24).

11. Human rights in the State of Qatar

Since the establishment of the modern state in Qatar, those in charge of it have 
been given the task of strengthening and consecrating the state of rights, freedoms, 
law and institutions. The establishment of the National Human Rights Committee 
came by Decree Law No. (38) of 2002 as a real guarantee for the preservation of 
human rights, and the work of the committee was reorganized by Decree Law No. 
(17). of 2010, as this committee is classified as grade (A) by the Global Alliance 
of National Human Rights Institutions (GANHRI), whose membership includes all 
national organizations and committees concerned with human rights in the world.

Paying attention to human rights and developing its legislation in the State 
of Qatar has become a matter of great importance, considering the achievements 
the state has made in this field at all international, regional and national levels, 
especially after the issuance of a new permanent constitution for the state in 2004, as 
this constitution guaranteed several rights, at the forefront of which is equality before 
the law, the prohibition of discrimination, not restricting people’s freedom except 
in accordance with the law, and ensuring public freedoms, including freedoms of 
the press and expression in particular, in addition to establishing associations and 
places of worship, and establishing the principle of separation between executive, 
legislative and judicial powers, its provisions also included the establishment of a 
Shura Council(25).

On the other hand, the Human Rights Office was established pursuant to 
Minister of Foreign Affairs Resolution No. (16) of 2003 to form the link between 
the entities concerned with human rights within Qatar and other countries and 
international governmental and non-governmental organizations concerned with 
human rights, in continuation of the approach aimed at enhancing the reality of 
human rights in the state, as official efforts to promote the reality of human rights in 
Qatar began many years before winning the bid to host the 2022 World Cup, as the 
state was seriously seeking to improve the reality of human rights and raise the level 
of legal regulation related to this matter.

(24) Al-Dulaimi, . (2018). Human Rights, Dar Al-Sanhouri for Printing, Publishing and Distribution, Beirut.
(25) Sukkar, A., & Tarawneh, M. (2017). Introduction to the Study of Human Rights, Police College Publications, Doha.
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and agreements that followed the emergence of international human rights law in the 
wake of World War II in conjunction with the establishment of the United Nations, 
although human rights were legally protected in some systems under local laws, as in 
the Declaration of Human Rights in France, which followed the French Revolution, 
as well as the Declaration of Human Rights in the United States of America during 
the Declaration of Independence, but the real internationalization of human rights 
began following the end of the second World War (20).

With the establishment of the United Nations in 1954, promoting and 
encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all individuals 
without distinction as to race, sex, language, or religion became inevitable, and one 
of the basic goals that the international community seeks to achieve. The Universal 
Declaration of Human Rights issued, in 1948, the first official formulation of the 
term “human rights” as used in the text of the United Nations Charter(21).

The international human rights movement was strengthened when the United 
Nations General Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights in 
1948. It was formulated as a common standard of achievement for all peoples and 
nations. For the first time in human history, the Declaration articulates the basic civil, 
political, economic, social and cultural rights that all humans should enjoy. Over 
time they have been widely accepted as the basic rules of human rights that everyone 
must respect and protect. The Universal Declaration of Human Rights, along with the 
International Covenant on Civil and Political Rights, and the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights, constitute the International Bill of Human 
Rights(22).

A series of international human rights treaties and other adopted instruments 
since 1945 gave legal form to inherent human rights and developed the body of 
international human rights. Other instruments have been adopted at the regional 
level that reflect specific human rights concerns in the region and provide specific 
protection mechanisms. Most countries have also adopted constitutions and other 
laws that formally protect basic human rights, while international treaties and 
customary law form the backbone of international human rights law (23).

International human rights law sets out the obligations that states are 

(20) Ghali, B. (1993). Human Rights between Democracy and Development, Journal of International Politics, 
29(114), 141-148.
(21) Hamed, M. (2021). The influence of political thought on human rights, Journal of Political Science, 62, 425-448.
(22) Jarrar, A. (2009). Intellectual trends in human rights and fundamental freedoms, Wael Publishing House, Amman.
(23) Abbas, A. (2018). Generations of Human Rights between Intellectual Proposition and Scientific Support, Kufa 
Journal of Legal and Political Sciences, 16(2), 299-318.
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rights created according to law-making processes in societies at the national and 
international levels, while another trend sees that human rights are original rights 
without which humans cannot live.

The origins of human rights go back to pre-human times, since the texts 
that were developed in ancient civilizations, such as the Sumerian and Babylonian 
civilizations and the Code of Hammurabi, which were considered the first texts on 
human rights that humanity has known since ancient times. Ancient Greek civilization 
also knew the origins of human rights subject to natural laws, which included the 
right to freedom of expression, equal respect for all, and equality by law(16).

Human rights meaning in statutory laws is the texts and laws enacted 
related to the protection of human rights in constitutions, legislation, and customs, 
in addition to the rulings of national courts. Parts of those rights may be inspired 
by an international source, and the state is obligated to guarantee them. National 
statutory laws are laws that are superior to international laws, as the victim whose 
rights are violated first resorts to the means of protection in domestic law, meaning 
that domestic law precedes international law in application regarding human rights 
and freedoms(17).

The constitution constitutes the basic guarantee for the establishment of the 
state of law on the one hand, and the protection of human rights and fundamental 
freedoms on the other hand, because the constitution is what sets out the system 
of government in the state, the formation of its public authorities, the distribution 
of powers among them, and how to exercise them. It also sets out the rights of 
individuals and the means necessary to guarantee and preserve them(18).

Human rights include civil and political rights that relate to freedoms, 
economic, social and cultural rights that relate to security, environmental and 
cultural rights that relate to development, the right to life within a safe environment, 
and the right to development at various levels. All these rights are interconnected 
and indivisible, and they are global standards. They preserve human dignity at the 
same level in all parts of the world and take on a legal nature that binds governments 
to respect these rights. They reflect the essence of human dignity and serve as a 
deterrent to those who possess power and may misuse it against people. Human 
rights also guarantee justice and honesty in human relations which enables the 
individual to achieve his ambitions and goals in an atmosphere where democracy, 
justice, and equality prevail(19).

Human rights became an international matter under international treaties 

(16) Dahandal, L., Hassan, B., & Bosrup, R. (2010). Human Rights Across Cultures, Cairo Center for Human Rights 
Studies, Cairo.
(17) Al-Ani, H. (2004). The Theory of Public Freedoms: Analysis and Documents, Publications of the Legal Library, Baghdad.
(18) Shiha, I. (1983). Constitutional Law, University Publishing House, Beirut.
(19) United States Department of State. (2018). Country Reports on Human Rights Practices: Bureau of Democracy, 
Human Rights and Labor, United States Department of State, Washington DC.
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one field, as protection was discussed in the fields of health, social protection, wage 
protection, and finally human rights protection, through explaining and analyzing 
the texts of the Qatari Labor Law.

 9. Previous studies’ discussion
It is clear from the previewing of previous studies that they dealt with the 

concept of human rights, the concept of international human rights law and its sources, 
as well as evaluating the performance of United Nations agencies active in the field 
of human rights, as in the study by Basfar (2023), and the study by Al Thani (2022) 
on using sport as a development model to push further Qatar’s status in the field of 
human rights, in addition to analyzing the efforts of the United Nations in protecting 
human rights and fundamental freedoms, and the role of specialized United Nations 
institutions in this regard, as in the Al-Derby study (2021), as well as the impact 
of emergency situations on restricting human rights in International law, as in the 
study of Al-Zoubi et al., (2020), in addition to explaining the role of the International 
Council for Human Rights as an international mechanism concerned with these 
rights, as in the study of Al-Anzi (2020), as well as monitoring the repercussions of 
Qatar’s winning in organizing the 2022 World Cup on Qatari legislation in several 
areas, including the development of legal protection in the field of workers’ rights, 
as in Al-Barawy’s study (2017).

The discussion of previous studies focused on human rights in general, except 
for the study by Al Thani (2022) and the study by Al-Barawi (2017), which dealt with 
the Qatari environment, while the current study deals with aspects of protecting and 
respecting human rights during FIFA World Cup Qatar 2022, in addition to its review 
of the reality of human rights in the State of Qatar, which has not been addressed by 
any of the previous studies to the best of the researcher’s knowledge.

It is also clear that previous studies dealt with international human rights 
law, while the current study is applied to Qatari society, which none of the previous 
studies addressed to the researcher’s knowledge, except for the study by Al Thani 
(2022), and the study by Al-Barawi (2017).

10. The concept of human rights and its classifications

Firstly, it should be noted that a comprehensive and specific definition of 
human rights has not been developed due to the differences in societies and cultures’ 
view of this concept from one country to another, and the different nature and trends 
of studies that have dealt with this concept. Some believe that human rights have 
a moral dimension simply because it is directly human beings, and therefore this 
human being has natural inalienable rights. Others see that human rights are legal 
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emergency situations and their impact on restricting human rights in international 
law. The study followed the descriptive and analytical approach to achieve its goals 
and answer its questions. The results of the study showed that there is a disparity in 
the application of emergency laws between countries, and the matter is often related 
to political motives. The results of the study also showed the many negative effects 
that affect human rights in emergency situations, such as restricting freedom and 
movement and disrupting the constitution. The results also showed the lack of the 
role of international human rights organizations in providing protection for human 
rights. While Al-Enezi (2020)(14) conducted a study aimed at clarifying the role of the 
International Council for Human Rights as an international mechanism concerned 
with these rights. The study also aimed to attempt to explore the shortcomings, and 
defects in its international organization, and to identify the factors that determine 
and influence its effectiveness in order to attempt to reform, evaluate, and activate it, 
which may have an increasing positive impact on countries’ policies and approvals 
related to human rights. The study followed the descriptive analytical approach. 
The results of the study showed that the International Council for Human Rights 
contributed positively and significantly to the promotion of human rights. However, 
the results confirmed that the Council’s mechanisms are not binding, but they rather 
represent a moral value that the Council has towards human rights. The results also 
showed the absence of a supervisory role for the Human Rights Office in the General 
Secretariat of Member States, as a result of it not having a special monitoring and 
control mechanism.

As for Al-Barawi’s study (2017)(15), it aimed to monitor the features of Qatar’s 
victory in organizing the 2022 World Cup from the moment of the announcement, 
and the repercussions of that on Qatari legislation in several areas, including the 
development of legal protection in the field of workers’ rights. The study sought to 
monitor these features in two main sections: the first section covers the development 
of legal protection in the stage before concluding the contract between the worker 
and the employer, while the second section includes the development of legal 
protection in the stage of implementing the employment contract. The study showed 
that in the stage before concluding the contract, development features appeared in 
accordance with general rules by imposing an obligation on the employer to provide 
data before contracting, and these features appeared in accordance with the special 
rules of the Labor Law through the organization of recruitment offices. As for the 
contract implementation stage, reviewing the features of development in more than 

(14) Al-Enezi, I. (2020). The Role of the Human Rights Council in Protecting Human Rights, The Legal Journal, 
8(7), 2449-2472.
(15) Al-Barawi, H. (2017). A reading of the development of legal protection for workers in the State of Qatar in light 
of the organization of the 2022 FIFA World Cup, Qatar University Press, Doha.
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The study followed the analytical approach. The results of the study showed that 
the World Cup in Qatar 2022 provided human rights organizations and volunteers in 
the field of protecting freedoms and rights with a historic opportunity to become an 
essential part of any international sporting events that will be held in the future, as the 
Qatari openness to international human rights organizations and their involvement 
in the various stages of the World Cup has been made a permanent reference for 
international organizations seeking to monitor human rights in countries, and the 
study considered in its results that the 2022 World Cup in Qatar came as a qualitative 
leap in the history of human rights monitoring.

Al Thani (2022)(11) conducted a study that aimed to explain the role of sports, 
and in particular, the impact of Qatar’s hosting of the FIFA World Cup on how Qatar 
dealt with the human rights file, and to demonstrate the extent to which the rights 
and social legacy of migrant workers inside Qatar were benefited during the 2022 
World Cup, and the study followed the descriptive approach. The results of the study 
showed that taking advantage of the sport as a development model, the country 
has been able to utilize sport as a means of reshaping its traditional national brand 
that has been in place for decades. The study emphasized that although the human 
rights of migrant workers in Qatar have been a source of scrutiny at the international 
level, such discourses are partly, or rather largely, countered before. The state used 
mechanisms to demonstrate accountability and commitment to international human 
rights and international development standards, thus restoring soft power capabilities 
in the process.

On the other hand, Al-Derbi (2021)(12) conducted a study that aimed to 
research and analyze the efforts of the United Nations in protecting human rights 
and fundamental freedoms and the role of specialized United Nations institutions 
in this regard, and the study followed the analytical approach in order to achieve its 
goals. The results of the study showed that the United Nations agencies play a major 
international role in the framework of supporting human rights and protecting them 
from any violations in various countries, and that they take the initiative to activate 
their role on the ground by trying to oblige member states to adhere to international 
conventions and treaties on human rights, as states are committed to providing 
reports on the human rights situation there. However, the study, on the other hand, 
confirmed the absence of a binding international mechanism that enables the United 
Nations to implement sanctions against countries that violate human rights.

Al-Zoubi et al. (2020)(13) also conducted a study that aimed to examine 

(11) Al Thani, M. (2022). Channeling Soft Power: The Qatar 2022 World Cup, Migrant Workers, and International 
Image, The International Journal of the History of Sport, 38(17), 1729–1752.
(12) Al-Derby, A. (2021). United Nations efforts in the field of human rights protection: a study of experiences and 
expertise, Journal of Politics and Economics, 16(12), 237-287.
(13)  Al-Zoubi, L., Saleh, M., Tajudeen, A., & Bagotian, S. (2020). States of emergency and their impact on the 
restriction of human rights in international law, Sharia and Law Journal of Malaysia, 8(2), 85-93.
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2.	 Human rights in Qatar: Qatari legislation derived a general framework for 
human rights from the Arab Charter on Human Rights, and in this framework 
human rights are defined as “...the right to enjoy the rights and freedoms 
stipulated in the Arab Charter on Human Rights, without discrimination based 
on race, color, sex, language, religious belief, opinion, thought, national or 
social origin, property, birth, physical or mental disability”(7).

3.	 The Universal Declaration of Human Rights: “An important historical 
document in the history of human rights, drafted by representatives from 
different legal and cultural backgrounds from all over the world. The General 
Assembly adopted the Universal Declaration of Human Rights in Paris on 
December 10th, 1948, under Resolution 217-A as the standard. The common 
goal that should be aimed at by all peoples and nations, and it defines, for the 
first time, the basic human rights that must be universally protected”(8).

8. Previous studies

Basfar (2023)(9) conducted a study that aimed to clarify the concept of human 
rights, the concept of international human rights law and its sources. The study also 
aimed to evaluate the performance of United Nations agencies active in the field 
of human rights. The study followed the comparative analytical approach and the 
descriptive approach. The study included the concept of human rights, the United 
Nations organs concerned with human rights and the role of each organ therein, 
and the effectiveness of the performance of the United Nations organs active in the 
field of human rights. The results of the study showed the absence of international 
mechanisms at the disposal of the United Nations to force states to give up their 
personal interests to protect human rights, even partially. The results also showed 
the weak state of interoperability between the United Nations entities concerned 
with human rights and internal systems to enhance the role of the United Nations in 
protecting human rights.

As for the study of Heerdt (2023)(10), it aimed to demonstrate the extent of 
due care for human rights in international sporting events, through a case study of 
the FIFA Human Rights Volunteers Program in the 2022 FIFA World Cup Qatar. 

(7) Arab Charter on Human Rights. (2004). The Charter was ratified by Resolution No. 6405 of 3/4/2004 of the 121st 
Regular Session of the Council of the League of Arab States at the ministerial level, approving the Arab Charter on 
Human Rights (Q.S.: 270 D.R. 16) – 5/23/2004, Paragraph 1 of Article 3.
(8) United nations. (1993). Human Rights: A Collection of International Instruments, Volume I, Part 1, Volume 1, 
A.94.XIV, United Nations, New York.
(9) Basfar, A. (2023). The role of the United Nations in protecting human rights, International Journal for Publishing 
Research and Studies, 4(41), 130-173.
(10) Heerdt, D. (2023). Games–Time Human Rights Due Diligence: A Case Study of FIFA’s Human Rights 
Volunteers Program at the FIFA World Cup Qatar 2022, German Law Journal, 24, 1740–1751.
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4. Research objectives
The current research seeks to achieve its main objective of explaining and 

analyzing the aspects of protecting and respecting human rights during the FIFA World 
Cup Qatar 2022, by reviewing the concept of human rights and their classifications in 
international laws and treaties, and developing a theoretical foundation that enables a 
more transparent reading of the reality of human rights in Qatar, and the connection 
of all of this to the human rights file during the hosting of the FIFA World Cup Qatar 
2022, and the extent to which this matter is related to the seriousness of legislative 
reforms in the country.

5. Research Methodology
The current research follows the descriptive analytical approach, which is 

based on collecting information and facts about a phenomenon and analyzing it, 
to determine the nature of the situation in the current period and direct work in the 
future period. It is the most appropriate approach to the nature of current research 
and enables answering the research questions, and presenting a proposed future 
vision considering the results that will be reached(5). The current research followed 
the descriptive analytical approach to explain and analyze the aspects of protection 
and respect for human rights during FIFA Qatar 2022.

6. Research limits
The research includes the following limits:

1.	 Objective limits: manifestations of protection and respect for human rights 
during FIFA World Cup Qatar 2022.

2.	 Spatial boundaries: The State of Qatar.

7. Research terms

The study included several key terms that should be defined to the reader, 
as follows:

1.	 Human rights: “A set of rights that every individual enjoys or should enjoy in 
the society in which he lives, which necessitates that these rights be universal 
and enjoyed by every individual as a human being without distinction between 
one individual and another. These rights must also find their echo in a legal 
obligation to implement it, not a moral obligation”(6).

(5) Obaidat, D., Adass, A., & Abdel Haq, . (2017). Scientific research: its concept, tools and methods, 18th edition, 
Dar Al-Fikr for Publishing and Distribution, Amman.
(6) Abdel Ghaffar, M. (2000). Human rights guarantees at the regional level, Cairo Institute for Human Rights 
Studies, Cairo, p.14.
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2. Research problem

The issue of human rights in Qatar has been considered a priority issue 
since the establishment of the modern state, because these rights are linked to human 
dignity and freedom, which requires the continuous implementation and development 
of these rights in a way that is consistent with what is required by tolerant Islamic 
law on the one hand, and international laws and conventions related to human rights 
on the other hand. Hosting the FIFA World Cup Qatar 2022 represented a qualitative 
leap towards developing legislation for the protection of human rights, and protecting 
these rights from any violations in a way that ensures respect for human dignity. 
This reflects the problem of the study by determining the extent of compatibility of 
legislative development related to human rights in Qatar adheres to what is required 
by international conventions in this regard, and reviews the extent of the success of 
legislative reforms in protecting the rights and freedoms of individuals. Accordingly, 
the study seeks to answer the following questions:

1.	What is the concept of human rights and its classifications in international laws 
and treaties?

2.	What is the reality of human rights in the State of Qatar in light of the relevant 
legislation?

3.	What are the implications of Qatar’s winning the vote to host FIFA World Cup 
2022 on legislative reforms?

3. Research importance

The importance of the research is evident from the importance of human 
rights guaranteed by divine laws, international agreements, and national laws in 
various countries, as the level of guaranteeing human rights reflects the extent of 
development of the state and its legislation. These rights are what guarantee the 
individual a decent life that makes him an active part of his society and keen on 
development. The importance of the research, both scientific and practical, can be 
stated as follows:

1.	 Scientific importance: The scientific importance of the research is to build a 
theoretical framework about the concept of human rights and its classifications 
in international laws and treaties, and the reality of human rights in the State of 
Qatar considering the relevant legislation.

2.	 Practical importance: The practical importance of the research is to analyze the 
extent of the implications of Qatar’s winning the vote to host FIFA World Cup 
2022 on legislative reforms in the country.
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affirmed that “Qatari society is based on the pillars of justice, benevolence, freedom, 
equality, and good morals,” and Article (19) continued what it stated, “The state 
shall safeguard the pillars of society and guarantee security, stability, and equal 
opportunities for citizens.” Article (35) also clearly and directly affirms human rights 
in Qatar in its text: “People are equal before the law, without discrimination among 
them on the basis of sex, origin, language, or religion.”

Since the establishment of the modern state Qatar has been keen to pay 
attention to human rights and freedoms, and in this regard it has taken many necessary 
legislative, legal and administrative measures to implement those rights, and to 
provide the appropriate legal environment for the establishment and modernization 
of human rights as part of the Permanent Constitution of the State of Qatar 2004, 
the Qatar National Vision 2030, the Qatar National Vision 2030 Strategy, the First 
National Development Strategy 2011-2016, and the Second National Development 
Strategy 2018-2022, as these references, in addition to tolerant Islamic law, are 
considered a supportive environment to ensure the implementation of human rights 
in accordance with what is called for in international treaties and agreements.

Qatar’s hosting of the 2022 World Cup represented a qualitative leap in the 
development of national legislation to protect the rights and freedoms of individuals, 
as Doha became the focus of attention of the entire world, especially organizations 
concerned with human rights, as this major international sporting event required the 
establishment of a massive infrastructure in the country, and the development of 
various facilities, in addition to the construction of new facilities capable of hosting 
an event of this size, and this in turn led to the recruitment of hundreds of thousands 
of workers from around the world in order to contribute to organizing this event, 
which made international organizations closely follow the reality of human rights 
in the country, the suitability of national legislation for this matter, and the extent to 
which workers enjoy the necessary legal protection(4).

Based on the above, and in an effort to research the extent of the development 
of national legislation related to human rights as a result of hosting the 2022 World 
Cup on the one hand, and in confirmation of the continued development of these 
national legislation and laws after the end of the global sporting event on the other 
hand, as this stage has become a qualitative shift in the history of the modern Qatari 
state strives to improve various aspects of life, including the legal aspect, to ensure 
the protection of human dignity, freedoms and rights. This study comes to explore 
the reality of human rights in the State of Qatar, and the extent of the implications of 
winning the bid to host the World Cup on legislative reforms in the country.

(4) Al-Barawi, H. (2017). A reading of the development of legal protection for workers in the State of Qatar in light 
of the organization of the 2022 FIFA World Cup, Qatar University Press, Doha.
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1. Introduction

The heavenly religions are considered the basis from which most laws and 
legislation derive the spirit of human rights law, including international agreements, 
treaties and covenants, including the tolerant Islamic law, which contains basic 
principles, values   and lofty goals in the field of human rights, representing an 
unprecedented social revolution in human history. Human rights were at the forefront 
of the teachings of Islamic law, such as the right to life, freedom, equality, justice, 
personal freedom, freedom of belief, privacy, and human protection from torture.

When talking about the historical accumulation of peoples’ struggle for 
human rights, we talk about the “Magna Carta”(1), and the American Declaration of 
Independence, and the Declaration of Human Rights of the French Revolution in 
addition to other stages of the human struggle for rights and freedoms, but the role 
of Islam in this is often overlooked. In this regard, the first Muslims in the Arabian 
Peninsula established the “Al-Fudul Alliance” at the end of the sixth century AD in 
the house of Abdullah bin Jad’an, one of the notables of Mecca. The alliance included 
a pledge to support the oppressed, prevent injustice against them, and protect their 
rights. This alliance received the blessing of the Messenger, peace be upon him, 
in which he said: “If I were called upon to do something similar in Islam, I would 
respond”. This alliance is considered the first human rights association in history(2).

It is worth noting that there are fundamental differences between the universal 
reference to human rights and the Islamic reference to these rights. Human rights in 
the global or universal discourse are based on a secular reference: natural law and 
the philosophy of the Enlightenment, as it excludes religion from being a source in 
this reference, while human rights from the Islamic perspective, as confirmed by the 
Universal Declaration of Human Rights in Islam issued in 1981, are rights legislated 
by the Creator and it is not the right of humans, whoever they may be, to suspend or 
attack them(3).

Human rights were only part of the Arab-Islamic heritage in the region, and 
this is what made some Arab countries derive their constitutions from the teachings 
of Islam that guarantee the right and freedom of individuals, and the permanent 
constitution of the State of Qatar in 2004 came as a continuation of this approach 
that began more than 14 centuries ago. The text of Article (18) of the Constitution 

(1) The Magna Carta is an English document that was first issued in 1215 AD, then issued again in 1216 AD, but 
in a version with fewer provisions, as some of the temporary provisions present in the first version were cancelled, 
especially those provisions that direct explicit threats to the ruler’s authority, and these provisions were adopted. 
The document became a law in 1225 AD, and the version issued in 1297 AD is still in the books of bylaws for both 
England and Wales until now.
(2) Faiq, M. (2005). Human Rights between Privacy and Universality, Center for Arab Unity Studies, Beirut.
(3) Saadoun, S. (2018). The dialectic of universality and particularity in human rights education, reviewed on 
28/8/2024, in: https://bit.ly/3z32UP0.
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ص الـمُلخَّ
مظاهر حماية واحترام حقوق الإنسان خلال كأس العالم فيفا قطر 2022

الملازم أول/ حمد خالد المالكي
قسم الإصدارات العلمية، مركز البحوث والدراسات الأمنية، أكاديمية الشرطة، دولة قطر

 يهــدف البحــث الحالــي إلــى بيــان وتحليــل مظاهــر حمايــة واحتــرام حقــوق الإنســان خلال 
ــة قطــر  ــم فيفــا قطــر 2022، وذلــك مــن خلال مناقشــة واقــع حقــوق الإنســان في دول كأس العال
والتشــريعات الخاصــة بذلــك، وتحليــل انعكاســات فــوز قطــر باســتضافة كأس العالــم فيفــا 2022 
ــة  ــه لطبيع ــي نظــراًً لملاءمت ــي التحليل ــج الوصف ــع البحــث المنه ــى الإصلاحــات التشــريعية. يتب عل

ــة عــن أســئلتها. ــة والإجاب الدراســة الحالي
تظهــر نتائــج البحــث أن حــرص دولــة قطــر علــى تطويــر التشــريعات الخاصــة بحمايــة حقــوق 
الإنســان جــاء ســابقاًً لفوزهــا بملــف اســتضافة كأس العالــم 2022، كمــا تظهــر النتائــج بــأن فــوز 
ــي بدأتهــا  ــة الإصلاحــات التشــريعية الت ــم ســاهم في الإســراع بعملي قطــر باســتضافة كأس العال
الدولــة مســبقاًً، كذلــك تظهــر النتائــج قيــام الدولــة بسلســلة مــن الإصلاحــات التشــريعية والإداريــة 
والتعليميــة الرائــدة في مجــال حمايــة حقــوق الإنســان، بالإضافــة إلــى مــا تظهــره النتائــج مــن تقــديم 
قطــر فرصــة كبيــرة لمنظمــات حقــوق الإنســان الدوليــة كــي تصبــح جــزءاًً مــن عمليــات الرقابــة علــى 

الفعاليــات الرياضيــة الدوليــة.
ــة  ــة الإصلاحــات التشــريعية لضمــان حماي ــى الاســتمرار في عملي يوصــي البحــث بالحاجــة إل
ــى حــد  ــة في المــدارس والجامعــات عل ــر المناهــج التعليمي ــة تطوي مطلقــة لحقــوق الإنســان، وأهمي
ســواء، واســتحداث تخصصــات جامعيــة مرتبطــة بحقــوق الإنســان مــن أجــل ســد حاجــة الدولــة 
إلــى متخصــصين في هــذا الشــأن، بالإضافــة إلــى إمكانيــة مشــاركة دولــة قطــر في أي حــدث 

رياضــي عالمــي مســتقبلًاً بصفــة مراقــب في مجــال حقــوق الإنســان.

التشــريعية،  العالــم فيفــا 2022، الإصلاحــات  الكلمــات المفتاحيــة: حقــوق الإنســان، كأس 
القــوانين القطريــة، دولــة قطــر.
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ABSTRACT

The research aims to explain and analyze the aspects of protection and respect 
for human rights during FIFA World Cup Qatar 2022, by discussing the reality of 
human rights in the State of Qatar and the legislation related to that, in addition 
to analyzing the implications of Qatar’s victory to host FIFA World Cup 2022 on 
legislative reforms. The research follows the descriptive analytical method due to its 
suitability to the nature of the current study and to answer its questions.

The results of the research show the keenness of the State of Qatar to develop 
legislation to protect human rights, which came prior to the winning the bid to 
host the 2022 World Cup. The results also show that Qatar’s victory in hosting the 
World Cup contributed to accelerating the process of legislative reforms that the 
country had previously begun. The results also show that the state has undertaken a 
series of pioneering legislative, administrative and educational reforms in the field 
of human rights protection. In addition to what the results show, Qatar provides a 
great opportunity for international human rights organizations to become part of the 
monitoring operations of international sporting events.

The research recommends the need to continue the process of legislative reforms 
to ensure absolute protection of human rights, and the importance of developing 
educational curricula in schools and universities alike, and creating university majors 
related to human rights in order to meet the state’s need for specialists in this regard, 
in addition to the possibility of the State of Qatar participating in any international 
sporting event in the future as an observer in the field of human rights.

Key words: Human Rights, FIFA World Cup 2022, Legislative Reforms, Qatari 
Laws, State of Qatar.
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and accountability in sustainability endeavors. Legal mechanisms also play a 
crucial role in holding businesses accountable for their social and environmental 
impacts, reinforcing the importance of corporate responsibility. Integrating legal 
perspectives into CSR strategies ensures alignment with regulatory frameworks and 
promotes responsible business conduct, thereby contributing to Qatar’s sustainable 
development goals.

Moreover, prioritizing investments in education, healthcare, and social 
welfare is essential for developing human capital, fostering social inclusion, and 
enhancing the well-being of Qatar’s population. Qatar’s unique geopolitical 
position and regional influence present opportunities to promote sustainability 
beyond its borders. By collaborating with neighboring countries and international 
organizations, Qatar can address shared environmental challenges such as water 
scarcity, food security, and climate change, contributing to regional stability and 
prosperity. Therefore, by embracing sustainability as a guiding principle and 
adopting proactive measures to balance economic growth with social progress and 
environmental preservation, Qatar can pave the way for a prosperous and resilient 
future for its people and the planet. Through innovation, collaboration, and a steadfast 
commitment to long-term thinking, Qatar can leave a lasting legacy of sustainability 
for generations to come.
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3. Conclusion and Recommendations of Implications 

In conclusion, Qatar’s sustainable development is imperative for achieving a 
harmonious balance between economic prosperity, social equity, and environmental 
stewardship. The complex challenges and criticisms surrounding sustainability 
initiatives underline the multifaceted nature of this task, yet they also provide 
fruitful ground for growth, innovation, and positive transformation. Central to the 
success of Qatar’s sustainable development efforts is the unwavering commitment 
of its leadership to integrating economic, social, and environmental considerations 
into policy-making and decision-making processes. Leadership commitment drives 
strategic initiatives that address pressing societal challenges, enhance environmental 
sustainability, and promote economic diversification. 

Moreover, effective stakeholder collaboration is essential for ensuring 
sustainability initiatives’ inclusivity, transparency, and accountability. By engaging 
with stakeholders from diverse sectors of society, including government agencies, 
businesses, civil society organizations, and local communities, Qatar can harness 
collective wisdom and expertise to develop comprehensive and impactful solutions. 
Collaborative efforts enable the identification of shared goals, the alignment of 
interests, and the pooling of resources, thereby maximizing the effectiveness 
and sustainability of sustainability initiatives. Thus, Continuous evaluation and 
adaptation are also crucial components of Qatar’s sustainable development strategy. 
Regular assessment of the outcomes and impacts of sustainability initiatives allows 
for informed decision-making and course corrections as needed. Qatar can ensure 
the relevance and effectiveness of its sustainability efforts over time by continuously 
monitoring progress, identifying areas for improvement, and adapting strategies in 
response to changing circumstances. Drawing lessons from global best practices 
and experiences, Qatar can further enrich its sustainability efforts and position 
itself as a leader in sustainable development on the international stage. Qatar can 
drive economic diversification while mitigating carbon emissions and promoting 
environmental resilience by investing in renewable energy, green technologies, and 
innovation ecosystems.

Furthermore, incorporating the law and legal perspective into CSR initiatives 
is essential for ensuring compliance with regulations and fostering ethical business 
practices. Legal frameworks guide environmental protection, labor rights, and ethical 
standards, shaping the boundaries within which businesses operate. By adhering to 
legal requirements and upholding ethical principles, Qatar can enhance its credibility 
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resource conservation, and fair labor practices, farms mitigate their environmental 
footprint and enhance their brand reputation and market appeal. Through initiatives 
like community-supported agriculture programs and direct-to-consumer sales, farms 
can establish direct connections with consumers, fostering trust and loyalty while 
diversifying revenue streams ((53)). Nevertheless, the drive towards CSR is not without 
its challenges and criticisms. Farms may encounter resistance from entrenched 
interests or face operational hurdles in implementing sustainable initiatives. 
Moreover, criticisms regarding the sincerity of CSR efforts, such as accusations 
of greenwashing or superficial engagement, may undermine trust and credibility. 
Balancing economic objectives with social and environmental responsibilities poses 
a perennial challenge for farms, requiring strategic foresight and a commitment to 
long-term sustainability. Yet, the rewards of embracing CSR are manifold, ranging 
from enhanced market competitiveness and resilience to environmental stewardship 
and community empowerment. Thus, the proposed framework is committed to 
navigating these complexities and championing a holistic approach to CSR that 
reconciles economic imperatives with social and environmental obligations. By 
integrating CSR into core business strategies, farms can achieve financial success 
and also contribute to a more sustainable and equitable farming system. Through 
collaboration, innovation, and a steadfast dedication to responsible practices, the 
proposed framework seeks to pave the way for a future where agriculture thrives in 
harmony with nature and society, ensuring prosperity for generations to come, as 
shown in Figure 2.

Figure 2. A Proposed Framework

(53) Zueva, A., & Fairbrass, J. (2021). Politicising government engagement with corporate social responsibility:“CSR” 
as an empty signifier. Journal of Business Ethics, 170(4), 635-655.
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journey to diversify its economy, promote human development, and enhance the 
well-being of its citizens. Qatar’s rapid economic growth and modernization 
endeavors have undoubtedly led to significant living standards and infrastructure 
improvements. However, challenges persist in ensuring that the benefits of 
growth are equitably distributed across society. As Qatar transitions towards a 
knowledge-based economy, there is an increasing recognition of the importance of 
investing in human capital, fostering social inclusion, and promoting innovation 
and entrepreneurship. Achieving a harmonious balance between economic and 
social objectives necessitates a comprehensive approach that integrates economic, 
social, and environmental considerations into policy-making and decision-making 
processes. This holistic approach requires meaningful engagement with stakeholders, 
including government, businesses, civil society, and the public, to ensure that diverse 
perspectives are taken into account and that policies and initiatives are responsive 
to the needs and aspirations of all segments of society. Ultimately, by carefully 
navigating and reconciling these diverse interests and objectives, Qatar can chart 
a course toward inclusive and sustainable development that enhances its people’s 
well-being and prosperity while preserving the environment and safeguarding future 
generations’ ability to meet their own needs (51).

2.9 A Proposed Framework

This research proposes a comprehensive framework that stands at the 
forefront of the farming sector, distinguishing and embracing the antecedents of 
CSR that are instrumental in shaping the industry’s sustainable future. Central to this 
ethos are the legal and regulatory frameworks that govern farming practices, ensuring 
adherence to ethical standards and environmental stewardship. As legislation evolves 
to prioritize CSR, farms are compelled to align their operations with these mandates, 
thus catalyzing a paradigm shift towards more responsible and transparent practices. 
The development of laws promoting CSR triggers change and provides a framework 
for farms to navigate complex social and environmental responsibilities (52).

One of the primary consequences of embracing CSR within agriculture is 
the access to new markets and business opportunities. In an era where consumers 
progressively prioritize ethical sourcing and sustainability, farms that demonstrate 
a commitment to CSR gain a competitive edge, tapping into niche markets and 
forging lucrative partnerships with environmentally conscious consumers and 
businesses. By adopting sustainable business practices, such as organic farming, 

(51) Wei, X., Su, W., & Du, C. (2024). Evaluation of relationship between non-metallic mineral resources production 
and sustainable development. Resources Policy, 88, 104428.
(52) Young, S., & Thyil, V. (2014). Corporate social responsibility and corporate governance: Role of context in 
international settings. Journal of Business Ethics, 122, 1-24.
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of hydrocarbons. Addressing these concerns requires transparent reporting, 
accountability mechanisms, and a genuine commitment to implementing meaningful 
and impactful sustainability initiatives. Moreover, the need for more ambitious and 
transformative actions to address complex global challenges such as climate change 
and biodiversity loss is increasingly evident. Qatar’s ability to demonstrate leadership 
and innovation in sustainability will be essential for overcoming these challenges 
and positioning itself as a regional and global model for sustainable development (50).

Despite these challenges, Qatar possesses significant opportunities to 
drive positive change and innovation in sustainability. By embracing sustainable 
business practices, investing in renewable energy and clean technologies, and 
fostering collaboration with stakeholders, Qatar can overcome its environmental 
pressures while advancing its economic and social development goals. Moreover, by 
transparently addressing criticisms, engaging with stakeholders, and continuously 
improving sustainability efforts, Qatar can enhance its credibility and reputation as 
a responsible global citizen committed to the well-being of its people and the planet. 
In summary, while challenges and criticisms may pose obstacles to sustainability 
initiatives, they also present opportunities for growth, innovation, and positive 
change, making them essential considerations for Qatar as it navigates its path 
toward a sustainable future.

2.8 Balancing Economic and Social Objectives
Balancing economic and social objectives is a multifaceted endeavor that 

requires a nuanced understanding of the interplay between various factors shaping 
development outcomes. In today’s globalized world, where economic growth is often 
viewed as a primary driver of social progress, achieving a harmonious equilibrium 
between economic and social goals is paramount for fostering inclusive and 
sustainable development. However, achieving this balance is not without challenges, 
as there are often inherent tensions between economic efficiency, social equity, and 
environmental sustainability. Policies designed to maximize economic growth may 
inadvertently exacerbate income inequality or environmental degradation, while 
measures aimed at promoting social welfare may impose constraints on economic 
productivity.

Moreover, the rapid pace of globalization and technological advancements 
has introduced new dynamics into the equation, reshaping the way economic and 
social objectives intersect and influence each other. In the Qatari context, balancing 
economic and social objectives is particularly salient as the nation embarks on a 

(50) Vashchenko, M. (2017). An external perspective on CSR: What matters and what does not?. Business Ethics: 
A European Review, 26(4), 396-412.
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diversification reduces dependence on hydrocarbon revenues and creates employment 
opportunities for Qatar’s rapidly growing population, particularly youth and women. 
Furthermore, by prioritizing social responsibility and ethical governance, businesses 
can contribute to Qatar’s broader social development agenda, addressing challenges 
such as unemployment, income inequality, and access to education and healthcare. 
Through initiatives such as corporate philanthropy, employee volunteer programs, 
and partnerships with non-profit organizations, businesses can play a pivotal 
role in enhancing the well-being and prosperity of Qatar’s citizens. Sustainable 
business practices are essential for Qatar’s economic diversification, environmental 
preservation, and social development, laying the foundation for a prosperous and 
sustainable future for generations to come (48).

4.7 Challenges and Criticisms
Challenges and criticisms surrounding sustainability initiatives and practices 

are complex and demand careful consideration as Qatar charts its course toward a 
sustainable future. One prominent challenge is the tension between economic growth 
and environmental conservation, a dilemma Qatar and many nations worldwide 
face. The nation’s rapid economic development, driven largely by its hydrocarbon 
resources, has led to significant industrial expansion and urbanization, exerting 
pressure on Qatar’s natural ecosystems and resources. Balancing the imperative for 
economic growth with the need to mitigate environmental degradation presents a 
complex challenge, requiring innovative solutions and strategic planning. Moreover, 
the transition to sustainable practices often entails substantial upfront costs and 
investment, posing a barrier for businesses and policymakers. This financial challenge 
underscores the importance of creating enabling environments and incentives to 
encourage sustainable investments and practices. Additionally, entrenched interests 
and sectors reliant on traditional, resource-intensive industries may resist change, 
presenting a barrier to the adoption of sustainable practices. Overcoming this inertia 
requires robust stakeholder engagement, education, and awareness-raising efforts to 
foster a culture of sustainability across all sectors of society (49).

Critiques of sustainability efforts can also arise from scepticism about the 
effectiveness of measures taken and concerns about greenwashing or superficial 
commitments. As a global player, Qatar faces scrutiny regarding its carbon emissions 
and contributions to climate change, particularly given its status as a major producer 

(48) Tian, L., & Wang, Q. (2024). Improving mineral mining enterprises environmental performance through corporate 
social responsibility practices in China: Implications for minerals policymaking. Resources Policy, 88, 104442.
(49) Tworzydło, D., Gawroński, S., & Szuba, P. (2021). Importance and role of CSR and stakeholder engagement 
strategy in polish companies in the context of activities of experts handling public relations. Corporate Social 
Responsibility and Environmental Management, 28(1), 64-70.
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From an economic perspective, accessing new markets can drive economic 
growth, create jobs, and stimulate innovation, particularly in emerging economies 
and regions with untapped potential. This is particularly relevant for Qatar, a rapidly 
growing economy seeking to diversify its sources of revenue beyond hydrocarbons 
and position itself as a hub for sustainable business and innovation in the Gulf region. 
By embracing sustainability and aligning with the global agenda for sustainable 
development, Qatar can capitalize on emerging opportunities in sectors such as 
renewable energy, green technology, and sustainable tourism while also addressing 
pressing environmental challenges such as water scarcity and carbon emissions. 
Moreover, by fostering a business environment that encourages sustainability and 
innovation, Qatar can attract foreign investment, talent, and expertise, thereby 
enhancing its competitiveness and resilience in the face of climate change and global 
economic uncertainties. Thus, access to new markets and business opportunities 
is essential for individual companies to thrive and critical for advancing social, 
economic, and sustainability goals on a global scale. By embracing sustainability, 
fostering partnerships with local stakeholders, and driving innovation, businesses 
can create value for society while securing long-term success and achieving a more 
prosperous and sustainable future for all (45).

2.6 Sustainable Business Practices
Sustainable business practices serve as a cornerstone for Qatar’s strategic 

vision of sustainable development, aligning economic prosperity with environmental 
preservation and social progress. In Qatar’s ambitious National Vision 2030, 
which aims to transform the country into a knowledge-based economy, sustainable 
business practices are fundamental for achieving long-term economic resilience and 
competitiveness (46). By reducing reliance on hydrocarbon revenues and diversifying 
into sustainable industries, Qatar can mitigate the risks associated with volatile service 
markets while fostering innovation and entrepreneurship. Moreover, integrating 
sustainability into business operations enhances environmental stewardship and 
generates cost savings through improved resource efficiency and waste reduction. 
Embracing renewable energy sources, such as solar and wind power, reduces 
Qatar’s carbon footprint and enhances energy security and independence, reducing 
vulnerability to fluctuations in global energy markets. Sustainable business practices 
can also catalyze economic diversification by creating new opportunities in emerging 
sectors such as eco-tourism, sustainable agriculture, and green technology (47). This 

(45) Siltaloppi, J., Rajala, R., & Hietala, H. (2021). Integrating CSR with business strategy: a tension management 
perspective. Journal of Business Ethics, 174, 507-527.
(46) Soetrisno, A. (2021). Corporate Social Responsibility (CSR) Efficiency Approach with the Establishment of a 
State Institution Managing Funding and CSR Programs. Global Legal Review, 1(1), 68-87.
(47) Tamvada, M. (2020). Corporate social responsibility and accountability: a new theoretical foundation for 
regulating CSR. International Journal of Corporate Social Responsibility, 5(1), 2.
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and resilience of businesses in a rapidly evolving global landscape. Ultimately, the 
adoption of CSR principles can lead to positive social, environmental, and economic 
outcomes, making it a valuable strategy for businesses seeking to thrive in the 21st 
century (40).

2.5 Access to New Markets and Business Opportunities

Access to new markets and business opportunities is essential for the 
growth and prosperity of individual enterprises and crucial for advancing social, 
economic, and sustainability goals on a global scale, especially in the face of 
pressing challenges like climate change (41). Expanding into new markets in today’s 
interconnected world enables businesses to diversify their revenue streams and tap 
into emerging trends and consumer preferences, ensuring their long-term viability 
and relevance in the marketplace. Moreover, as the effects of climate change become 
increasingly evident and urgent, companies are compelled to adapt their business 
models to mitigate environmental impacts and capitalize on the growing demand 
for sustainable products and services. Embracing sustainability as a core principle 
of their operations helps businesses align with changing consumer expectations and 
positions them as leaders in driving positive environmental change. By prioritizing 
sustainability, businesses can unlock new market segments, attract environmentally 
conscious consumers, and differentiate themselves from competitors, enhancing 
their market share and profitability (42).

Furthermore, expanding into new markets often requires collaboration with 
local stakeholders, including communities, governments, and non-governmental 
organizations (NGOs). These partnerships facilitate market entry and foster 
shared value creation and positive social impact. By working closely with local 
communities, businesses can ensure that their operations are socially responsible 
and contribute to the well-being and development of the areas in which they 
operate (43). This collaboration can take various forms, including supporting local 
education and healthcare initiatives, investing in infrastructure development, and 
creating job opportunities for residents. Through these efforts, businesses can help 
alleviate poverty, reduce inequality, and promote economic development, thereby 
contributing to the achievement of broader social and economic goals (44).

(40) Saenz, C. (2023). Corporate social responsibility strategies beyond the sphere of influence: Cases from the 
Peruvian mining industry. Resources Policy, 80, 103187.
(41) Sam, K., Pegg, S., & Oladejo, A. O. (2024). Mining from the pipeline: Artisanal oil refining as a consequence 
of failed CSR policies in the Niger Delta. Journal of Environmental Management, 352, 120038.
(42) Saraji, M. K., Aliasgari, E., & Streimikiene, D. (2023). Assessment of the challenges to renewable energy 
technologies adoption in rural areas: A Fermatean CRITIC-VIKOR approach. Technological Forecasting and Social 
Change, 189, 122399.
(43) Shahzadi, G., John, A., Qadeer, F., Jia, F., & Yan, J. (2024). CSR beyond symbolism: The importance of 
substantive attributions for employee CSR engagement. Journal of Cleaner Production, 436, 140440.
(44) Sheehy, B. (2015). Defining CSR: Problems and solutions. Journal of business ethics, 131, 625-648.
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Moreover, robust contracts are indispensable tools for delineating the 
rights and responsibilities of all stakeholders involved in a CSR project, whether 
they are co-founders, investors, or employees. Ensuring adherence to employment 
laws is vital to promoting fair labor practices, preventing discrimination, and 
providing adequate working conditions, all of which are central tenets of CSR. 
Similarly, regulatory compliance is critical in sectors such as healthcare, finance, 
and environmental initiatives, where adherence to stringent regulations not only 
ensures legal compliance but also fosters trust and credibility within the community. 
For instance, launching a renewable energy project requires a deep understanding 
of environmental impact assessments, permits, and renewable energy standards to 
ensure that the project contributes positively to environmental sustainability (37).

Furthermore, corporate governance practices play a pivotal role in embedding 
CSR principles within the organizational culture and operations. Establishing clear 
decision-making structures, conducting regular audits, and adhering to reporting 
requirements enhance transparency, accountability, and ethical conduct within the 
project. By integrating legal considerations into CSR initiatives, businesses can 
demonstrate their commitment to responsible and sustainable practices, contributing 
to long-term success while fostering positive social and environmental impacts. 
Staying abreast of legal developments and seeking legal counsel when needed are 
integral to navigating the evolving legal landscape effectively, safeguarding the 
interests of the project and its stakeholders, and ensuring that CSR objectives are 
achieved in a legally compliant manner.

2.4 Consequences of CSR

The positive outcomes of CSR initiatives are multifaceted, encompassing 
benefits for both businesses and society. Implementing CSR practices can enhance a 
company’s reputation, leading to increased consumer trust and loyalty (38). Moreover, 
CSR initiatives often result in improved employee morale and productivity, as 
employees feel proud to be associated with socially responsible organizations. 
Beyond the internal sphere, CSR can foster positive relationships with stakeholders, 
including communities, governments, and NGOs, leading to mutually beneficial 
partnerships and shared value creation (39). Moreover, CSR efforts can drive 
innovation, efficiency, and long-term value creation, contributing to the sustainability 

(37) Norton, J. J. (2009). Multinational Companies: Of Institutional “Spheres of Influence”, Corporate Social 
Responsibility and Meaningful Financial Sector Law Reform for Developing Countries. European Business Law 
Review, 20(1).
(38) Pope, S., & Wæraas, A. (2016). CSR-washing is rare: A conceptual framework, literature review, and critique. 
Journal of Business Ethics, 137, 173-193.
(39) Reis, G. G., & Molento, C. F. M. (2020). Emerging market multinationals and international corporate social 
responsibility standards: bringing animals to the fore. Journal of Business Ethics, 166, 351-368.
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2.3 law and legal Relevance and Establishing the Project Legally to CSR

L aw and legal subjects are fundamental to the practice of CSR as they 
provide the regulatory framework within which businesses can operate ethically and 
responsibly (33). By adhering to legal principles, CSR initiatives can ensure that their 
actions are aligned with societal values, environmental sustainability, and social 
justice. Establishing a project legally within the context of CSR requires particular 
attention to these legal frameworks to ensure not only compliance but also to mitigate 
risks associated with potential legal challenges or reputational damage (34).

Understanding the legal landscape encompasses various areas crucial to 
CSR, including contract law, intellectual property rights, employment law, and 
industry-specific regulations. For example, in the case of a tech startup launching 
a CSR-driven project, navigating intellectual property laws becomes essential not 
only to protect the company’s innovations but also to ensure that these innovations 
contribute positively to society. Securing patents for sustainable technologies or 
trademarks for brands associated with ethical practices can help safeguard these 
initiatives from exploitation by others and reinforce the company’s commitment 
to CSR values. Importantly, in any jurisdiction, the legal and regulatory landscape 
plays a crucial role in shaping the scope and implementation of CSR initiatives (35). 
Establishing CSR projects legally is essential for ensuring they operate within the 
bounds of local laws and regulations, which can vary significantly from one region 
to another. These legal frameworks typically dictate how organizations must conduct 
themselves concerning environmental protection, labor rights, corporate governance, 
and community engagement. Compliance with these laws not only prevents legal 
penalties but also reinforces the credibility and ethical stance of an organization, 
fostering trust with stakeholders and the public. Therefore, understanding and 
adhering to relevant local regulations is fundamental for any CSR initiative, ensuring 
that it not only achieves its social and environmental goals but also aligns with legal 
requirements, enhancing its overall effectiveness and sustainability (36).

(33)  Martos‐Pedrero, A., Jiménez‐Castillo, D., Ferrón‐Vílchez, V., & Cortés‐García, F. J. (2023). Corporate social 
responsibility and export performance under stakeholder view: The mediation of innovation and the moderation of 
the legal form. Corporate social responsibility and Environmental Management, 30(1), 248-266.
(34) McBarnet, D. (2009). Corporate social responsibility beyond law, through law, for law. U. of Edinburgh School 
of Law Working Paper, (2009/03).
(35) Nandi, A., Agarwala, N., & Sahu, T. N. (2023). Towards a Sustainable Future: The Interaction of Corporate 
Governance and Sustainable Policies with Corporate Social Responsibility. Indian Journal of Corporate Governance, 
16(2), 149-176.
(36) Niyommaneerat, W., Suwanteep, K., & Chavalparit, O. (2023). Sustainability indicators to achieve a circular 
economy: A case study of renewable energy and plastic waste recycling corporate social responsibility (CSR) 
projects in Thailand. Journal of Cleaner Production, 391, 136203.
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2.2 Development of Laws Promoting CSR

The development of laws promoting CSR has been a gradual and 
significant evolution in business regulation, reflecting a growing recognition of the 
interconnectedness between corporate activities and broader societal interests (29). 
Over the past few decades, governments worldwide have increasingly acknowledged 
the importance of incorporating social and environmental considerations into 
corporate decision-making processes, formulating legal frameworks that incentivize 
or mandate CSR practices. These laws vary in scope and rigor, ranging from 
voluntary guidelines to mandatory reporting requirements and, in some cases, legally 
required obligations to meet certain social or environmental standards. The rationale 
behind such legislation stems from a realization that businesses, as key actors in the 
economy, wield substantial influence over social and environmental outcomes and, 
therefore, have a responsibility to contribute positively to society’s well-being and the 
preservation of the planet (30). By imposing legal obligations or providing incentives 
for CSR initiatives, governments seek to harness the power of the private sector to 
address pressing societal challenges such as poverty, inequality, climate change, and 
resource depletion. Moreover, laws promoting CSR serve to level the playing field 
among businesses by establishing a common set of expectations and standards, thereby 
fostering fair competition while also enhancing transparency and accountability (31). 
From a socioeconomic perspective, embracing CSR can lead to various benefits, 
including improved employee morale and productivity, enhanced reputation and 
brand loyalty, better access to capital and markets, and reduced operational risks. 
Furthermore, by integrating social and environmental considerations into business 
strategies, companies can drive innovation, efficiency, and long-term value creation, 
ultimately contributing to sustainable economic development. Indeed, the pursuit of 
CSR is not merely a moral imperative but also a strategic imperative for businesses 
seeking to thrive in an increasingly interconnected and resource-constrained world. 
As such, laws that promote CSR play a crucial role in advancing social, economic, 
and environmental sustainability, laying the foundation for a more inclusive, resilient, 
and prosperous future for all stakeholders (32).

(29) Li, M. (2023). Green governance and corporate social responsibility: The role of big data analytics. Sustainable 
Development, 31(2), 773-783.
(30) Lu, J., Ren, L., Zhang, C., Rong, D., Ahmed, R. R., & Streimikis, J. (2020). Modified Carroll’s pyramid 
of corporate social responsibility to enhance organizational performance of SMEs industry. Journal of cleaner 
production, 271, 122456.
(31) Lu, J., Liang, M., Zhang, C., Rong, D., Guan, H., Mazeikaite, K., & Streimikis, J. (2021). Assessment of 
corporate social responsibility by addressing sustainable development goals. Corporate Social Responsibility and 
Environmental Management, 28(2), 686-703.
(32) Maas, S., & Reniers, G. (2014). Development of a CSR model for practice: connecting five inherent areas of 
sustainable business. Journal of Cleaner Production, 64, 104-114.
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This law helps create an enabling environment for CSR initiatives, emphasizing the 
need for public sector entities to integrate social and environmental considerations 
into their decision-making processes. Corporate governance rules for listed 
companies decree No. 5 of 2016 constitutes an example of such integration. This 
decree, issued by the Qatar Financial Markets Authority (QFMA), establishes 
a robust framework for corporate governance aimed at enhancing transparency, 
accountability, and ethical business practices among companies listed on the Qatar 
Stock Exchange (26). It addresses various key aspects, including board composition, 
shareholder rights, disclosure requirements, and risk management procedures, 
ensuring that listed companies maintain high governance standards to protect 
investor interests and promote market integrity. This includes requirements for 
sustainability reporting, environmental impact assessments, and compliance with 
international standards.  In Qatar, these regulations are not just compliance measures 
but are pivotal in aligning public sector activities with national objectives for social 
progress and environmental sustainability (27). By incorporating CSR principles into 
its legal framework, Qatar’s public sector adheres to international standards and 
establishes a model for responsible governance. Such is the decree that the Qatar 
Financial Markets Authority (QFMA) has published that lays out a strong framework 
for corporate governance with the goal of improving accountability, transparency, 
and moral business conduct among companies that are listed on the Qatar Stock 
Exchange. One of the decree’s 39 provisions illustrates “the right of the society,” 
highlighting the company’s essential role in both environmental preservation and 
societal advancement. In order to ensure that businesses positively contribute to 
the larger aims of social and environmental well-being, this article emphasizes 
the significance of corporate responsibility in supporting sustainable development 
and safeguarding the environment for the Qatari government. Thus, this legal 
infrastructure not only supports a socio-economic landscape where ethical practices 
and environmental awareness are paramount but also provides a solid foundation for 
contributing to social welfare, economic inclusivity, and sustainable development. 
Thus, Qatar’s legal and regulatory environment plays a crucial role in fostering a 
balanced approach to development that considers both societal well-being and 
environmental preservation (28).

(26) Kirat, M. (2015). Corporate social responsibility in the oil and gas industry in Qatar perceptions and practices. 
Public Relations Review, 41(4), 438-446.
(27) Knudsen, J. S., & Moon, J. (2022). Corporate social responsibility and government: The role of discretion for 
engagement with public policy. Business Ethics Quarterly, 32(2), 243-271.
(28) Kulkarni, V., & Aggarwal, A. (2024). Business response to mandatory corporate social responsibility with 
evidence from India. Business Strategy & Development, 7(1), e323.
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drives domestic sustainable development and positions Qatar as a global leader in 
sustainable development and responsible governance. This serves as an inspiration 
for other nations to follow Qatar’s lead in their pursuit of a more promising and 
sustainable future (22).

2. Antecedents of CSR

The antecedents of CSR are rooted in historical, legal, and societal 
developments that have shaped the evolving expectations of businesses. Historically, 
early instances of philanthropy and socially responsible initiatives laid the groundwork 
for the modern CSR concept. As societies progressed, legal frameworks emerged, 
mandating ethical business conduct and encouraging corporate engagement in social 
and environmental issues. The antecedents also encompass the growing influence 
of stakeholders, including consumers, employees, and communities, who began to 
demand more from corporations than just financial profitability (23). The intersection 
of these factors has driven the evolution of CSR, highlighting the dynamic interplay 
between business practices and societal expectations and underscoring the need for 
businesses to go beyond profit-making and actively contribute to the well-being of 
communities and the planet (24).

2.1 Legal and Regulatory Factors

In Qatar, the integration of CSR in the public sector is deeply influenced by 
a robust legal and regulatory framework, ensuring that governmental entities fulfill 
their responsibilities toward society and the environment. Qatar strongly emphasizes 
legal structures to guide its development, implementing policies that promote ethical 
business practices, social inclusivity, and environmental stewardship. Among these 
legal foundations is Law No. 13 of 2008, which mandates that certain companies 
contribute a portion of their profits to support social and sports activities. This law 
builds on previous regulations, including Law No. 2 of 1962, which regulates the 
general fiscal policy in Qatar, and its subsequent amendments by Decree-Law No. 
19 of 1996. These legislative efforts underscore Qatar’s commitment to leveraging 
corporate contributions for the broader social good, enhancing both community 
welfare and corporate responsibility, which provides a crucial structure for CSR by 
setting clear mandates for transparency, accountability, and ethical governance (25). 

(22) Jain, A., Kansal, M., & Joshi, M. (2021). New development: Corporate philanthropy to mandatory corporate 
social responsibility (CSR)—A new law for India. Public Money & Management, 41(3), 276-278.
(23)  Jamali, D. R., Ahmad, I., Aboelmaged, M., & Usman, M. (2024). Corporate social responsibility in the United 
Arab Emirates and globally: A cross-national comparison. Journal of Cleaner Production, 434, 140105.
(24) Jamali, D., Samara, G., & Meho, L. I. (2023). Determinants of research productivity and efficiency among the 
Arab world’s accredited business schools. Management Review Quarterly, 1-33.
(25) Kansal, M., Joshi, M., Babu, S., & Sharma, S. (2018). Reporting of corporate social responsibility in central 
public sector enterprises: A study of post mandatory regime in India. Journal of Business Ethics, 151, 813-831.
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This integration necessitates the alignment of CSR initiatives with Qatar’s broader 
development goals, spanning economic growth, environmental conservation, 
and social welfare, thereby ensuring a comprehensive approach to sustainable 
development. A comprehensive understanding of the regional environment and the 
identification of critical areas where CSR efforts can have the greatest impact are 
necessary for strategic CSR integration within the special context of Qatar’s public 
sector, which is marked by rapid economic development, rich cultural values, and 
distinct governmental structures (18).

Driven by a strong desire to improve Qatar’s standing internationally, tackle 
urgent societal issues, and conform to global sustainability initiatives, public sector 
organizations are adopting CSR as a principle in their decision-making procedures, 
signifying a paradigm change towards conscientious governance. To promote trust 
and accountability within the community, it is necessary to formulate policies and 
strategies prioritizing stakeholder participation, efficient resource allocation, and 
transparent governance procedures (19). Through the deliberate integration of CSR into 
public administration, Qatar hopes to become a model for sustainable development 
best practices worldwide while simultaneously improving community relations, 
fostering environmental sustainability, and raising the standard of public services 
(20). Nevertheless, the path to strategic CSR integration is paved with obstacles, from 
the need for cultural adaptability in a setting that is changing quickly to capacity 
building and legal frameworks. Overcoming these obstacles will require visionary 
foresight, unwavering leadership commitment, and a steadfast commitment to 
inclusive and sustainable development. Moreover, it necessitates robust stakeholder 
collaboration, where government entities, businesses, civil society organizations, and 
local communities come together in a spirit of partnership to co-create innovative 
solutions and drive meaningful change (21).

A continuous assessment and adjustment procedure is required to guarantee 
the prosperity and durability of CSR initiatives within Qatar’s public sector. By 
identifying areas for improvement, fine-tuning strategies, and allocating resources 
efficiently, policymakers can optimize positive returns on investment in the social, 
environmental, and economic domains by carefully assessing the outcomes and 
implications of CSR initiatives. Ultimately, the strategic integration of CSR 

(18) Fatima, T., & Elbanna, S. (2023). Corporate social responsibility (CSR) implementation: A review and a 
research agenda towards an integrative framework. Journal of Business Ethics, 183(1), 105-121.
(19) Glavas, A., & Fitzgerald, E. (2020). The process of voluntary radical change for corporate social responsibility: 
The case of the dairy industry. Journal of Business Research, 110, 184-201.
(20) Grabs, J., & Garrett, R. D. (2023). Goal-based private sustainability governance and its paradoxes in the 
Indonesian palm oil sector. Journal of Business Ethics, 188(3), 467-507.
(21) Harangozó, G., & Zilahy, G. (2015). Cooperation between business and non-governmental organizations to 
promote sustainable development. Journal of Cleaner Production, 89, 18-31.
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1.1 Contextualization 

Regarding the Qatari context, the incorporation of CSR into the public 
sector of Qatar signifies a progressive and transformative approach to governance, 
reflecting the nation’s commitment to holistic development and responsible 
stewardship (14). As Qatar evolves as a global player, it recognizes that its public 
sector plays a pivotal role in delivering efficient services and actively contributing 
to societal welfare and environmental sustainability. In the Qatari context, CSR in 
the public sector becomes instrumental in addressing the unique socio-economic 
landscape, fostering inclusive growth, and prioritizing initiatives that enhance social 
justice, education, healthcare, and community development. By actively engaging in 
CSR, the Qatari public sector seeks to amplify the positive impact on citizens’ lives, 
fostering resilience and reducing socio-economic disparities (15). The commitment to 
environmental sustainability is equally paramount, considering Qatar’s ecological 
challenges and global environmental concerns. Integrating CSR initiatives, such as 
sustainable urban planning, renewable energy adoption, and conservation efforts, 
aligns with Qatar’s vision for a sustainable future, which positions the nation as a 
responsible global citizen. Furthermore, CSR in the Qatari public sector emphasizes 
transparency, accountability, and citizen engagement, fostering a more collaborative 
and empowered society. As Qatar navigates the complexities of a rapidly changing 
world, the integration of CSR principles within its public sector is pivotal for shaping 
a socially inclusive economy and ensuring the enduring environmental sustainability 
of this dynamic Gulf nation (16).

Strategic CSR integration within the Qatari public sector represents a crucial 
step towards fostering sustainable progress in the nation, indicating a new era of 
responsible governance and holistic development. As Qatar charts its course toward 
economic diversification and societal advancement, the strategic incorporation of 
CSR principles within public administration becomes increasingly indispensable (17). 

(14) Caulfield, M., & Lynn, A. (2024). Federated corporate social responsibility: Constraining the responsible 
corporation. Academy of Management Review, 49(1), 32-55.
(15) Delalieux, G., Kourula, A., & Pezet, E. (2024). Civil society roles in CSR legislation. Journal of Business 
Ethics, 190(2), 347-370.
(16) El-Bassiouny, N., Mohamed, E. K., Basuony, M. A., & Kolkailah, S. (2018). An exploratory study of ethics, 
CSR, and sustainability in the management education of top universities in the Arab region. Journal of Business 
Ethics Education, 15, 49-74.
(17) El‐Said, O. A., Aziz, H., Mirzaei, M., & Smith, M. (2023). Investigating the role of the state in regulating 
corporate social responsibility: Evidence from the Gulf Cooperation Council countries. Business and Society 
Review, 128(3), 459-487.
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between law and CSR underscores the importance of legal compliance in driving 
sustainable progress, allowing organizations to effectively tackle socio-economic 
and environmental challenges and make a positive societal impact. As Qatar advances 
towards sustainable development, integrating legal principles with CSR practices 
will be crucial for achieving its goals and maintaining high governance standards (12).

 CSR initiatives often face challenges like stakeholder scepticism, resource 
limitations, and competing business priorities. To overcome these challenges, 
organizations can focus on fostering a strong ethical culture, engaging stakeholders, 
and implementing effective governance. Cultivating an ethical culture from the 
top down, where leadership exemplifies commitment to social responsibility, 
helps align CSR efforts with organizational values and secures employee support. 
Engaging stakeholders — including employees, customers, and communities — 
allows for a better understanding of their needs, enabling tailored and effective CSR 
initiatives. Furthermore, robust governance mechanisms enhance transparency and 
accountability in CSR practices, building trust and credibility in the organization’s 
social impact efforts. By prioritizing these foundational elements, companies can 
effectively navigate the complexities of CSR implementation and maximize the 
impact of their social responsibility initiatives (13).

Figure 1. CSR Aspects

(12) Carroll, A. B. (2015). Corporate social responsibility. Organizational dynamics, 44(2), 87-96.
(13) Carroll, A. B. (2021). Corporate social responsibility: Perspectives on the CSR construct’s development and 
future. Business & Society, 60(6), 1258-1278.
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around sustainable development, green infrastructure, and climate resilience, 
aligning with global sustainability goals and positioning governments as leaders 
in responsible governance (7). These initiatives include renewable energy adoption, 
biodiversity conservation, and waste management, reflecting a comprehensive 
approach to environmental challenges. Ultimately, the integration of CSR principles 
signifies a shift towards more conscientious and sustainable governance, which are 
crucial for addressing today’s complex societal and environmental challenges and 
ensuring long-term well-being. This shift redefines public institutions’ roles from 
administrators to agents of positive societal change (8).

In Qatar, the legal frameworks and compliance are crucial for guiding and 
regulating CSR initiatives in the public sector. The law underpins CSR activities, 
ensuring they align with national objectives for sustainable development, social 
responsibility, and environmental stewardship (9). Key legal aspects include labor 
rights ensuring fair treatment and decent work conditions, environmental laws 
mandating resource conservation and pollution control, and corporate governance 
rules. Strict adherence to these laws is necessary for effective CSR implementation, 
as non-compliance can damage an organization’s reputation and credibility. 
Furthermore, legal frameworks define the scope, objectives, and reporting of CSR, 
ensuring that initiatives are targeted, measurable, and accountable, thus enhancing 
their societal and environmental impact (10).

Beyond mere compliance, in Qatar, the alignment of public sector CSR 
initiatives with legal standards is essential for ensuring transparency, accountability, 
and public trust. Beyond mere compliance, legal integrity supports ethical conduct 
and responsible governance, enhancing organizational reputation and legitimacy. As 
Qatar emphasizes CSR in its development agenda, legal frameworks are evolving 
to support sustainable socio-economic growth through innovative approaches. 
This evolution includes updating existing laws and introducing new legislation to 
address CSR’s emerging challenges and opportunities. Potential legal reforms may 
incentivize CSR practices with tax benefits, mandate CSR activity reporting, or 
establish regulatory bodies to ensure adherence to CSR standards (11). This interplay 

(7) Battisti, E., Nirino, N., Leonidou, E., & Salvi, A. (2023). Corporate social responsibility in family firms: Can 
corporate communication affect CSR performance?. Journal of Business Research, 162, 113865.
(8) Becchetti, L., Ciciretti, R., & Conzo, P. (2020). Legal Origins and Corporate Social Responsibility. Sustainability, 
12(7), 2717.
(9) Bice, S. (2017). Corporate social responsibility as institution: A social mechanisms framework. Journal of Busi-
ness Ethics, 143(1), 17-34.
(10) Breuer, W., Trauzettel, T., Müller, T., & Salzmann, A. (2024). An International Perspective on Corporate Social 
Responsibility, Investor Time Preferences, and Cost of Equity. International Business Review, 33(1), 102194.
(11) Bu, X., & Chen, L. (2023). From efficiency to legitimacy: the changing logic of internal CSR in emerging 
multinationals during internationalization. Asian Business & Management, 22(4), 1418-1453.

210 مجلة الدراسات القانونيـة والأمنيـة
Journal of Legal & Security Studies

المجلـد 5 - العدد 1 - يناير 2025
Vol. 5 - No.1 - January 2025



PhD. Hussam Al Halbusi

1. Introduction

Integrating corporate social responsibility (CSR) in the public sector signals 
a shift from traditional governance to a model focused on ethical governance, 
social inclusivity, and environmental sustainability (1) (2). This approach enhances 
public trust by addressing broader societal and environmental needs more actively. 

CSR in the public sector is key for redefining government-citizen relationships by 
extending beyond traditional roles to include societal well-being and environmental 
stewardship. By adopting CSR principles, governments enhance their legitimacy 
and effectiveness, strengthening their social contract with citizens (3). 

In the social economy, CSR in the public sector becomes a potent tool 
for addressing inequality, promoting social justice, and ensuring the reasonable 
distribution of resources. Initiatives aimed at poverty mitigation, healthcare 
accessibility, education enhancement, and community development have become 
integral components of public policy (4). Public resources are purposefully directed 
towards projects that fulfill immediate needs  and contribute to sustainable socio-
economic development, creating a resilient and inclusive society. Furthermore, 
the incorporation of CSR principles within public governance leads to greater 
transparency, accountability, and citizen engagement (5). As governments actively 
involve citizens in decision-making processes and prioritize open communication, 
the result is a more informed and empowered populace. This involved governance 
model fosters trust in public institutions and encourages collaborative efforts towards 
shared societal goals (6).

The commitment to environmental sustainability marks progressive 
governance in the public sector. Governments, acknowledging the severe challenges 
of climate change and resource depletion, are embedding CSR strategies that 
emphasize ecological responsibility. Public policies are now increasingly centered 

(1) Abdulla AlNaimi, H., Hossain, M., & Ahmed Momin, M. (2012). Corporate social responsibility reporting in 
Qatar: a descriptive analysis. Social Responsibility Journal, 8(4), 511-526.
(2) Abulibdeh, A., Zaidan, E., & Abulibdeh, R. (2024). Navigating the confluence of artificial intelligence and 
education for sustainable development in the era of industry 4.0: Challenges, opportunities, and ethical dimensions. 
Journal of Cleaner Production, 140527.
(3) Adomako, S., Abdelgawad, S. G., Ahsan, M., Amankwah-Amoah, J., & Liedong, T. A. (2023). Nonmarket 
strategy in emerging markets: The link between SMEs’ corporate political activity, corporate social responsibility, 
and firm competitiveness. Journal of Business Research, 160, 113767.
(4) Al‐Abdin, A., Roy, T., & Nicholson, J. D. (2018). Researching corporate social responsibility in the Middle East: 
The current state and future directions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25(1), 
47-65.
(5) Al-Absy, M. S. M., Al-Dhamari, R., Al-Wesabi, H. A. H., & Albitar, K. (2024). Are country-level political 
uncertainty and power distance important to the CSR-audit report lag nexus? Evidence from the GCC region. 
Journal of Sustainable Finance & Investment, 1-33.
(6) Aparna, K., Amilan, S., & Raj L, V. (2024). Stakeholders› perception of mandatory CSR in the Indian hotel 
industry: scale development and validation. Social Responsibility Journal, 20(1), 128-147.
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ص الـمُلخَّ
الأساليب المبتكرة للتقدم المستدام: استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات

في القطاع العام في قطر
الدكتور/ حسام الحلبوسي

أستاذ مساعد - قسم الإدارة، كلية أحمد بن محمد العسكرية. دولة قطر

أصبحــت المبــادرات الإســتراتيجية المتعلقــة بالمســؤولية الاجتماعية للشــركات )CSR( ذات أهمية 
متزايــدة في الإدارة العامــة في قطــر حيــث تســعى الدولــة إلــى تعزيــز التقــدم المســتدام. تستكشــف 
هــذه الدراســة التكامــل الاســتراتيجي لمبــادئ المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات في القطــاع العــام 
ــى  ــة، والحفــاظ عل ــة المجتمعي ــادرات أن تقــود التنمي في قطــر، وتستكشــف كيــف يمكــن لهــذه المب
البيئــة، والنمــو الاقتصــادي بفعاليــة. تتنــاول الدراســة وصفيــاًً الســياق الفريــد للإدارة العامــة في 
قطــر، مــع الأخــذ في الاعتبــار التنميــة الاقتصاديــة الســريعة والقيــم الثقافيــة والهيــاكل الحكوميــة. 
ويحلــل الدوافــع وراء تبنــي ممارســات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات، ويســلط الضــوء علــى 
ــة، والمواءمــة مــع جــداول  ــات المجتمعي ــة التحدي ــة، ومواجه ــز ســمعة قطــر العالمي ــة في تعزي الرغب
التنفيــذ  اســتراتيجيات  في  الدراســة  تبحــث  ذلــك،  علــى  علاوة  الدوليــة.  الاســتدامة  أعمــال 
التــي يســتخدمها القطــاع العــام في قطــر، بمــا في ذلــك مشــاركة أصحــاب المصلحــة، وصياغــة 
ــادرات المســؤولية  ــرات مب ــج وتأثي ــم نتائ ــا بتقيي ــوم أيضًً ــا يق ــوارد. كم ــص الم السياســات، وتخصي
الاجتماعيــة للشــركات، مثــل تحــسين الخدمــات العامــة، وتعزيــز الاســتدامة البيئيــة، وتعزيــز 
العلاقــات المجتمعيــة. علاوة علــى ذلــك، تناقــش الدراســة التحديــات والفــرص التــي ووجِِهََــت 
أثنــاء دمــج المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات في الإدارة العامــة، ومعالجــة قضايــا بنــاء القــدرات، 
والأطــر التنظيميــة، والتكيــف الثقــافي. وأخيــراًً، يقــدم التقريــر توصيــات لتعزيــز فعاليــة واســتدامة 
مبــادرات المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات داخــل القطــاع العــام في قطــر، مــع التركيــز علــى أهميــة 
ــم والتكيــف المســتمر. ومــن خلال المســؤولية  ــادة، وتعــاون أصحــاب المصلحــة، والتقيي ــزام القي الت
الاجتماعيــة للشــركات الاســتراتيجية في الإدارة العامــة، تهــدف قطــر إلــى دفــع التقــدم المســتدام 

ًـا، وإلـهـام أفـضـل الممارـسـات العالمـيـة، والمـسـاهمة في تحقـيـق أـهـداف التنمـيـة الدولـيـة.                                                                                     محليـ

الكلمــات المفتاحيــة:  التكامــل الاســتراتيجي للمســؤولية الاجتماعيــة للشــركات، الاســتدامة 
ــام القطــري. ــو الاقتصــادي، القطــاع الع ــة، النم ــة المجتمعي ــة، التنمي البيئي
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ABSTRACT

Strategic corporate social responsibility (CSR) initiatives have become 
increasingly vital in Qatar’s public administration as the nation endeavors to foster 
sustainable progress. This study explores the strategic integration of CSR principles 
within Qatar’s public sector, exploring how such initiatives can effectively drive 
societal development, environmental conservation, and economic growth. The 
study descriptively examines the unique context of Qatar’s public administration, 
considering its rapid economic development, cultural values, and governmental 
structures. It analyzes the motivations behind adopting CSR practices, highlighting 
the desire to enhance Qatar’s global reputation, address societal challenges, and align 
with international sustainability agendas. Furthermore, the study investigates the 
implementation strategies employed by Qatar’s public sector, including stakeholder 
engagement, policy formulation, and resource allocation. It also evaluates the 
outcomes and impacts of CSR initiatives, such as improved public services, 
enhanced environmental sustainability, and strengthened community relations. 
Moreover, the study discusses the challenges and opportunities encountered in 
integrating CSR into public administration, addressing issues of capacity building, 
regulatory frameworks, and cultural adaptation. Finally, it offers recommendations 
for enhancing the effectiveness and sustainability of CSR initiatives within Qatar’s 
public sector, emphasizing the importance of leadership commitment, stakeholder 
collaboration, and continuous evaluation and adaptation. Through strategic CSR in 
public administration, Qatar aims to drive sustainable progress domestically, inspire 
global best practices, and contribute to achieving international development goals.

Keywords: Strategic CSR Integration, Environmental Sustainability, Societal 
Development, Economic Growth, Qatari Public Sector.
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 Researches & Studies
In English



8) le processus d’examen des recherches et études soumises pour publication dans 
la revue est une étape majeure de la publication scientifique, et donc les members 
du comité de lecture - internes et externes - doivent adhérer à l’éthique de la 
publication scientifique et à ses principes.

9) la revue suit l’approche de l’arbitrage caché (aveugle) de sorte que l’arbitre 
ne connaît pas l’identité du chercheur, tout comme le chercheur ne connaît pas 
l’identité de l’arbitre.

10) la recherche est soumise à un programme de filtrage des citations avant de 
l’envoyer pour examen, et en cas de dépassement de 25% d’une référence, ou de 
25% des références dans leur ensemble, la recherche est renvoyée à l’auteur.

11) l’arbitre doit se distancier de ses intérêts personnels, par exemple en utilisant les 
informations obtenues à partir de la recherche qui a été arbitrée pour son bénéfice 
personnel.

12) l’arbitre doit en informer le rédacteur en chef ou le directeur de la rédaction, au 
cas où il n’accepterait pas ou ne serait pas prêt à arbitrer la recherche ou l’étude, 
dès réception, afin que la recherche ou l’étude puisse être envoyée à un autre 
arbitre dans le délai imparti.

13) l’arbitre doit se conformer aux normes de confidentialité relatives au processus 
d’examen et traiter les recherches et études soumises à l’examen comme 
des documents confidentiels, qui ne peuvent être divulgués pendant la phase 
d’examen, ni discutés avec d’autres personnes que le rédacteur en chef ou le 
directeur éditorial.

14) l’arbitre exprimera son opinion scientifique dans les recherches et études qui 
lui sont envoyées aux fins de l’arbitrage avec intégrité, objectivité et clarté, avec 
l’inclusion dans le rapport d’examen des arguments étayant ce qu’il conclut sur la 
validité de la recherche ou de l’étude pour publication ou non.

15)  l’arbitre -interne et externe- doit respecter le temps alloué au processus d’examen.
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II - Ethique de la publication:

La revue adopte les normes d’éthique de la recherche et de la 
publication scientifique, et à la lumière de ces normes:

1) la recherche soumise pour publication ne doit pas avoir été préalablement publiée 
par quelque moyen de publication que ce soit, et elle ne doit être soumise à aucun 
autre organisme d’édition pendant la période de son examen, et le chercheur 
s’engage à le faire par écrit.

2) la recherche ou l’étude ne doit pas faire partie d’une thèse de master ou d’une 
thèse de doctorat préalablement préparée par le chercheur, ni d’un ouvrage 
précédemment publié, ni de tout autre ouvrage publié pour préserver les droits de 
propriété intellectuelle.

3) adhérer aux règles de la recherche scientifique et à ses principes en termes de 
méthodologie de division, les règles de la documentation des références, l’integrité 
scientifique, et que la recherche doit inclure une conclusion qui comprend le 
résumé de la recherche, ses résultats et les recommandations proposées, et être 
accompagné d’une liste de références invoquées par le chercheur.

4) soumettre une recherche pour publication dans la revue est un consentement 
implicite pour permettre à la revue de rendre la recherche disponible sous 
n’importe quelle forme et dans n’importe quelle base de données ou référentiel 
numérique sans référence au chercheur.

5) si une recherche ou une étude est réalisée par plusieurs chercheurs, la portée et la 
nature des contributions individuelles de chacun d’eux doivent être déterminées. 
Chaque chercheur qui établit son nom sur la recherche ou l’étude doit avoir une 
contribution intellectuelle significative à la recherche ou à l’étude. Le simple 
financement ou la compilation de données ne sont pas des critères suffisants pour 
établir le droit d’auteur d’une personne.

6) tout conflit d’intérêts potentiel entre la personnalité du chercheur et tout organisme 
scientifique ou de recherche auquel le chercheur appartient, ou ayant un droit 
accessoire à la recherche ou à l’étude, doit être divulgué. Toute relation personnelle 
ou financière entre le chercheur et toute personne ou organisation susceptible 
d’affecter l’interprétation par le chercheur des résultats de sa recherche ou de son 
étude doit également être divulguée. Ceci doit être documenté par écrit lors de la 
soumission de la recherche ou de l’étude pour publication dans la revue.

7) le chercheur doit mentionner toutes les sources de financement de la recherche ou 
de l’étude. S’il existe une source de financement, le chercheur doit indiquer - en 
détail - le nom de l’organisme de financement ou du donateur.
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I- Conditions de publication dans la revue:

La revue accueille favorablement la publication de recherches et 
d’études en Arabe, Anglais et Français selon les conditions suivantes: 

1) la recherche soumise pour publication ne doit pas avoir été préalablement publiée 
par quelque moyen de publication que ce soit, et elle ne doit être soumise à aucun 
autre organisme d’édition pendant la période de son examen, et le chercheur 
s’engage à le faire par écrit.

2) la recherche doit être caractérisée par la modernité, la méthodologie scientifique, 
avec l’intégrité de la langue, et la comparaison avec la loi Qatarie autant que 
possible.

3) le nombre de pages de la recherche ou de l’étude ne doit pas dépasser (40) pages. 
Toutefois, le comité de rédaction de la revue peut, à titre exceptionnel, déroger à 
cette exigence si la nature du sujet de recherche ou d’étude l’exige.

4) le chercheur doit envoyer son curriculum vitae récent, y compris ses diplômes 
scientifiques.

5) la priorité de publication des recherches et études juridiques et de sécurité 
acceptées pour publication sera fonction de la priorité de réception des rapports 
des arbitres avec leur validité pour publication.

6) le Comité de Rédaction exclut toute recherche ou étude contraire aux règles de 
publication dans la revue ou aux exigences d’intérêt public.

7) l’ordre des recherches et des études acceptées pour publication dans les numéros 
de la revue est soumis aux considérations de pertinence appréciées par le comité 
de rédaction. 

8) les recherches et études publiées dans la revue expriment les opinions de leurs 
auteurs et ne représentent pas l’opinion de la Revue, et l’auteur de la recherche ou 
de l’étude en porte la responsabilité légale.

9) les articles ou études envoyés à la Revue ne sont pas retournés à leurs propriétaires, 
qu’ils soient acceptés ou non pour publication dans la revue.
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9) The Journal follows the approach of hidden (blind) arbitration so that the arbitrator 
does not know the personality of the author, just as the latter does not know the 
personality of the arbitrator.

10) The research is subjected to a citation screening program before sending it for  
   review, and in case of exceeding 25% of one reference, or 25% of the references  
   as a whole, the research is returned to the author.

11) The arbitrator shall distance himself from personal interests, such as using  
  information obtained from the research that was arbitrated for his personal  
    benefit. 

12) The arbitrator must notify the editor-in-chief or the editorial director, in case he  
  does not accept or is not ready to arbitrate the research or study, immediately  
   upon receipt, so that the research or study can be sent to another arbitrator within  
   the specified time frame.

13) The arbitrator must comply with the confidentiality standards related to the  
   arbitration process, and treat the research and studies subject to arbitration as  
    confidential documents, which may not be disclosed during the arbitration stage,  
   or discussed with others except the editor-in-chief or editorial director.

14) The arbitrator shall express his scientific opinion in the researches and studies  
   sent to him for the purposes of arbitration with integrity, objectivity and clarity,    
   with the inclusion in the arbitration report of the arguments supporting what he  
   concludes about the validity of the research or study for publication or not. 15)  
   The arbitrator - internal and external - must comply with the time allocated for  
    the arbitration process.

15) The arbitrator - internal and external - must comply with the time allocated for  
   the arbitration process.
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II- Publishing ethics

The Journal adopts the standards of research ethics and scientific 
publishing, and in light of these standards:

1) the work submitted for publication should not have been previously published  
      by any means of publication, and it should not be submitted to any other publishing  
    body during the period of its evaluation, and the researcher undertakes to do so in  
    writing.

2) the work shall not be part of a Master’s or PhD thesis previously prepared by the 
author, or part of a previously published book, to preserve intellectual property 
rights.

3) The author shall adhere to the rules and principles of scientific research in terms 
of segmentation methodology, referencing rules and scientific integrity. The work 
shall include a conclusion including a summary as well as the outcomes and 
recommendations. It shall also include the list of references used by the author.

4) Submitting a work for publication in the Journal is an implicit consent to allow 
the Journal to make it available in any form and in any database or digital media 
without reference to the author.

5) In case of multiple authors of one work, the scope and nature of the individual 
contributions of each of them should be determined. Every co-author who 
mentions his name on the work must have a significant intellectual contribution to 
this work. Mere funding, or the compilation of data, are not sufficient criteria to 
establish a person’s right to authorship.

6) Any potential conflict of interest between the author’s personality and any 
scientific or research body to which he may belong, or having an ancillary right 
to research or study, must be disclosed. Any personal or financial relationship 
between the author and any person or organization that may affect the author’s 
interpretation of the results of his/her work should also be disclosed. This shall be 
documented in writing when submitting the work for publication in the Journal.

7) The author shall mention all funding sources of the work. If there is a source of 
funding, the author must indicate - in detail - the name of the funding agency or 
donor.

8) The process of evaluation of the work submitted for publication in the Journal is 
a major stage of scientific publishing, and therefore the arbitrators - internal and 
external - must adhere to the ethics of scientific publishing and its principles.
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I- Conditions of publication in the journal: 

The Journal welcomes the submission of research and studies in 
Arabic, English and French according to the following rules and 
regulations:

1) The author pledges that the submitted work has never been published in any other 
means of publication, and undertakes not to submit it to any other party during the 
period of its evaluation.

2) The work shall be characterized by modernity and scientific methodology required 
by scientific research, in addition to sound language and comparison with Qatari 
law when possible.

3) The number of pages of research or study should not exceed (40) pages. However, 
the editorial board of the journal may exceptionally override this requirement if 
the nature of the subject of research or study requires it.

4) The author should send his / her recent resume, including his/her scientific degree.

5) The priority in publishing of legal and security researches and studies accepted for 
publication shall be according to the priority of receipt of the arbitrators ‘ reports 
with their validity for publication. 

6) The Editorial Board shall exclude any research or study, which are not compliant 
with the rules of publication in the journal, or the requirements of public interest.

7) The order of research and studies accepted for publication in the issues of the 
Journal is subject to the considerations of appropriateness appreciated by the 
Editorial Board.

8) The works published in the Journal express the opinions of their authors and do 
not represent the opinion of the Journal, and the author of the research or study 
bears legal responsibility for this.

9) The works sent to the Journal are not returned to their authors, whether accepted 
for publication in the journal or not.
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